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تعتبر وظیفة الرقابة من بین أھم و أقدم الوظائف الأساسیة للدولة، و قد ارتبط وجودھا مع 

حقق لھا سلطة الإشراف ومراقبة نشاطات الأجھزة وتصرفات ظھور الدولة الحدیثة، وھو ما ی
موظفیھا الذین یعملون تحت إشرافھا، إضافة إلى فرض رقابتھا على النشاطات التجاریة 

 .للأفراد
والرقابة لغة تعني الحراسة، أو جعّل الحبل على الرقبة، واصطلاحا تعني التأكد من السیر 

وفق الخطط الموضوعة، والتعلیمات الصادرة والمبادئ المنتظم للنشاطات و التصرفات، وذلك 
  . المعتمدة بھدف كشف مواطن الضعف لتصحیحھا

تختلف الرقابة من حیث توقیتھا وموضوعھا، فمن حیث توقیتھا نجد الرقابة الوقائیة والتي تقوم 
اك على منع الخطأ فبل حدوثھ، وھذا للاستعداد لمواجھة الأخطاء والحیلولة دون وقوعھا وھن

الرقابة المتزامنة و یقصد بھا مراقبة سیر العمل منذ بدایتھ إلى غایة نھایتھ، وذلك من اجل 
اكتشاف مواطن الانحراف أو الخطأ لحظة وقوعھ، والعمل على تصحیحھ فورا لمنع استفحال 

  .أثره



وأخیرا الرقابة اللاحقة وھي الرقابة التي تأتي بعد انجاز العمل، و ذلك من اجل رصد 
  . نحرافات المرتكبة و الإبلاغ عنھا لمعالجتھاالا

أما من حیث موضوعھا فنجد ھناك العدید من أنواع الرقابة في مجالات متعددة، فمنھا الرقابة 
السیاسیة والرقابة الإداریة والرقابة المالیة والرقابة القضائیة وغیرھا، حسب طبیعة المجال 

  .والھیئة المكلفة بھا 
داریة تعتبر رقابة جھاز مفتشیة العمل من بین أھم طرق و میكانیزمات في إطار الرقابة الإ

متابعة الدولة لسیر ظروف العمل، و الوقایة الصحیة و الأمن داخل المؤسسات المستخدمة 
وطرق تشغیل العمال، وخاصة منھم بعض الفئات الخاصة كفئة النساء والأطفال والأجانب 

  . قات العمل الفردیة و الجماعیةوالعمال المؤقتین، وذلك في إطار علا
في الواقع تعرف علاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة في كثیر من الأحیان مشاكل 
واضطراب وتنازع طرفي علاقة العمل، وتعود أھم أسباب ذلك إلى وقوع المستخدمین في 

  .مخالفة وخرق لأحكام التشریع الاجتماعي
ن مخالفة المستخدم لقواعد تشریع العمل یشكل انحراف لذلك یتفق أغلب فقھاء القانون على أ

واضح على التطبیق السلیم للقواعد والأحكام التشریعیة والاتفاقیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل، 
  . مرتكزا على سلطة غیر مشروعة و تعسفھ في استعمالھا

مھما كانت جسامتھا تؤدي إن أي مخالفة للقواعد التشریعیة والاتفاقیة والتنظیمیة الخاصة بالعمل 
  :إلى نتیجتین أساسیتین وھما كما یلي 

  .ـ إن مخالفات المستخدم تشكل تعسف حقیقي للحقوق والضمانات المشروعة لحمایة العامل
ـ إن ازدیاد ھذه المخالفات یؤدي حتما إلى تھدید استقرار علاقات العمل الفردیة والجماعیة، 

مؤسسة المستخدمة، ویؤثر على التعاون الاقتصادي وتعكر صفو الحیاة المھنیة داخل ال
والاجتماعي لطرفي علاقة العمل، وھذا مما ینعكس سلبا على نمو المؤسسة ومستوى الإنتاج و 

  . مرودیة العمال
إن انتشار حالات تعسف المستخدمین واضطھاد العمال وتشغیلھم في أسوء الظروف مستغلین 

الأساسیة، وھو ما ظھر بدایة في أوروبا خلال القرن التاسع حاجتھم للعمل، وانتھاك أھم حقوقھم 
بموجب  ،عشر، أدى إلى إدراك أغلب الأنظمة ضرورة تدخلھا لإعادة تنظیم علاقات العمل

أحكام قانونیة تعالج جمیع جوانب ھذه العلاقات، واقتنعت كذلك أن وجود ھذه الأحكام لا یضع 
القواعد، إلا بوجود جھاز رقابي یختص بفرض  حدا لحالات تعسف المستخدمین وخرقھم لھذه

رقابتھ على كل تصرفات المستخدمین، وطرق تعاملھم مع العمال، و یتدخل بصرامة بكل ما 
جھاز "أتیح لھ من وسائل وتدابیر لإزالة كل مخالفة یرتكبونھا، ویتمثل ھذا الجھاز الرقابي في 

  ".تفتیش العمل
یعني :  Inspecterمفتش، مفتشیة، و فعل فتش من فتش، تفتیش، لغة التفتیش ویعرّف 

 Action deتعني المراقبة او عمل الرقابة  inspectionراقب لاحظ، والتفتیش 
contrôler, de surveiller ، والمفتشinspecteur  و ھو المراقب أو الملاحظ و ھي

  . 1فتیشصفة تعطى لموظف الدولة وبعض الضباط العامون المكلفون بمھمة المراقبة و الت
ـ ھو الموظف المكلف بالرقابة على تطبیق تشریع  Inspecteur du travailـ   ومفتش العمل

  .2العمل
أي الجھاز المكلف بمھام   3corps des inspecteursمفتشیة العمل وھي ھیئة التفتیش 

 .الرقابة و التفتیش داخل المؤسسات المستخدمة
                                                
1Titre donné aux agents de divers services publics et à certains officiers généraux chargés 
d’une mission de surveillance et de contrôle.. 
2 Fonctionnaire qui est chargé de contrôler l’application de la législation du travail et de 
l’emploi. 

و جبور عبد النور، المنھل، قاموس فرنسي ـ عربي، دار الآداب، دار العلم للملایین، المؤسسة الوطنیة .إدریس، سھیل
 559، ص 1990للكتاب، بیروت لبنان، الطبعة الحادیة عشر 

 



عن منظمة  1947جوان  19الصادرة في  81ولیة رقم أما اصطلاحا فبالرجوع إلى الاتفاقیة الد
، فإنھا لم تتعرض لتعریف نظام 5الخاصة بتفتیش العمل في الصناعة والتجارة  4العمل الدولیة 

تفتیش العمل، و إنما اكتفت بتحدید ضرورتھ، و دوره في مراقبة تطبیق تشریع العمل داخل 
لأول المتعلق بتفتیش العمل في مجال الصناعة المؤسسة في مجالي الصناعة و التجارة، فالقسم ا

أكد من خلال المادة الأولى على ضرورة وجود نظام تفتیش العمل، لدى جمیع دول الأعضاء 
منظمة العمل الدولیة داخل جمیع المؤسسات الصناعیة أما المادة الثانیة في فقرتھا الأولى فقد 

نظام تفتیش العمل في المؤسسات :" جاءت لتحدد صلاحیات نظام تفتیش العمل كما یلي
الصناعیة یطبق في كل المؤسسات بتكلیف مفتشي العمل لضمان تطبیق الأحكام التشریعیة 

  ".المتعلقة بشروط العمل وحمایة العمال أثناء تأدیتھم لنشاطاتھم
سم أما القسم الثاني من الاتفاقیة المتعلق بتفتیش العمل في مجال التجارة، فقد أكد على غرار الق

الأول بضرورة وجود نظام تفتیش العمل لدى جمیع دول أعضاء المنظمة داخل جمیع 
  .المؤسسات التجاریة

في الجزائر تبنت الدولة الجزائریة بعد  استقلالھا نظام تفتیش العمل، وذلك بمصادقتھا سنة 
 19رة في على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتفتیش في المجال الصناعي والتجاري الصاد 1962
ونتیجة ذلك صدرت مجموعة من المراسیم والأوامر المنظمة لجھاز تفتیش ، 1947جوان 

العمل، وتحدید صلاحیاتھا كمظھر من مظاھر تدخل الدولة لمراقبة تطبیق نصوص القانون 
  .6الاجتماعي، وسیر علاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة

ین المتعاقبة المتعلقة بنظام تفتیش العمل إلى لم یتعرض المشرع الجزائري في مختلف القوان
تعریف ماھیة نظام التفتیش، وإنما ارتئ ترك ذلك للفقھ المفسر، والمبینّ للتشریع وھذا على 

 .غرار أغلب التشریعات المقارنة
بدایة بقراءة الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ الاستقلال نجد أن المؤسس الدستوري لم یتعرض 

یش العمل ضمن القواعد الدستوریة، أما ضمن التشریع العادي فان المرسوم رقم لنظام تفت
المتعلق باختصاصات ھیئة تفتیش العمل و الید  1967مارس  27الصادر بتاریخ  67/60

یعتبر أول نص قانوني منظم لمھام ھیئة تفتیش العمل في الجزائر المستقلة، غیر انھ لم  7العاملة
یش العمل، و إنما  اكتفى بتحدید اختصاص ھیئة تفتیش العمل والید یتضمن تعریف لنظام تفت

المتعلق  باختصاصات مفتشیة  1975ابریل  29الصادر بتاریخ  75/33العاملة، أما الأمر 
، والذي تزامن مع التوجھ الاشتراكي للدولة الجزائریة، فانھ اقتصر 8العمل والشؤون الاجتماعیة

إن مفتشیة ": من خلال المادة الأولى التي نصت على ما یليعلى تبیان اختصاص ھذا الجھاز 
العمل و الشؤون الاجتماعیة ھي الوحیدة المختصة بالسھر على تطبیق الأحكام التشریعیة 

                                                                                                                                 
3 Le petit Larousse, dictionnaire encyclopédique, nouvelle édition, Paris 1995,p 554.  

من توحید قواعد قانون العمل في كثیر من المسائل الھامة  1919ظمة العمل الدولیة منذ تأسیسھا سنة لقد تمكنت من 4
وتقلیص ساعات  الخاصة بعلاقات العمل، وقد أقرت العدید من الاتفاقیات في مجالات مختلفة كالخدمات الاجتماعیة

ة الأسبوعیة و تحریم العمل القسري، إلى جانب العمل، و وجوب المساواة بین أجور النساء و الرجال، و إقرار الراح
تنظیم شروط العمل و التفتیش و الضمان الاجتماعي و التكوین المھني و الوقایة الصحیة وطب العمل و غیرھا من 

اتفاقیة، و قد  174حوالي  1994الأحكام ، وقد بلغ عدد الاتفاقیات التي أقرتھا منظمة العمل الدولیة إلى غایة سنة 
  .  اتفاقیة دولیة 47على  1999الجزائر إلى غایة سنة  صادقت

، و قد صادقت 1950أبریل  07الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتفتیش العمل في الصناعة و التجارة دخلت حیز التنفیذ في 5 
  .1962دولة عربیة، و قد صادقت علیھا الجزائر في سنة  18دولة من بینھا  11ما مجموعھ  1993علیھا إلى غایة 

، وأبرمت خلال الدورة السادسة والأربعین 19/10/1962أصبحت الجزائر عظوا في المنظمة الدولیة للعمل بتاریخ  6
على أربعین اتفاقیة دولیة تتمحـور حول شروط التشغیل كالسن العمل و حمایة  1962المنعقدة بجنیف في شھر أكتوبر 

الأساسیة للعمال، كالراحة الأسبوعیة والعمل اللیلي والعطل مدفوعة النساء و الأطفال وتحدید الأجور و تكریس الحقوق 
  .  الأجر وحفظ الصحة والأمن و التعویض عن حوادث العمل

المتعلق باختصاصات ھیئة تفتیش العمل والید العاملة الجریدة  1967مارس  27الصادر بتاریخ  67/60المرسوم رقم  7
  .1967أبریل  4بتاریخ  28الرسمیة العدد 

، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة 1975ابریل  29الصادر بتاریخ  75/33الأمر رقم  8
  . 1975ماي  16، الصادرة بتاریخ 39الجریدة الرسمیة رقم 



والتنظیمیة المتعلقة بشروط العمل و بحمایة العمال في ممارسة مھامھم و من قبل كل رب عمل 
 ."..  

فبرایر  23ادیة التي عرفتھا الجزائر بعد صدور دستور ونتیجة التحولات السیاسیة والاقتص
السالف الذكر، و كان لزاما على المشرع إدخال  75/33ألغى المشرع الأمر رقم  1989

تعدیلات على مھام جھاز تفتیش العمل و ذلك بموجب أحكام جدیدة، و ھو ما أفرغ من خلال 
علق بمفتشیة العمل المعدل والمتمم المت 1990فبرایر 06الصادر بتاریخ  90/03القانون رقم 
  .9 1996جوان  10الصادر بتاریخ   96/11بالأمر رقم 

وعلى غرار التشریعات السابقة فان المشرع فضل الاھتمام بإبراز مھام الأساسیة لمفتشیة العمل 
و لم یول أي اھتمام بتعریف نظام تفتیش العمل، و إنما فسح ذلك  و اختصاصاتھا المختلفة،

للفقھ، و ذلك لأن التشریع یختص بتحدید الشروط و الآثار، ویترك تحدید المفاھیم  المجال
  .للشراح و الفقھاء في اجتھاداتھم

بالرجوع إلى القوانین المقارنة، و التي لھا أھمیة بالغة في كشف النقص الذي یعتري تشریعنا 
قواعد التي أصبحت الوطني من جھة، ویثري المشرع بأفكار جدیدة من اجل وضع بدیل عن ال

  .غیر صالحة، في خضم التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تمر بھا البلاد
بقراءة اغلب النصوص المقارنة نجدھا لم تتعرض إلى إعطاء أي تعریف لنظام تفتیش العمل، 

  . 10وإنما اكتفت بتحدید مھامھ و اختصاصاتھ
متزامنة الى غایة استكمال صورتھ وقد عرف ظھور وتطور نظام تفتیش العمل عدة مراحل 

الحالیة، فبدایة  على المستوى الدولي اعتبرت أغلب الدول أن صدور التشریعات الاجتماعیة 
خطوة ھامة، و نجاحا ھاما للطبقة العاملة اتجاه أصحاب العمل، خاصة بما تحققھ قواعدھا من 

ستقرار علاقات العمل، و تحقیق حمایة للحقوق الاجتماعیة و الاقتصادیة للعمال، و تحافظ على ا
السلام الاجتماعي، ولذلك فقد أضفى علیھا المشرع الصفة الآمرة لتكتسب القوة الإلزامیة التي 
تمنع المستخدم من مخالفاتھا، إلا أن اغلب المشرعین تأكدوا بما لا یدع مجال للشك أن صدور 

في ضمان تطبیق ھذه القواعد على ھذه التشریعات تعتبر مرحلة أولیة، یجب تدعیمھا بما یساھم 
  .ارض الواقع

لم تتجھ الدول الأوروبیة الصناعیة في البدایة إلى إنشاء أجھزة تفتیش العمل، وإنما اتجھت إلى 
  .إصدار تشریعات عمل تھدف من ورائھا إلى حمایة الطبقة العاملة بشكل عام

صوصھ أمورا تتعلق تناول في بعض ن 1786ففي النمسا مثلا صدرا أول قانون في سنة 
بالتفتیش، حیث خوّل للأطباء صلاحیات التفتیش والرقابة على أماكن العمل التي یشتغل فیھا 

  .الأحداث بقصد حمایتھم من حوادث العمل و أخطارھا
كانت البدایة في أوروبا بحیث كانت فرنسا من الدول السباقة إلى إصدار أولى القوانین 

المتعلق بعمل الأطفال في  1841مارس  22صدر بدایة القانون الاجتماعیة لحمایة العمال، و 
المعامل و المصانع، و قد أعقبت ھذه المحاولة عدة نصوص أخرى قصد تحقیق نوع من العدل 

لكنھا باءت بالفشل، وذلك نظرا لعدم وجود  1864،1874، 1860الاجتماعي، لاسیما سنوات 
  . قوانینمیكانیزمات أو مؤسسات تسھر على تطبیق ھذه ال

نظرا لھذه الظروف أصبحت الضرورة ملحة لإنشاء جھاز رقابي متخصص لرقابة تطبیق 
                                         1874ماي  19التشریعات الاجتماعیة، وھو ما تحقق فعلا في فرنسا بصدور قانون 

مراقبة تطبیق الأحكام الذي بموجبھ تم تأسیس أول مصلحة لتفتیش العمل، و أسندت لھا مھمة 
أعطي بشكل فعلي لجھاز مفتشیة  1892نوفمبر  02المتعلقة بعمل الأطفال، ثم بصدور قانون 

العمل طابع الھیئة الإداریة التابعة لأجھزة الدولة، و منحت لأعوان مفتشیة العمل صفة 
   .الموظفین العمومیین

                                                
 96/11المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،المتعلق بمفتشیة العمل 1990فبرایر 06الصادر بتاریخ  90/03القانون رقم  9
  .1996لسنة 36، الجریدة الرسمیة رقم 1996جوان  10صادر بتاریخ  ال

10 Jean Paul Antona, Les relations de l’employeur avec l’inspecteur du travail,Dalloz, 
Paris , 1991,p. 3. 



بباریس، و تم تأسیس عصبة  1919ام مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عقدت معاھدة فرساي ع
الأمم، والتي ساھمت في إنشاء منظمة العمل الدولیة من أجل اھتمام بشؤون العمل و حمایة 

  .11مصالح الطبقة العاملة، و تحقیق العدالة الاجتماعیة على النطاق الدولي
معاھدة فرساي لقي موضوع تفتیش العمل اھتمام كبیر لدى منظمة العمل الدولیة، و ھو ما أكدتھ 

  : عندما حددت أھداف المنظمة و منھا
ـ وجوب إنشاء نظام تفتیش العمل في كل دولة تشترك فیھ النساء للإشراف على تطبیق 

  . 12تشریعات العمل
من أجل تحقیق ذلك صدر عن المؤتمر العام العدید من التوصیات التي عالجت المسائل المتعلقة 

التي ورد فیھا ما یلي  1919یة الخامسة الصادرة بتاریخ بشروط وظروف العمل، وأھمھا التوص
یوصي المؤتمر العام كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولیة بان تنشئ : "... 

بأسرع ما یمكن نظاما فعالا للتفتیش على المصانع، و أن تنشئ جھازا حكومیا یختص بالمحافظة 
، لذلك بذلت المنظمة جھودا كبیرة "ب العمل الدوليعلى صحة العمال و یكون على اتصال بمكت

لوضع إطار دولي لقواعد تفتیش العمل، و ذلك بإعداد لمشروع لاتفاقیة دولیة المتعلقة بتفتیش 
، والتي تم إقرارھا من قبل المؤتمر العام للمنظمة، و قد تم تأخر 1939العمل ابتداء من سنة 

بحیث  ،1947جوان  19تاریخ  المیة الثانیة إلى غایةإعلان ھذا المشروع بسبب قیام الحرب الع
الخاصة بتفتیش العمل  81انعقد المؤتمر الثلاثین للمنظمة بجنیف والذي صدر عنھ الاتفاقیة رقم 

الخاصة بتفتیش العمل في مجال الصناعة و  81في الصناعة والتجارة، ولم تدخل الاتفاقیة رقم 
 111، و قد بلغ عدد الدول التي صادقت علیھا 1950ابریل  07التجارة حیز التنفیذ إلا ابتداء من 

، وقد كان لھذه الاتفاقیة تأثیر 1962دولة عربیة بما فیھا الجزائر في سنة  18دولة، من بینھا 
واضح على تشریعات الاجتماعیة للدول المصادقة علیھا، فأصبحت بحق الدستور الدولي لتفتیش 

  .13العمل
فقد ظل قطاع ھام من قطاعات العمل ھو  81غة للاتفاقیة الدولیة رقم بالرغم من الأھمیة البال

قطاع الزراعة بعیدا عن تنظیم شؤون التفتیش فیھ، ولھذا تقرر إدراج موضوع تفتیش العمل في 
الزراعة ضمن جدول أعمال الدورة الثانیة والخمسین لمؤتمر العمل الدولي وعلى اثر ذلك أقر 

 129الاتفاقیة الدولیة رقم  1969جوان  04و الخمسین المنعقدة في المؤتمر في دورتھ الثالثة 
    .197214جانفي 19بشأن تفتیش العمل في الزراعة، و قد دخلت حیز التنفیذ في 

في الدول العربیة تأخر ظھور أجھزة تفتیش العمل، ففي مصر تم تأسیس أول جھاز لتفتیش 
    .1958، ثم العراق في سنة 1954العمل سنة في

في الجزائر و باعتبارھا من الدول النامیة والتي تضم مساحة شاسعة و نسبة سكانیة معتبرة،  أما
ولذلك فقد اھتمت باستثمار ھذه المقومات عن طریق انجاز العدید من المشاریع الإنمائیة في 

  . المجال الصناعي والزراعي، و سخّرت لذلك أموال باھظة و جیوش من الید العاملة
على نجاح ھذه المشاریع على الصعید الاقتصادي، كما سعت إلى  توفیر  حرصت الجزائر

بالمقابل حمایة الطبقة العاملة عن طریق إصدار العدید من القوانین الاجتماعیة لمنع انتھاك 
أصحاب العمل لحقوق العمال، و لتحقیق ذلك فقد اعتمدت على غرار باقي الدول الأخرى على 

اقبة تطبیق المستخدم لھذه النصوص القانونیة، والذي أطلق علیھ تأسیس جھاز رقابي یختص بمر
  .بجھاز تفتیش العمل

بدایة في ظل الفترة الاستعماریة وحتى غداة الاستقلال بسنوات، كانت الجزائر تخضع لنمط 
تشریعي وتنظیمي فرنسي، و لذلك فان جمیع النصوص القانونیة الفرنسیة یتم تطبیقھا بشكل 

  .ئر باعتبار أن الجزائر كانت امتداد للسلطة الفرنسیةتلقائي في الجزا

                                                
  .39ص2001، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، سنة "دراسة مقارنة "، شرح قانون العمل غالب علي الدواودي  11
عمان الأردن، الطبعة الأولى  ،یوسف الیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع  12

  . 127، ص 1996، سنة 
  . 02، ص 1999نشرة مفتشیة العمل، العدد الأول، لشھر جوان    13
  . 128ابق ، ص یوسف الیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة، المرجع الس   14



، وكان من مھامھا التفتیش ومراقبة تطبیق 1909وقد تم تأسیس أول إدارة للعمل في الجزائر سنة
  .15النصوص القانونیة الفرنسیة في مجال العمل، ضمن المؤسسات المتواجدة بالتراب الوطني

أصبحت فرنسا عضوة بالمنظمة، والتزمت بجمیع  1919بعد تأسیس منظمة العمل الدولیة سنة 
  .مبادئھا بما فیھا الالتزام بتشكیل نظام لتفتیش العمل

بعد الاستقلال عرفت الجزائر فراغا في المجال التشریعي، خاصة و أنھا كانت تخضع 
للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الفرنسیة لأكثر من قرن، وھذا مما دفع الحكومة المؤقتة 

، والقاضي بتمدید العمل بالتشریع 1962دیسمبر  31المؤرخ في  62/75الأمر رقم  لإصدار
الفرنسي، إلا ما تعارض مع السیادة و الھویة الوطنیة، وذلك تحسبا لإصدار قوانین وطنیة أكثر 
ملائمة مع الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الجزائري وتحقیق الاستقرار و العدالة 

  . الاجتماعیة 
اتفاقیة دولیة الصادرة  42على  1962أكتوبر  19في مجال قانون العمل صادقت الجزائر في 

المتعلقة بالتفتیش العمل في مجال الصناعة و  81عن منظمة العمل الدولیة، ومنھا الاتفاقیة رقم 
، ، و بذلك تكون الجزائر قد تبنت رسمیا نظام تفتیش العمل1947جوان  19التجارة الصادرة في 

تماشیا مع مبادئ منظمة العمل الدولیة، باعتبارھا عضوا فیھا، وھذا على غرار باقي الدول 
  .العربیة المصادقة على الاتفاقیة

لم تكتف الجزائر بالمصادقة على الاتفاقیة الدولیة، وإنما جسدت تبنیھا لنظام تفتیش العمل من 
  . خلال مجموعة من النصوص القانونیة

و المتعلق بمراقبة تشغیل  1963ابریل  25الصادر بتاریخ  63/153رقم  بدایة صدر المرسوم
العمال، والذي یعتبر أول مرسوم خاص بنظام تفتیش العمل في ظل الدولة الجزائریة المستقلة، 
وقد حدد الشروط العامة لتشغیل العمال و إجراءات مراقبة ذلك، وقد بادرت بعد ذلك  بتنظیم 

الصادر  66/257العمل والشؤون الاجتماعیة من خلال المرسوم رقم  الإدارة المركزیة لوزارة
، وبذلك استحدث جھاز تفتیش العمل كھیئة عمومیة ذات طابع إداري، 19/08/1966بتاریخ 

 27/03/1967الصادر بتاریخ  67/60وقد حدد المشرع اختصاصاتھا من خلال المرسوم 
ملة، والذي تضمن ستة مواد فقط، وقد جاء المتعلق باختصاصات ھیئة تفتیش العمل والید العا

مختصرا و موجزا، ولم یتضمن كافة الأحكام المتعلقة بھذا الجھاز، و بینّ المشرع بعد ذلك 
 30/05/1968الصادر بتاریخ  68/366النظام القانوني لمفتشي العمل من خلال المرسوم رقم 

  . جتماعیةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي العمل والشؤون الا
السنة الحقیقة لوضع نظام متكامل و شامل لجھاز تفتیش العمل من خلال  1975وقد كانت سنة 

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و  1975ابریل  29الصادر بتاریخ  75/33الأمر رقم 
الشؤون الاجتماعیة، و قد صدر ھذا الأمر في إطار جملة القوانین والمراسیم التي صدرت في 

ة تجدید القوانین الجزائریة، وإلغاء العمل بالقوانین الفرنسیة تماشیا مع الاختیار الاقتصادي مرحل
  .الاشتراكي

وانتقال الجزائر نقلة نوعیة في المجال السیاسي والاقتصادي  1989فبرایر  23بصدور دستور 
ّم على الجزائر إعاد ة صیاغة من النظام الاشتراكي إلى النظام اقتصاد السوق، وھو ما حت

منظومتھا القانونیة لتتناسب مع التوجھ الاقتصادي الجدید، وخاصة في مجال القانون 
الاجتماعي، وبذلك أصبح لزاما على المشرع إدخال تعدیلات على القانون المنظم لجھاز تفتیش 
العمل، من اجل الرفع من فاعلیتھ، وتفعیل دوره في مراقبة النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

فاقیة، ومستوى ظروف وشروط العمل داخل المؤسسة المستخدمة، خاصة مع فتح المجال والات
للنشاط الاقتصادي الحر الذي یعطي لأصحاب العمل الفرصة لاستغلال الطبقة العاملة بفرض 

و ھذا من اجل تحقیق أرباح متزایدة على حساب مصلحة و حقوق  ،علیھم شروط مجحفة
  .العمال

المتعلق بمفتشیة العمل  1990فبرایر  06الصادر بتاریخ  90/03م وبذلك صدر القانون رق
، والذي ألغى العمل بالأمر 1996جوان  10الصادر بتاریخ  96/11المعدل والمتمم بالأمر رقم 
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المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون  1975أبریل  29الصادر بتاریخ  75/33رقم 
 1990جویلیة  14الصادر بتاریخ  90/209ذي رقم الاجتماعیة، إضافة إلى المرسوم التنفی

 05/05المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرھا، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، 16الذي یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل و سیرھا 2005ینایر  06الصادر بتاریخ 
ضمن القانون الأساسي الخاص المت 1991فبرایر  16الصادر بتاریخ  91/44والمرسوم رقم 

تّ أحكام ، 17العمل  المطبق على مفتشي كما صدرت في ھذه الفترة قوانین اجتماعیة جدیدة تضمن
المتعلق  1990ابریل  21الصادر بتاریخ  90/11مختلفة المتعلقة بتفتیش العمل كالقانون رقم 

المتعلق  1990فبرایر  06الصادر بتاریخ  90/02، والقانون 18بعلاقات العمل المعدل والمتمم
 19بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب المعدل و المتمم

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  1990فبرایر  06الصادر بتاریخ   90/04إضافة إلى القانون 
  .20في العمل المعدل  المتمم

تحت إشراف وزارة العمل، وقد استمر إشراف وضعت إدارة تفتیش العمل منذ البدایة  وقد
وزارة العمل باختلاف تسمیاتھا على ھذه الإدارة بمختلف ھیاكلھا المركزیة و غیر المركزیة، و 
انطلاقا من ھذا فان وزارة العمل و على رأسھا وزیر العمل تعتبر أعلى سلطة على ھرم إدارة 

  تفتیش العمل الجزائري، 
على ھیاكل مركزیة على مستوى  21لعمل تحت سلطة المفتش العام للعملتشتمل المفتشیة العامة ل

الجزائر العاصمة، التي تضم مختلف المدیریات العامة، إضافة إلى الھیاكل الغیر الممركزة 
التي تضم مفتشیات جھویة للعمل، و مفتشیات العمل للولایة، و  22التابعة للمفتشیة العامة للعمل

 . 23 مكاتب مفتشیة العملأخیرا 
انطلاقا مما سبق فإننا نجد أن موضوع تفتیش العمل یكتسي أھمیة بالغة، وھذا بالنظر لأھمیة 
الأدوار التي یقوم بھا ھذا الجھاز، وخاصة منھا الدور الرقابي داخل المؤسسات المستخدمة 

ماعیة، من لتطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة والاتفاقیة المنظمة لعلاقات العمل الفردیة و الج
اجل المحافظة عل حقوق ومصالح العامل واستبعاد الأخطار الناجمة عن أسالیب التشغیل 
وظروف العمل على صحتھ، مما یضمن للعامل اكبر قدر ممكن من الاستقرار المادي والنفسي 

  . والاجتماعي، ویزید في الوقت نفسھ من مردود العمل ویحقق العدالة الاجتماعیة
یفة الرقابة لجھاز مفتشیة العمل وقع اختیارنا على معالجة ھذا الموضوع وھذا نظرا لأھمیة وظ

  :بالإجابة على الإشكالیة التالیة
ـ ما ھي مجالات رقابة مفتشیة العمل على التزام المستخدم بتطبیق أحكام القانون الاجتماعي ؟ 

  لرقابة ؟وما ھي الآلیات والتدابیر المتخذة من قبل مفتشي العمل لتكریس سلطة ا
  :للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم ھذا البحث إلى بابین رئیسیین كما یلي 

  .الباب الأول ـ مجالات الرقابة لمفتشیة العمل
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 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي 1991فبرایر  16الصادر بتاریخ  91/44المرسوم رقم   17

  . 1991لسنة  08العمل، الجریدة الرسمیة رقم 
 17المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة  1990ابریل  21الصادر بتاریخ  90/11القانون رقم   18

  .1990لسنة 
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتھا  1990فبرایر  06الصادر بتاریخ  90/02لقانون ا  19

   . 1990لسنة  06وممارسة حق الإضراب المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
ي العمل المعدل  المتمم الجریدة المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة ف 1990فبرایر  06الصادر بتاریخ   90/04لقانون ا  20

  .1990لسنة  06الرسمیة 
المفتش العام للعمل یمثل أعلى رتبة في ھرم سلك مفتشي العمل لھ سلطة الإشراف على جمیع الھیاكل المركزیة وغیر  21
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إن أھم ما یشغل المشرع في أي نظام ھو تحقیق سعادة الإنسان ورفاھیتھ، ولتحقیق ھذا الھدف 
ینبغي العمل على توفیر ظروف الحیاة السعیدة، و یعتبر الرزق من بین أھم وسائل تحقیق ھذه 

منذ الأزل إلى الاھتمام بمصدر رزق الإنسان والذي یتمثل في  السعادة، و لذلك سعى المشرع 
والخدمات  ء، وقد اتفقت جمیع المذاھب و الفلاسفة أن العمل ھو مصدر قیمة الأشیا العمل

قد أكدت جمیع إعلانات و وھو بتالي مصدر فائض القیمة ـ أي الربح ـ ومصدر الثروة، ،السلعو
من الإعلان العالمي لحقوق  23العمل، فنجد المادة  الحقوق والدساتیر على حق الإنسان في

لكل شخص الحق في العمل ولھ :" تقرر ما یلي  1948دیسمبر  10الإنسان الصادر بتاریخ 
، وھذا ما كرسھ " كما أن لھ حق الحمایة من البطالة ،حریة اختیاره بشروط عادلة منصفة

من  55فنجد المادة  ،دساتیر المتعاقبةالمؤسس الدستوري الجزائري منذ الاستقلال عبر كامل ال
، ونظر  ."..لكل المواطنین الحق في العمل:" التي تقرر ما یلي 1996نوفمبر  28دستور 



عنصر العمل فقد قرر المشرع تخصیص لھ قواعد خاصة أطلق علیھا تسمیة قانون  ةلأھمی
لما لھذا الفرع القانوني ویحظى ھذا القانون بمكانة ھامة ضمن المنظومة القانونیة نظرا  ،العمل

الخاصة من جھة، وعلاقتھ بمختلف جوانب الحیاة و من علاقات بمختلف الفروع القانونیة العامة
دخلھ في تنظیم الحیاة تإلى جانب لدولة الحدیثة من جھة أخرى، الاقتصادیة والاجتماعیة في ا

ل في ھذا المجال القول المشھور الیومیة للعمال تدخلا تنعكس آثاره على حیاتھم العائلیة، ولھذا قی
  ."على مقتضى قواعد قانون العمل یتوقف احتفاظ العامل بإنسانیتھ أو إھدار أدمیتھ"

التي تحكم وتنظم  ،مجموعة القواعد القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیةإن قانون العمل باعتباره 
دمة، وما یترتب عنھا من مختلف أوجھ العلاقات القائمة بین كل من العمال والمؤسسات المستخ

سواء أكانت فردیة أم جماعیة بین العمال وأصحاب  ومراكز قانونیة للطرفین ،حقوق والتزامات
ینظم نوعین من علاقات العمل، وھما علاقات العمل الفردیة وعلاقات بذلك فھو فإنھ  ،العمل

من القانون رقم  العمل الجماعیة، وھذا ما قرره المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى
المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، التي نصت  1990ابریل  21الصادر بتاریخ  90/11

یحكم ھذا القانون العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال الأجراء  :"على ما یلي
  .24"والمستخدمین

مشرع الجزائري وإنما اكتفي إن علاقات العمل الفردیة تتجسد بعقد العمل، والذي لم یعرفھ ال
المتعلق  90/11بتحدید طرفیھ وعناصره الأساسیة من خلال المادة الثانیة من القانون رقم 

كل  ،یعتبر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون: " التي نصت على ما یلي ، بعلاقات العمل
ولحساب شخص آخر  الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم

  ".طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص یدعى المستخدم 
اتفق أغلب الفقھاء على تعریف عقد العمل بأنھ اتفاق یلتزم بموجبھ أحد الأشخاص بالعمل  

عمل تحت إشرافھ وإداراتھ وتوجیھھ، لمدة محدودة أو غیر الصاحب یدعى بلحساب شخص آخر 
  .25محدودة مقابل آجر معین ومحدد سلفا

ویعتبر  جماعيعقد العمل ال أما علاقات العمل الجماعیة فتتجسد في اتفاقیات العمل الجماعیة أو
التفاوض الجماعي من الحقوق الأساسیة التي كرسھا تشریع العمل الجزائري من خلال المادة 

 :، والتي نصت على ما یلي المتعلق بعلاقات العمل 90/11نون الخامسة الفقرة الثانیة من القا
 :یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة "

  ".ـ التفاوض الجماعي
: " كما یلي 90/11من  114ف المشرع الجزائري الاتفاقیة الجماعیة من خلال المادة عرّ 

  .الاتفاقیة اتفاق مكتوب یتضمن شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مھنیة 
نصرا معینا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج ع

التشغیل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعیة و مھنیة، و یمكن أن یشكل ملحقا للاتفاقیة 
  ..."  الجماعیة

إن الاتفاقیة الجماعیة ھي اتفاق خطي بین مجموعة عمال أو نقابة عمالیة من جھة، و بین 
لعمل من جھة أخرى، لتنظیم شروط العمل والالتزامات صاحب العمل أو نقابة أصحاب ا

القانونیة والتعاقدیة المتبادلة بین طرفي علاقة العمل، لتطویر وتحسین مستوى أداء ھذه 
  .26بالنسبة للعمال وأصحاب العمل والإنتاج معا االالتزامات، وجعلھا أكثر نفعا ومردود

العمل الفردیة و الجماعیة حمایة للطبقة  سعت الدولة في فرض رقابتھا على تنظیم علاقاتوقد 
وقد تجسد ھذا الدور الرقابي بإنشاء  ،وانتھاكھم لحقوق العمال ،العمال من تعسف أصحاب العمل

ھیئة تفتیش العمل كجھاز عمومي متخصص یضم أعوانا عمومیین یتم تكوینھم وتدریبھم، وھذا 
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ات العمل الفردیة و الجماعیة على حد للسھر على تكریس سلطة الرقابة والتفتیش في مجال علاق
  .تدابیر المناسبة لضمان فاعلیة ھذا الدور الرقابيالسواء، و منحھم آلیات و 

  :أساسین كما یلي  انطلاقا من ھذا التقدیم سوف نقسم ھذا الباب إلى فصلین
  .الفصل الأول ـ رقابة مفتشیة العمل في مجال علاقات العمل الفردیة

  .قابة مفتشیة العمل في مجال علاقات العمل الجماعیةالفصل الثاني ـ ر
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 الفصل الأول
  رقابة مفتشیة العمل

  في
  مجال علاقات العمل

  الفردیة
  

  
  

تنشأ علاقة العمل الفردیة بموجب علاقة ثنائیة تربط بین العامل وصاحب العمل یلتزم من خلالھا 
تخدم، ویلتزم ھذا الأخیر بالوفاء للعامل العامل بكل إخلاص وتفاني بأدائھ للعمل لحساب المس

التي  السالف الذكر 90/11من القانون  08بحقھ في الأجر وملحقاتھ، وھذا ما ورد بنص المادة 
  .ة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابيتنشأ علاق:" نصت على ما یلي 

 .وتقوم ھذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما



ق المعنیین وواجباتھم، وفق ما یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات أو الاتفاقات تنشأ عنھا حقو
  .  "الجماعیة وعقد العمل 

بالتقاء إرادة الطرفین  ،ینسب عقد العمل إلى العقود الرضائیة أساسھ مبدأ حریة العمل والتعاقد
التي نصت  90/11القانون من  09ویخضع لقواعد قانون العمل، وھذا ما بینتھ المادة  المتعاقدین،
  .27"یتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق علیھا الأطراف المتعاقدة : " على ما یلي

الشروط ده بمراعاة بعض غیر أن مبدأ حریة العمل لم یتركھ المشرع على إطلاقھ، وإنما قیّ 
الأخیرة  ولذلك فان المشرع الجزائري تدخل خلال فترة الإصلاحات الاقتصادیة ،الإجراءاتو

تلقي طلبات طالبي ، وھذا بلتفادي تزاید نسبة البطالة وقام باستحداث وكالات متخصصة للتشغیل
ّ و العمل وعروض المستخدمین، الوطنیة  ف المشرع جھاز مفتشیة العمل بالتنسیق مع الوكالةقد كل

في حالة ، وقواعد المنظمة لشروط و إجراءات التشغیلللمراقبة مراعاة المستخدم للتشغیل، ب
  .     مخالفتھا یتم إحالتھ للمحاكمة

من جھة أخرى یتدخل جھاز تفتیش العمل لاعتبارات صحیة واجتماعیة واقتصادیة لمراقبة 
تشغیل صاحب العمل لبعض الفئات العمالیة، والتي تختلف عن فئة العمال العادیین، بسبب السن 

ل ھذه الفئات في فئة الأحداث والنساء أو القدرات البدنیة ومدة العمل وشرط المواطنة، وتتمث
  .والعمال المؤقتین والعمال الأجانب

وإنما  قانون الاجتماعيلا تقف ممارسة مفتشیة العمل لصلاحیة الرقابة على الالتزام بأحكام ال
تتعد إلى ممارسة نوع من الرقابة التي تشرف من خلالھا على الحیلولة دون قیام منازعات العمل 

سھر على تسویتھا من قبل مكاتب المصالحة بعد إخطارھا من قبل مفتیشة العمل عند وال ،الفردیة
  .قیامھا، وھذا قبل عرضھا على القضاء 

سوف نحاول من خلال ھذا الفصل التعرض لجمیع ھذه النقاط بحیث نعالج في المبحث الأول 
ي فنتطرق فیھ رقابة مفتشیة العمل على شروط وإجراءات تشغیل العمال، أما المبحث الثان

  .رقابة مفتشیة العمل على إجراءات تسویة منازعات العمل الفردیة لموضوع
 
 
  

  : رقابة مفتشیة العمل على شروط و إجراءات تشغیل العمال المبحث الأول ـ
التي أقرتھا المواثیق والإعلانات الدولیة المتعلقة  ةیعتبر الحق في العمل من أھم الحقوق الأساسی

من أھم الحقوق  كما یعد ن والاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، بحقوق الإنسا
بغض النظر عن طبیعة نظامھا السیاسي والاقتصادي  ،المكرسة في الدساتیر الدول المعاصرة

والاجتماعي، غیر أن الظروف الاقتصادیة جعلت من ھذا الحق الدستوري مجرد حق نظري، 
  .بما فیھم حاملي الشھادات الجامعیة ،لتي مست مختلف الشرائحنظرا لتزاید مستویات البطالة ا

قد تصدى المشرع لھذه الظاھرة بالإشراف على شروط وإجراءات تشغیل العمال، و لذلك فان و
المشرع الجزائري استحدث أجھزة متخصصة من أجل ضبط مستویات الشغل وإخضاع حریة 

قیود لضمان عملیات تشغیل عة الضوابط واللمجمو صاحب العملالعامل وفي العمل بین  التعاقد
  . 28من أھم ھذه الأجھزة نجد الوكالات الوطنیة المتخصصة بالتشغیل، وبشكل موضوعي وعادل

تسھر مفتشیة العمل على تنسیق العمل بینھا و بین وكالات تشغیل العمال من فرض شروط 
الحھ على حساب مصالح التشغیل ومنع المستخدم من التعسف في طرق التشغیل، مما یخدم مص

العمال، كما یعمل جھاز تفتیش العمل بشكل خاص على فرض رقابتھ على تشغیل جمیع الفئات 
العمالیة، وأھمھا فئة العمال العادیین، بعض الفئات العمالیة الخاصة، ومنھا فئة العمال الأحداث، 

الأحیان فئة العمال  بعض فئة النساء العاملات وفئة العمال المؤقتین، كما یمكن أن تضم في
  .الأجانب
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وتختلف ھذه الفئات عن فئة العمال العادیین من عدة جوانب واعتبارات مختلفة، ولذلك راعى 
المشرع الجزائري خصوصیة ھذه الفئات وحاجتھا للحمایة، وكلف جھاز تفتیش العمل بمراقبة 

لضمانات الكافیة شروط وإجراءات تشغیل ھذه الفئات وحمایة حقوقھم، وتوفیر لھم جمیع ا
  .لاستقرارھم المھني

لذلك سوف نتطرق من خلال ھذا المبحث لموضوع علاقة مفتشیة العمل بوكالات تشغیل العمال  
في المطلب الأول، ثم نتطرق لرقابة المفتشیة على تشغیل بعض الفئات العمالیة في المطلب 

  .الثاني
  

  : العمالالمطلب الأول ـ علاقة مفتشیة العمل بوكالات تشغیل 
بل أصبح  ،لم تعد للھیئات المستخدمة الحریة في اختیار العمال الذین تتعاقد معھم بصفة مباشرة

التشغیل، ولعل السبب الذي دفع المشرع إلى تقیید حریة  علیھا من الواجب اللجوء إلى وكالات
و تكافؤ  ،ةالھیئات المستخدمة في التعاقد مباشرة مع طالبي الشغل ھو تكریس مبدأ المساوا

التوازن الجھوي نمیة التشغیل والفرص في الحصول على مناصب العمل، وھذا في إطار سیاسة ت
  .ومكافحة ظاھرة البطالة

ولتحقیق ھذه الأھداف ارتئ المشرع فرض رقابة صارمة على عملیات تسجیل العمال وانتقائھم 
لدى وكالة التشغیل،  وتقدیمھم للھیئة المستخدمة قصد تنصیبھم من قبل المصالح المختصة

وإخطار جھاز مفتشیة العمل بجمیع المخالفات المرتكبة لھذه الأحكام، كما یمكن لمفتشیة معاینة و 
  .تسجیل المخالفات المرتكبة من قبل المستخدمین

ولذلك سوف نتعرض في ھذا المطلب إلى التعریف بالوكالات الوطنیة للتشغیل و ھیاكلھا 
رقابة مفتشیة العمل على عملیات تشغیل العمال في الفرع ثم نتعرض لومھامھا في الفرع الأول، 

  .الثاني
  

  :الفرع الأول ـ تعریف وكالات تشغیل العمال و ھیاكلھا و مھامھا
د ھیاكل الوكالة ثم نحد ،للتشغیلالتعریف بالوكالة الوطنیة  سوف نتعرض في ھذا الفرع إلى

  .ة الوطنیة للتشغیلو أخیر نتناول مھام الوكال الوطنیة للتشغیل،
  :أولا ـ التعریف بالوكالة الوطنیة  للتشغیل 

المنظم من خلال  ،بتامین تشغیل الید العاملة ساھمیعد المكتب الوطني للید العاملة أول جھاز 
المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید  17/07/1971الصادر في  71/42أحكام الأمر رقم 

تمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال ة ذات طابع إداري، تة عن مؤسسة عاموھو عبار ،العاملة
  .29المالي، مقره بالجزائر العاصمة، ووضع تحت وصایة وزیر العمل و الشؤون الاجتماعیة

بعد انتقال الجزائر إلى تكریس نظام اقتصاد السوق حاولت السلطة إنعاش سوق العمل عن طریق 
 ،لدعم وترقیة التشغیل ،طریق إنشاء وكالات متخصصة استبدال المكاتب الوطنیة للید العاملة عن

من حجم   %30أدت إلى زیادة البطالة التي تجاوزت  ،بعد تعرض سوق العمل لفترة من الجمود
  :الید العاملة النشیطة، وھذا نتیجة عاملین ھما 

  . و غیاب مصادر التمویل ،جمود عملیات الاستثمار نتیجة الأزمة الاقتصادیة ـ
  30.أعداد العمال المسرحین بفعل الغلق المتواصل للمؤسسات العمومیةتزاید  ـ

وھذا من  ،تغیرت تسمیة المكتب الوطني للید العاملة بالوكالة الوطنیة للتشغیل 1990ففي سنة 
، غیر انھ 08/09/1990الصادر بتاریخ  90/259خلال المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

 ،النصوص التطبیقیة لھة بالمكتب الوطني للید العاملة وحكام الخاصتم إلغاء الأ 2006وفي سنة 
المحدد لمھام ، 18/02/2006ریخ الصادر بتا 06/77وھذا بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  .الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمھا
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تعتبر الوكالة الوطنیة للتشغیل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 
الجزائر في مقرھا و احتفظت بوالاستقلال المالي، تحت وصایة الوزیر المكلف بالعمل، 

والمنظمات المھنیة للمستخدمین  ،العاصمة، تضم الوكالة ممثلین عن مختلف الوزارات
 .31وممثلین للمنظمات النقابیة ،العمومیین والخواص

  
  :ثانیا ـ ھیاكل الوكالة الوطنیة للتشغیل

زائري الوكالة الوطنیة للتشغیل من اجل أداء مھامھا بھیاكل تتمثل في المدیریات زوّد المشرع الج
  . الجھویة، ووكالات ولائیة ووكالات محلیة

و مصلحة الإعلام و  ،المدریات الجھویة تضم ثلاثة مصالح وھي مصلحة الإدارة و الوسائل
تنسیقھا ومراقبتھا، ثم نجد  التسییر المعلوماتي، ومصلحة تنشیط الوكالات الولائیة والمحلیة و

على مستوى كل ولایة أو عدة ولایات وكالة ولائیة، وأخیرا على مستوى كل بلدیة أو عدة بلدیات 
  .32وكالة محلیة تعمل تحت وصایة و توجیھ الوكالة الولائیة

  
  :  ثالثا ـ  مھام الوكالة الوطنیة للتشغیل

شغیل رسم السیاسة العامة للتشغیل داخل إن أھم الاختصاصات المخولة للوكالة الوطنیة للت 
الوطن وخارجھ، وذلك بوضع منظومة إعلامیة تسمح بالاطلاع و بكیفیة دقیقة و منتظمة على 

الخبرات في ھذا المجال، كما تسھر الوكالة على لتحالیل وإلى ا ءتقلبات سوق التشغیل، وباللجو
وفقا  ،عمال بشكل عادلل المن اجل الإشراف على عملیة تشغیجمع عروض وطلبات العمل 

الاحتیاجات المطلوبة من قبل المؤسسات المستخدمة، وذلك ، والمتوفرة تللمؤھلات والكفاءا
لذلك تسعى وكالات الوطنیة للتشغیل إلى ضمان التشغیل العشوائیة دون دراسة، ولتفادي عملیات 

سات الوطنیة، و إلى و حسن توجیھھم لتشغیلھم ضمن المؤس ،استقبال طالبي العمل و إعلامھم
جانب ذلك فان الوكالات الوطنیة تعمل على البحث عن جمیع الفرص التي تسمح بإدماج الید 

 ةخارج الوطن، مع متابعة تطور الید العاملة الأجنبی ةالأجنبی تالعاملة الوطنیة داخل المؤسسا
ما تتمتع الوكالات التنظیم المتعلقین بتشغیل العمال الأجانب، كالتشریع و بالجزائر في إطار

الوطنیة بصلاحیات واسعة في ضمان تطبیق التدابیر الناجمة عن الاتفاقیات الدولیة في مجال 
وفقا ما تضمنتھ أحكام القانون  ،التشغیل، و ضمان تطبیق الرقابة في مجال تنصیب العمال

   .34المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة التشغیل 25/12/2004الصادر بتاریخ  04/1933
  

  
 : الفرع الثاني ـ رقابة مفتشیة العمل على عملیات تشغیل العمال

ألزم المشرع الجزائري الھیئات المستخدمة خاصة كانت أم عامة بتقدیم عروض العمل لدى 
الوكالة الوطنیة للتشغیل المختصة، تتضمن عروض العمل والمناصب الشاغرة لدى المؤسسة، 

وافرھا في المرشحین لھذه المناصب وھذا ما قررتھ المادة ، والشروط الواجب تالتي یرید شغلھاو
یجب على كل مستخدم أن "  :التي نصت على ما یليالسالف الذكر  04/19من القانون رقم  18

لدى مؤسستھ والتي یبلغ الوكالة المؤھلة أو البلدیة أو الھیئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة 
خدم إرسال المعلومات عن احتیاجاتھ إلى الوكالة المختصة یتوجب على المست، و" یرید شغلھا

التي  السالف الذكر 04/19من القانون  19وھذا ما أوجبتھ المادة  ،وفقا لفترات محددة قانونا
یتعین على المستخدمین إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتیاجات من الید :" نصت على ما یلي
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ا إلى الوكالة المؤھلة حسب فترات وخصائص تحدد عن العاملة و بالتوظیفات التي قاموا بھ
أما في المناطق التي لا توجد بھا وكالات التشغیل فان البلدیات تسھر على ، "طریق التنظیم

استقبال عروض المستخدمین، و طلبات عمل مواطنیھا للقیام بعملیات تشغیلھم في حدود 
ن تفرض على المستخدم إبرام عقد عمل ھذه الوكالات لا یمكن أ ، غیران35اختصاصھا الإقلیمي

وإنما تعطي للمؤسسة  ،حتى ولو توفرت فیھ جمیع الشروط المطلوبة ،مع طالب عمل معین
  .حفاظا على تكریس حریة العمل والتعاقد ،بین العروض المقدمة رالمستخدم حریة الاختیا

ثلاثة إلى من خدمة ملفات من الناحیة العملیة فان وكالات التشغیل غالبا ما تقدم للمؤسسة المست
الذین توفرت فیھم الشروط المطلوبة، و یبقى على الھیئة المستخدمة ، خمسة مرشحین للمنصب

التأكد من كفاءتھ و تناسب مؤھلاتھ مع العمل  حریة الاختیار بعداختیار العامل الذي یقع علیھ 
  .36المطلوب

المؤسسات  موالالتزا ،یات التشغیلتسھر مفتشیة العمل كجھاز رقابي على التأكد من جمیع عمل
تبلیغ الوكالات المختصة بالتشغیل بالمناصب الشاغرة لدیھا وبإرسال المعومات المستخدمة من 

من الید العاملة، وذلك بتفحص الدفتر الخاص بتسجیل مناصب العمل  ھاالمتعلقة باحتیاجات
دون  د العمل بشكل مباشر،عقو وتبلیغ الوكالات المختصة، و تفادي عملیات إبرام، الشاغرة

  . اللجوء إلى وكالات التشغیل
 مفي حالة تسجیل مفتشیة العمل عند زیاراتھا الدوریة للمؤسسات المستخدمة لأي مخالفة للالتزا

وكالات بالمناصب الشاغرة، أو تشغیل العمال بشكل مباشر دون للبعملیات تبلیغ المستخدم 
ون و یسجلون وكالات، فان أعوان مفتشیة العمل یعاینالرجوع إلى الطلبات المقدمة من قبل ال

من قبل المستخدم، و یحررون محاضر مخالفة بذلك، وھذا ما قررتھ المادة المخالفات المرتكبة 
یعاین مفتشوا العمل و یسجلون : " التي نصت علي ما یليالسالف الذكر  04/19من القانون  23

  " .المخالفات لأحكام ھذا القانون
تشیة العمل بعد ذلك على إحالة محضر المخالفة المحرر إلى نیابة الجمھوریة للمحكمة تسھر مف

 عن مخالفة عدم تبلیغالتي تحیل المستخدم المخالف على قسم المخالفات لمحاكمتھ المختصة، و
التي تنص السالف الذكر  04/19من القانون  24المستخدم عن المناصب الشاغرة بموجب المادة 

من ھذا القانون و المتعلقة بتبلیغ العروض،  18یعاقب كل مخالف لأحكام المادة " :على ما یلي
   .دج عن كل منصب شاغر لم یتم التبلیغ عنھ 30.000إلى  10.000بغرامة من 

  ".في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة 
قة بالاحتیاجات من الید العاملة وبالتوظیفات أما فیما یتعلق بمخالفة عدم إرسال المعلومات المتعل

التي نصت على ما  04/19من القانون  25فیعاقب بموجب المادة  ،التي قاموا بھا إلى الوكالة
من ھذا القانون المتعلقة بالمعلومات الواجب إرسالھا  19یعاقب على مخالف لأحكام المادة :" یلي

دج عن كل توظیف تم أو احتیاج من الید  30.000 إلى 10.000إلى الوكالة المؤھلة بغرامة من 
  العاملة لم یرسل إلى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصیب 

  ".   في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة
على وكالة  04/19من القانون  14بالمقابل فان المشرع الجزائري قد اوجب من خلال المادة 

یوما من تاریخ  21شغیل المختصة تلبیة العرض المقدم من قبل الھیئة المستخدمة في اجل الت
في حالة عدم تلبیة العرض یمكن للھیئة المستخدمة اللجوء إلى التشغیل المباشر مع ، وتسجیلھ

  .إعلام الوكالة بذلك فورا
وفي حدود  ،التشغیلمنح المشرع الجزائري للمصالح المختصة التابعة للإدارة المكلفة بو قد 

 ،37اختصاصھا السھر على احترام تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتنصیب العمال
القیام بالزیارات المیدانیة للھیئات المستخدمة، والاطلاع تم فالمصالح التابعة للوكالة حق  ومن

م فیھ تقیید العمال الذي یتوأھمـھا سجل  ،تشغیل العمالالدفاتر المتعلقة بعلى جمیع السجلات و
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العنوان العائلي، نوعیة العمل المشغول، تاریخ ومكان المیلاد و لقب العامل، نوع الجنس،اسم و
تاریخ التشغیل، تاریخ انتھاء علاقة العمل، سبب انتھاء علاقة العمل، رقم التسجیل في ھیئة 

  .الضمان الاجتماعي، طبیعة علاقة العمل
ئري للوكالة سلطة اتخاذ أي إجراء أو أي تدبیر التي من شانھا متابعة لم یمنح المشرع الجزا 

المؤسسة المستخدمة، التي لا تراعي احترام تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 
وكالة التشغیل لا تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة التي أعوان بشروط وإجراءات بتشغیل العمال، ف

ل المشرع ذلك إلى فات، وإخطار المحكمة بالمتابعة القضائیة، وإنما خوّ ھا تحریر المخالل تخول
  .جھاز مفتشیة العمل لوحده في مجال اختصاصھ

لمستخدم لشروط وإجراءات من قبل افي حالة اكتشاف أعوان وكالة التشغیل أي خرق  وبذلك فانھ
تزمون بإخطار مفتشیة فإنھم یل ،التشغیل العمال أو تشغیل عمال من خارج القائمة المبلغ بھا

وإحالة المستخدم  ،العمل المختصة إقلیمیا التي خولھا المشرع سلطة تحریر محاضر المخالفة
  .  38المخالف إلى المحكمة المختصة

 ةتم تسجیل حالات عدیدة لخرق المستخدمین للنصوص النصوص التشریعیة و التنظیمیوقد 
ءات التشغیل، والأخذ بعین الاعتبار القائمة إجراغیل العمال دون مراعاة شروط والمتعلقة بتش

لذلك یتوجب بشكل خاص تنسیق العمل بین وكالات التشغیل و المقدمة من قبل الوكالات التشغیل،
من اجل تكریس رقابة صارمة و فعالة بشكل دوري لضبط مخالفة قواعد  ،وجھاز مفتشیة العمل

  .التشغیل العمال
  
  
  

  
  :العمل على إجراءات تشغیل بعض الفئات العمالیة  المطلب الثاني ـ رقابة مفتشیة

یكتسي قانون العمل أھمیة اجتماعیة بالغة، ویعود ذلك لأنھ یمس حیاة مجموعة كبیرة من السكان 
 ةھم العمال التابعین وأصحاب العمل، إذ تدل الإحصائیات أن نطاق ھذا القانون یشمل غالبی

لنسبة للعامل كبیرة جدا لأن جل نشاطھ یخضع لقواعد الأفراد العاملین في المجتمع، فأھمیتھ با
  .39ھذا القانون

تتمیز قواعد قانون العمل بطابع الواقعیة والتكیف مع تنوع مجالات العمل، فھي لیست قواعد 
عامة مجردة بعیدة عن الوقائع العملي وما یتطلبھ، بل ھي انعكاس لھذا الوقائع وترجمة لما 

وعملیة، ولذلك فھي مرتبطة بھذا الواقع المادي والعملي یتطلبھ من إجراءات تنظیمیة 
  .وبكل مھنة وبخصوصیة كل فئة عمالیة ،والمعطیات الخاصة بكل نشاط

نظرا لاختلاف الفئات العمالیة من أحداث ونساء وأجانب وعمال مؤقتین، فقد ساھم المشرع و
ئات وأحوالھم، وكل ما یتعلق الجزائري على وضع قواعد قانونیة لتنظیم الشؤون المھنیة لھذه الف

  .بھم على النحو الذي یتناسب وإمكانیاتھم المھنیة والبدنیة والفكریة
ریة العمل، استبعد بموجبھا وضع بعض القیود على مبدأ ح عوانطلاقا من ذلك فقد قرر المشر

ت الاشتغال في أعمال أو أوقام من بأن منع تشغیلھم كلیا، ومنع بعضھاص من سوق العمل الأشخ
   .ة، وأخضعت ممارسة الأجانب للعمل لقیود وشـروط خاصةمعین

اعتبارا لخصوصیة ھذه الفئات العمالیة وضمانا لحمایتھم، والتزام المستخدم بالقواعد المنظمة 
لتشغیلھم وحقوقھم المھنیة والاجتماعیة، فقد منح المشرع الجزائري لجھاز مفتشیة العمل 

  .د وعدم مخالفتھاصلاحیات مراقبة تطبیق ھذه القواع
ولھذا سوف نحاول من خلال ھذا المطلب التطرق لمجال رقابة مفتشیة العمل على إجراءات 

للرقابة على  وفئة الأحداث في الفرع الأول، ثم نتطرق ،تشغیل وحمایة فئة النساء العاملات
  .إجراءات تشغیل العمال المؤقتین وتشغیل فئة العمال الأجانب في الفرع الثاني
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  : الفرع الأول ـ رقابة مفتشیة العمل على إجراءات تشغیل فئة النساء والأحداث

تعتبر كل من فئة النساء العاملات وفئة العمال الأحداث من الفئات العمالیة الضعیفة مقارنة بفئة 
ة جوانب، وأھمھا الجانب البدني والفسیولوجي، وكذا قدرات التحمل العمال الرجال من عدّ 

 ائیةیوالتي تنتشر فیھا المواد الكیم ،والأماكن الخطیرة ل في فترات اللیللشاقة والعمللأعمال ا
  .والأبخرة

القانونیة المقارنة على تكریس  ةولذلك فقد حرص المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظم
  .من مختلف المخاطر ،لھاتین الفئتین ةحمایة قانونی

ستخدم عند تشغیلھ ع تكلیف مفتشیة العمل بمراقبة المر المشرولضمان فاعلیة ھذه الحمایة قرّ 
  :وسوف یأتي بیان مظاھر ھذه الحمایة كما یلي  لھاتین الفئتین

    :أولا ـ رقابة مفتشیة العمل على إجراءات تشغیل فئة نساء 
الاجتماعیة كأم أدت إلى أن  إن طبیعة التكوین الجسماني للمرأة وظروفھا الخاصة ووظیفتھا

، وقوانین العمل الوطنیة أحكاما خاصة بھا تتعلق بتشغیلھا وتنظیم 40اقیات الدولیةالاتفتقرر 
، كما قررت ضرورة توفیر 41أوقات راحتھا وإجازاتھا، بحیث تنسجم مع ظروفھا الخاصة 

لنزع الملابس والمقاعد  كتخصیص غرفة خاصة ،للمرأة العاملة وسائل الراحة لھا في المؤسسة
راحة، ومنح المرأة العاملة المرضعة فترة أو فترتین من الرضاعة لطفلھا ناء ساعات الللجلوس أث

وضرورة توقفھا عن العمل  لا تقل مدة كل واحدة عن نصف ساعة،یومیا أثناء ساعات العمل 
قبل الولادة وبعدھا بفترة معینة من الزمن، وذلك لأن المجتمع لا یقبل إرھاق المرأة العاملة 

لخطورتھا وتشغیلھا بأعمال متعبة ضارة بصحتھا، وإنما یتوجب العطف بالأعمال اللیلیة نظرا 
  .42على ھذه الفئة، ویستلزم مضاعفة العنایة بھا

نظرا لكل ھذه الاعتبارات إضافة لمتطلبات العادات والتقالید المجتمع المسلم والتربیة الأخلاقیة 
رأة العاملة بأحكام قانونیة التي تفرضھا تعالیم دیننا الحنیف، فقد خص المشرع الجزائري الم

 يخاصة للمحافظة على صحتھا وشرفھا ومصلحتھا، وضمان حمایتھا من كل الأخطار الت
  :تھددھا أثناء العمل، ومن أبرز مظاھر حمایة المشرع الجزائري للمرأة العاملة ما یلي

على كافة ومن حیث المبدأ فإن النساء العاملات تخضع لنفس الحقوق والالتزامات المطبقة  ـ1
العمال، وھذا انطلاقا من القاعدة المعتمدة في مجال التشغیل، والممثلة في عدم التمییز بین العمال 
لأي اعتبار من الاعتبارات سواء الجنس أو السن أو الانتماء النقابي، و الذي تكرسھ مختلف 

المتعلق  90/11ون من القان 17القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، وھذا ما بینتھ المادة 
تعد باطلة و عدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیھا :" بعلاقات العمل التي تنص على ما یلي

في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنھا أن تؤدي إلى تمییز بین العمال 
السن و الجنس أو  كیف ما كان نوعھ في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف العمل، على أساس

الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة، والقرابة العائلیة والقناعات السیاسیة و الانتماء إلى نقابة أو 
إلا أن الإقرار بھذه المساواة لا یمكن أن یعني بأي شكل من الأشكال إغفال  ،43"عدم الانتماء إلیھا

                                                
فاقیة المتعلقة الات 1919لقد اھتمت الاتفاقیات الدولیة بعمل المرأة و حمایتھا، ولذلك فقد أقر مؤتمر العمل الدولي عام  40

كانت ة صناعیة سواء قد قضت بعدم جواز تشغیل النساء خلال اللیل بغض النظر عن العمر في أیة مؤسسبالعمل اللیلي، و
اللیل بالفترة الممتدة إلى إحدى عشرة ساعة متتالیة على الأقل من بینھا المدة ، و قد عرفت الاتفاقیة فترة عامة أو خاصة

 . الواقعة بین الساعة العاشرة مساءا و الساعة الخامسة صباحا 
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مرأة العاملة ببعض الأحكام الخاصة الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة التي تقتضي أن تختص ال
  .44التي تنظم شؤون عملھا وھذه الأحكام تكون واجبة المراقبة من قبل مفتشي العمل

 ةضرورة منع تشغیل النساء في الأعمال والصناعات الشاقة التي تتضمن أخطار مضر ـ 2
وعدم  ةیاویبسلامة وصحة العاملات، مثل العمل في المناجم والمحاجر والصناعات الكیم

، وھذا ما صرح بھ المشرع الجزائري سابقا من 45تشغیلھن في الأماكن التي تنعدم  فیھا النظافة
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل  1975أبریل  29الصادر في  75/31خلال الأمر رقم 

ولاد یمنع استخدام النساء والأ"التي نصت على ما یلي  260من خلال المادة  ،في القطاع الخاص
المتدربین منھم في المراكز عمل غیر صحیة أو مضنیة وكذلك في أعمال التي تتطلب جھدا لا 
یتناسب مع قوتھم ومضرة بصحتھم، كما یمنع استخدام القصر من الجنسین في أشغال تتنافى مع 

  ". الأخلاق بالنظر لطبیعتھا والظروف التي تتم فیھا
اكتفى  1990أبریل  21بتاریخ  90/11ت العمل القانون بعد صدور القانون الجدید المنظم لعلاقا

المشرع بحظر التشغیل في الأعمال الخطیرة والمضرة بالصحة فقط بالنسبة لفئة العمال 
  .الأحداث، ولم یتطرق لھذا الحضر بالنسبة للنساء العاملات

زائري في لا بد أن نسجل ھنا بأن ھذا الإغفال یشكل فراغا تشریعیا وتقصیرا من المشرع الج
مجال تنظیم عمل المرأة وتكریس حمایتھا، خاصة وأن الجزائر انتقلت إلى مرحلة اقتصادیة 

وتزایدت معھا نسبة تشغیل  ،جدیدة تزایدت فیھا النشاطات والمشاریع الاقتصادیة الخاصة
العاملات داخل الأنشطة الخطیرة، كما أصبح المستخدمین الخواص یستغلون ظروف المرأة 

للعمل لاستخدامھا في أماكن وظروف لا تتناسب مع تكوینھا الجسماني، ولا تحافظ على وحاجتھا 
  .شرفھا وتمس بسمعتھا

لھذا ینبغي على المشرع الجزائري أن یتدارك ھذا الفراغ التشریعي بسن قواعد قانونیة یحظر 
لخطیرة، وا ةمن خلالھا على المستخدمین استخدام العاملات في جمیع الأماكن والظروف الصعب
ال في مراقبة كما یتوجب على المشرع أن یمنح لمفتشیة العمل المجال بأن تلعب دورھا الفعّ 

  .التزام المستخدمین في تشغیل النساء في الورشات والأماكن المحظورة 
 ،ن للوزارة المعنیة أن تحدد قائمة بالأعمال والنشاطات المحظورة على المرأةفي ھذا المجال یمك

  .مفتش العمل عند ممارسة رقابتھ داخل المؤسسات لیتحقق منھا
ـ ضرورة منع تشغیل النساء في الأعمال اللیلیة، والعمل اللیلي كما عرفھ المشرع الجزائري  3

یعتبر كل عمل : " یليالمتعلق بعلاقات العمل كما  90/11من القانون  27من خلال نص المادة 
غیر أنھ وبترخیص من " لخامسة صباحا، عملا لیلیا ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیلا والساعة ا

قبل مفتش العمل المختص إقلیمیا یسمح للمستخدمین بتشغیل النساء العاملات لیلا في بعض 
    .46 تالأماكن كالعمل في الفنادق والمطاعم والمطارات والمستشفیا

لعاملات لأي یتوجب أن توفر المؤسسة المستخدمة كافة الضمانات على عدم تعرض النساء ا
التي السالف الذكر  90/11من القانون رقم  29خطر مادي أو أخلاقي، وھذا ما بینتھ المادة 

  .یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعمال لیلیة :"نصت على ما یلي
غیر أنھ، یجوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبیعة 

  ".منصب العمل  النشاط وخصوصیات
منع تشغیل المرأة العاملة في أوقات اللیل ،إلا أن أ عام من خلال نص ھذه المادة یتضح كمبد

الة في الرفع من الفعّ  االمشرع وإدراكا منھ لأھمیة دور المرأة في التنمیة الاقتصادیة و مشاركتھ
  .47النشاط الاقتصادي و الخدماتي

                                                
 .196یوسف الیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة، المرجع السابق، ص   44
في أثناء العمل الحق في الحمایة والأمن القانون  یضمن: "على ما یلي 1996نوفمبر 28من دستور 55/2نصت المادة  45

  ".والنظافة 
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، مجلة فصلیة تصدر عن المعھد العربي للثقافة العمالیة و بحوث دلیلي داود ،المرأة و التنمیة ، مجلة العمل و التنمیة  47
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كالتمریض  يالمرأة في بعض الأنشطة ذات الطابع اللیلواعتبارا لعدم إمكانیة الاستغناء عن 
والقطاعات ذات المصلحة العامة، والتي أثبتت فیھا المرأة كفأتھا وإمكانیاتھا العالیة في تقدیم 
 انتائج مرضیة، ولھذا فقد سمح للمستخدم أن یطلب رخصة من قبل مفتشیة العمل المختصة إقلیمی

  .لتشغیل النساء في أعمال لیلیة
رص في ھذا مفتش العمل المختص إقلیمیا بتفحص بجدیة ھذه الطلبات، ویتأكد من أن تشغیل یح

كذلك أن یتحقق من لاقھن، كما یتوجب علیھ ھؤلاء النسوة لا یؤثر على صحتھن وشرفھن وأخ
وإن كان یدخل ضمن الأعمال المسموح بھا  ،طبیعة النشاط المھني وخصوصیة منصب العمل

  .48للنساء لیلا 
مفتشي  لقب حالة مخالفة ھذه الأحكام و تشغیل النساء في أعمال لیلیة غیر مرخص بھا منفي و

وإحالة المستخدم إلى القضاء الذي  بھا،بعد معاینة ھذه المخالفة، وتحریر محضر  ھمالعمل فإن
من القانون  143، وذلك بمقتضى المادة بعد محاكمتھ یتصدى لذلك بإدانة المستخدم المخالف

یعاقب كل من خالف أحكام ھذا القانون المتعلقة : "التي نصت على ما یليسالف الذكر ال 90/11
بمدة العمل القانونیة الأسبوعیة واتساع فترة العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء إلى 

دج  500الساعات الإضافیة والعمل اللیلي، فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة مالیة تتراوح من 
  " .تطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة و تكرر بحسب عدد العمال المعنیین ، و دج 1000الى 

استفادة المرأة العاملة أثناء فترة الحمل بعطلة الأمومة، وھذا من أجل وضع ولیدھا وھذا ما ـ  4
تستفید : " التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/11من القانون  55علیھ المادة  تنص

  ".ل فترات ما قبل الولادة وما بعدھا من عطلة الأمومة طبقا للتشریع المعمول بھ العاملات خلا
لاسیما  02/07/1983الصادر بتاریخ  83/11إلى قانون التأمینات الاجتماعیة القانون  عبالرجو 

تستحق المرأة العاملة التعویضات الیومیة " على أنھ  29منھ حیث تنص المادة  29و 28المادتین 
 ، على أنھ..."ترة التي انقطعت فیھا عن العمل وذلك لمدة أربعة عشرة أسبوعا متتالیةعن الف

الأقل من التاریخ المحتمل  یتوجب أن تنقطع المرأة الحامل عن العمل وجوبا قبل أسبوع على
من ) % 100( ةویقدر التعویض الممنوح للمرأة العاملة طوال ھذه المدة بنسبة مائة بالمائ للوضع
  .الیومي الذي كانت تتقضاه في منصبھاأجرھا 

من القانون  64تعتبر عطلة الأمومة من بین حالات تعلیق علاقة العمل بناء على نص المادة 
، ویعتبر أي تصرف من قبل المستخدم بإنھاء علاقة العمل المرأة خلال عطلة الأمومة 90/11

  . 49بھا لأي خطأ جسیم تسریحا تعسفیا و تصرفا باطلاادون ارتك
ویتدخل في  یتحقق مفتش العمل من التزام المستخدم من منح المرأة الحامل التعویضات القانونیة

حالة إنھاءه لعلاقتھا بشكل تسعفي، فیوجھ لھ في ھذه الحالة إنذار لإرجاع المرأة العاملة إلى 
منصب عملھا وامتثال لأحكام قانون العمل، وفي حالة امتناعھ عن ذلك یحرر ضده محضر 

عّ علىو یحیلھ إلى القضاء المختص، الذي  ،مخالفةبال على أساس ھذا ـ  المخالف المستخدم یوق
من القانون  141دج، و ھو ما قررتھ المادة  4000الى  2000بغرامة تتراوح بین  ـ المحضر

یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام ھذا القانون المتعلقة :" كما یلي السالف الذكر  90/11
دج و تطبق كلما  4000الى  2000دام الشبان و النسوة بغرامة مالیة تتراوح من بظروف استخ

 . 50"تكررت المخالفة المعاینة
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  :          ثانیا ـ رقابة مفتشیة العمل على إجراءات تشغیل فئة الأحداث 
ت وتحمل القیام بالتصرفانیة التي تسمح لھم القانو ةالذین لم یبلغوا الأھلی صالأحداث ھم الأشخا

المسؤولیات، وفي مجال قانون العمل حرص المشرع الجزائري على تنظیم عمل الأحداث، 
ّ  لوتقیید شروط تشغیلھم وتوفیر لھم الحمایة الكافیة لما یتعرضون لھ من استغلا ف أو تعسف، وكل

  .بة التزام المستخدم بھذه الأحكاملذلك مفتشیة العمل بمراق
مراقبة إجراءات تشغیل العمال عند نیة التي تحققھا مفتشیة العمل ومن أھم مظاھر الحمایة القانو

  :الأحداث ما یلي 
  : ـ الرقابة على الحد الأدنى لسن التشغیل 1

إن عقد العمل كغیره من المعاملات التعاقدیة الأخرى المدنیة والتجاریة، لا یتم إلا بتوافق وتطابق 
العقد مختلف الشروط  ویتوجب أن تتوفر في ھذاوني معین، إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قان

الضروریة في البناء العقدي، ومن أھم ھذه الشروط اكتمال أھلیة التعاقد لدى الطرفین المتعاقدین 
  . وخاصة أھلیة العامل

التي تمكن الشخص من القیام بكافة  ،الأھلیة التي یجب أن تتوفر في العامل ھي أھلیة أداء كاملة
إلا أن الطابع ، 51حدد عادة ببلوغ الشخص سن الرشد تمال القانونیة، والتي تالتصرفات والأع

ونظرا للاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة فقد فرضت أھلیة خاصة  ،الممیز لقواعد قانون العمل
الذي كان معمول بھ ضمن القانون سنة،  16، أي ستة عشرة بالعمل، وھي الاكتفاء بسن التمییز

بما فیھا التشریع  53وھي السن المعمول بھا في أغلب التشریعات المقارنة  ،52المدني السابق
التي نصت  ،السالف الذكر 90/11الفقرة الأولى من القانون  15المادة  و ھا ما قررتھالجزائري، 

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن ستة عشرة :"على ما یلي 
ت التي تدخل في إطار عقود التمھین التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم سنة إلا في حالا 16

  ".المعمول بھما 
نظرا  یتفق أغلبیة الفقھاء على أن تشغیل الأحداث دون السن القانونیة یؤثر على نمو ھذا الحدث

صحیة أو خلقیة، ھذا  ،لما یتعرض لھ الأطفال في ھذه السن المبكرة إلى أضرار جسمیة محققة
جدا، مع  ةلونھم بأجور زھیدإلى أن المستخدمین سیستغلون أوضاع ھؤلاء الأحداث ویشغّ  إضافة

نتیجة لحاجتھم الملحة لھذه الأجور تلبیة لمطالبھم ومطالب  ،عدم قدرتھم على مناقشتھا أو رفضھا
  .54  أسرھم

الأدنى لسن لم یكتف بتقریر الحد  الجزائري، وحمایة لھذه الفئة لتفادي ھذه الحالات فإن المشرع
د كذلك صحة وصلاحیة عقود العمل المبرمة من قبل العمال القاصرین مدنیا التشغیل، وإنما قیّ 

من  02الفقرة  15بإلزامیة موافقة أولیائھم الشرعیین على ھذه العقود، وھذا ما أكدت علیھ المادة 
إلا بناء  رلقاصولا یجوز توظیف ا:"...التي نصت على ما یلي   السالف الذكر 90/11القانون 

  ".على رخصة من وصیة الشرعي 
یتحقق مفتش العمل في ھذا المجال بأن العامل الحدث المقبل على إبرام عقد العمل قد بلغ السن 
المحددة في القانون، فإذا تبین لھ أن المستخدم  قد ارتكب مخالفة بتشغیلھ لحدث یقل عمره عن 

ویتخذ ضده جمیع الإجراءات المناسبة في حالة  فإنھ یتعرض للمتابعة ،الحد الأدنى للتشغیل
ر من توجیھ لھ الإعذار بامتثال في البدایة، ففي حالة عدم التزامھ بذلك یحرّ  ،ارتكاب المخالفة
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ضده محضرا بالمخالفة، ویحیلھ إلى القضاء المختص لمحاكمتھ، وقد دعم المشرع شروط 
من جراء  میر المستخدوزجریة، وذلك لتحذجزائیة  موالإجراءات المتعلقة بتشغیل القاصر بأحكا

وبذلك اعتبر المشرع الجزائري مخالفة السن الأدنى لتشغیل العامل القاصر  ،مخالفة ھذه الشروط
 السالف الذكر 90/11من القانون  140، وھذا ما قرره من خلال المادة 55جریمة یعاقب علیھا

دج على كل  2000دج  إلى  1000 یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من:" التي نصت على ما یلي
طبقا للتشریع و  ة إلا في حالة عقد التمھین المحررتوظیف عامل قاصر لم یبلغ السن المقرر

   .للتنظیم المعمول بھما
یوما إلى شھرین، دون المساس  15في حالة العود، یمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من 

یكون و .56  "منصوص علیھا في الفقرة السابقةبالغرامة التي یمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة ال
 135عقد عمل الحدث في ھذه الحالة عقدا باطلا لا آثر لھ بالنسبة للطرفین، وھو ما قررتھ المادة 

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر : " التي نصت على ما یلي 90/11من القانون 
  .مطابقة لأحكام التشریع المعمول بھ

   ".یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع الأجر المستحق عن عمل تم أداءهغیر انھ لا 
  
  :ـ الرقابة على طبیعة العمل المكلف بھ العامل الحدث 2

 ،یتوجب أن یكون العمل الذي یؤدیھ الحدث من الأعمال التي یجیز القانون تشغیل الأحداث فیھا
إما بسبب خطورتھا على  ،أعمال معینةفغالبا ما تحظر التشریعات الوطنیة تشغیل الأحداث في 

أو بسبب خطورة البیئة التي تؤدى فیھا ھذه الأعمال على النمو الجسماني السلیم  ،صحتھم
مشرع الجزائري من خلال الأو لمساسھا بسلوكیات وأخلاق الحدث، وھذا ما قرره  ،للأحداث

استخدام  زكما لا یجو:" والتي نصت على ما یلي  90/11من القانون  03الفقرة  15المادة 
، إلا "أو التي تنعدم فیھا النظافة أو تضر صحتھ أو تمس بأخلاقیاتھ  ،العامل القاصر في الأشغال

أن المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة ھذه الأشغال الخطیرة، كما لم یقرر قائمتھا حتى یتمكن 
ث في الأعمال المحظورة، مفتش العمل من التحقق من مدى التزام المستخدم بعدم بتشغیل الأحدا

أن تفصح عن قائمة ھذه بالتنسیق مع المصالح المختصة ولھذا ینبغي على المشرع أو الوزارة 
ممارسة المختص حمایة لصحة وسلامة ھذه الفئة، حتى یسھل على مفتش العمل  ،الأعمال

من صلاحیة الرقابة على تشغیل الحدث في نشاط من النشاطات الاقتصادیة، أو ضمن فرع 
  .فروع المؤسسة

  
  
  
 
  :ـ الرقابة على التدابیر المتخذة من قبل المستخدم عند تشغیل العامل الحدث 3

 ،یوجب القانون على صاحب العمل التأكد من القیام بإجراء الفحوص الطبیة على العمال الأحداث
ن قدرتھ والتأكد م،الحدث للعمل ري ھذه الفحوص قبل التعاقد للتحقق  من قابلیةوعادة ما تج

ل تكالیف العمل الذي سوف یوكل إلیھ طوال مدة القانونیة للعمل، والتحقق من البدنیة على تحمّ 
و على زملاءه أثناء العمل، ویتوجب أن تتكرر  ،عدم إصابتھ بأمراض معدیة أو خبیثة تؤثر علیھ

  .للتأكد من عدم تأثیر العمل سلبیا على صحة الحدث ،ھذه الفحوص دوریا
العمل التزام صاحب العمل بھذه الفحوص والتحقق من نتائجھا، وذلك من خلال  یراقب مفتش

الذي یلزمھ القانون بأن یحتفظ بھا في ملف  المختصة ، الوثائق الصادرة عن الجھات الطبیة
 L 211، وھذا ما قرره المشرع الفرنسي من خلال المادة خاص یخضع لرقابة مفتش العمل

التحقق من الكشف الطبي  عمل الفرنسي، إذ منح لمفتش العمل صلاحیةالفقرة الرابعة من قانون ال
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لیتأكد من قدرتھ واستطاعتھ على القیام  ،سنة 18على العامل الذي یقل عمره عن  الذي یجرى
ل مشاق الأشغال المكلف بھا، ویقرر مفتش العمل الترخیص لھ بالعمل  بعد أخذ بالعمل، وتحمّ 

  . 57الذي یستعین بھ المفتش أو الطبیب ،رأي الطبیب المفتش
لم یتعرض المشرع الجزائري صراحة إلى مسألة التزام مفتش العمل بمراقبة كل الفحوص 

من خلال تكلیف مفتش العمل من  منیاإنما یستنتج ض، التي تجرى على العامل القاصر، والطبیة
ا ما قرره فحص ومراقبة أي دفتر أو سجل أو وثیقة متعلقة بالمؤسسة أو مستخدمیھا، وھذ

المتعلق بمفتشیة  90/03من القانون  06المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثالثة من المادة 
مفتشي العمل أن یقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق لیمكن :" العمل التي نصت على ما یلي 

  .یرونھ ضروریا للتحقق من احترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة فعلا
  :یقوموا خصوصا بما یأتي و یمكنھم أن

ج ـ طلب الاطلاع على أي دفتر، أو سجل، أو وثیقة، منصوص علیھا في تشریع العمل وتنظیمھ 
  ".خلاصات منھا البغیة التحقق من مطابقتھا، واستنساخھا أو استخراج 

وإذا لاحظ مفتش العمل تقصیرا أو خرقا للقواعد الخاصة بالسلامة الصحیة للعمال القصر 
فانھ یوجھ مباشرة للمستخدم المخالف اعذارا لامتثال التعلیمات، كما یحدد مفتش العمل  ،وأمنھم

السالف  90/03من القانون  09جلا للمستخدم لاجتناب ھذا التقصیر، وھذا ما نصت علیھ المادة آ
یرا أو خرقا للأحكام التشریعیة إذا لاحظ مفتش العمل تقص:" التي نصت على ما یلي  الذكر

یمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل یوجھ إلى المستخدم اعذارا بامتثال التنظو
  .التعلیمات

  ".جلا للمستخدم لیضع حدا لھذا التقصیر أو الخرق یحدد مفتش العمل آ
 
 : ـ مراقبة التنظیم القانوني للوقت الخاص بعمل الأحداث 4

 ،لجزائري تنظیما خاص لوقت عمل الحدثا اتھ البدنیة یضع المشرعمراعاة لسن الحدث وقدر
  :وھذا وفقا للقواعد الآتیة

ـ تحدید ساعات عمل العامل الحدث في الیوم بعدد من الساعات یقل عن عدد ساعات عمل 
  . البالغین

، وھذا ما قرره المشرع الجزائري ةالأحداث في الأعمال اللیلیالعمال ـ حظر ومنع  تشغیل 
لا : " التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/11ن قانون م 28صراحة من خلال المادة 

سنة كاملة في أي  19یجوز تشغیل العمال من كل الجنسیین الذین یقل عمرھم عن تسع عشرة 
  ". عمل لیلي 

  . ـ منح للعمال الأحداث إجازة سنویة أطول مدة من الإجازة المقررة للعمال البالغین
العمل الجماعیة، وذلك أمام غیاب النصوص القانونیة  تقیاجمیع ھذه الأحكام تنظمھا الاتفاو

   .المنظمة لھذه المسائل الھامة  الصریحة
على  الملفات الشخصیة للعمال  عویتحقق مفتش العمل من جمیع ھذه المسائل وذلك بالاطلا

  . 58الأحداث إن وجدت، أو من السجل الخاص بھم
  
  
  

  
إجراءات تشغیل العمال المؤقتین والعمال الفرع الثاني ـ رقابة مفتشیة العمل على 

  : الأجانب
تتشابھ كل من فئة العمال المؤقتین والعمال الأجانب في أن تشغیلھم یتم بشكل استثنائي عند تحقق 
الشروط القانونیة المطلوبة، فبالنسبة للعمال المؤقتین فانھ یتم كأصل عام استخدام العمال بموجب 
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تة، وفي حالات استثنائیة یحددھا المشرع یضطر المستخدم عقود عمل دائمة في مناصب ثاب
لتشغیل بعض العمال بموجب عقود عمل محددة المدة، نظرا لتوفر ظروف وأسباب ظرفیة تمر 

أو استخلاف عمال مثبتین  ،كازدیاد حجم العمل أو إجراء أشغال دوریة ،بھا المؤسسة المستخدمة
  . لفترات محددة

تشغیل العمال تفضیل لمشرع الجزائري قرر لحمایة الید العاملة الوطنیة أما العمال الأجانب فان ا
الجزائریین كأصل عام، وفي حالات استثنائیة وعند عدم توفر المؤھلات المطلوبة في العمال 

التي تتوفر فیھا الشروط التي  ،ةیضطر المستخدم للجوء لتشغیل الید العاملة الأجنبی ،الوطنیین
  .وضعھا التشریع

ّ وقد  ف جھاز تدخل نتیجة ذلك المشرع لحمایة فئتي العمال المؤقتین والعمال الوطنیین، فكل
وطرق تشغیل المستخدم لھاتین الفئتین ومراعاتھ  ،مفتشیة العمل لفرض رقابتھ على إجراءات

 . تشغیلھمفي شروط المطلوبة لل
  

  :أولاـ رقابة مفتشیة العمل على تشغیل العمال المؤقتین 
عام الذي تأخذه علاقة العمل القائمة على قواعد محددة یكتسي نوع من المرونة تسمح إن الطابع ال

للمؤسسة الحدیثة بان تتوصل إلى التحكم في معادلة اقتصادیة ھامة وھي تكیف حجم نشاطھا مع 
باب إما العدد المناسب فعلیا من العمال، بحیث كلما ارتفع حجم ھذا النشاط داخل المؤسسة، لأس

 ،عاملة إضافیةـ ، لابد من اللجوء إلى ید  ةبمعنى عام استثنائیظرفیة أو دوریة ـ وأن تكون 
لتغطیة العجز الذي یخلفھ التزاید الظرفي للعمل ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فان عناصر 
المھارة والتأھیل والخبرة لھا كذلك دورھا في مجال علاقة العمل محددة المدة، لأنھا وبفضل 

ن فإنھا تسمح لصاحب العمل بمجرد قیام حاجة المؤسسة إلى مؤھلات خاصة، أو طابعھا المرّ 
ردد في الاستعانة لا تكون بالعدد الكافي، بأن لا یت مھارات معینة قد لا تتوفر لدیھا، وإن وجدت

، بحیث لا یمكن 59بطاقات أو خبرات أجنبیة عن المؤسسة في الوقت المناسب وبدون أدنى تأخیر
أو حتى أجھزة إعلام  ،ل تقني لإصلاح عطب آلالات الكترونیة أو میكانیكیةتصور تشغیل عام

علما أن نشاط  المؤسسة لا یتحمل  ،ولمدة غیر محددة ،آلي بموجب تقنیات التشغیل العادي
  .الانتظار لمدة طویلة

 حاول نظرا ،بالتالي یمكن القول إن المشرع الجزائري مع التحول الاقتصادي الذي عرفتھ البلاد
ـ في إبرام علاقة العمل محددة المدة بموجب  Flexibilitéلھذه الظروف خلق نوع من المرونة ـ 

وسمح  ،بحیث وضع بعض الحالات ،المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون  12المادة 
  .    60للأطراف التعاقد بشأنھ لمدة محددة 

، إلا أنھ وبصفة استثنائیة ولعدة ذلك فان علاقة العمل كأصل عام تنعقد لمدة غیر محددةو ب
والأسباب  فاعتبارات عملیة یمكن أن تتم ھذه العلاقة لمدة محددة، إذا اقتضت بعض الظرو

 :السالف الذكر التي نصت على ما یلي 90/11من القانون رقم  11المادة  قررتھلذلك، وھذا ما 
  . كتابةیعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك "

  ". وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة
عقد العمل محدد المدة ھو ذلك العقد المبرم لمدة معینة أو لإنجاز عمل معین، بحیث یتفق 

یھ، الطرفین منذ انعقاده على تحدید میعاد انتھائھ، بحیث لا یتوقف انتھائھ على إرادة أحد عاقد
ومع ذلك فقد قرر المشرع ضرورة عدم ، 61وإنما ینتھي تلقائیا بمجرد حلول الآجل المتفق علیھ

من حیث الحقوق والالتزامات، وھذا بناء على نص المادة  ،العمال الدائمین والمؤقتین التمییز بین
  .السالف الذكر 90/11من القانون  17
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وذلك  تشغیل العمال بعقود محددة المدةوضع المشرع أحكام خاصة بمجالات وشروط وكیفیات 
واعتماد  1989تماشیا مع التحولات الاقتصادیة الجدیدة التي عرفتھا بلادنا مع صدور دستور

التجارة، وھذا مما  روتحری ،وفتح المجال للاستثمار والنشاط والتبادل الحر ،نظام اقتصاد السوق
  .ولمدد قصیرة لإنھاء نشاطات محددة ،تةیتطلب ازدیاد الطلب على الید العاملة في أعمال مؤق

وخوفا من الانزلاق بھا وتحولھا إلى  ،نظرا للطابع الاستثنائي والزمني لعقود العمل محددة المدة
سارع المشرع الجزائري إلى تقییده بشروط إضافیة  ،وسیلة أساسیة في إبرام علاقات العمل

حددة المدة، وتتمثل أساسا في الشروط إلى جانب تلك القائمة بشان عقود العمل غیر م ،أخرى
  :الآتیة 

  .السالف الذكر 90/11من القانون رقم  11وھذا ما نصت علیھ المادة  ،ـ الكتابة 1
ـ تحدید الحالة المستند إلیھا لإبرام عقد العمل محدد المدة ضمن الحالات الواردة حصرا  2

من  02المتممة بالمادة  21/04/1990الصادر في  90/11من القانون  12بموجب أحكام المادة 
وھذا ما نصت  وأسباب اللجوء إلى ھذه الحالات ،21/12/1991الصادر في  96/21القانون 

یمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل أو :" كما یلي الفقرة الأولى 12علیھ المادة 
  :التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص علیھا صراحة أدناه 

  دما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة،عنـ 
عندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنھ مؤقتا، و یجب على المستخدم ـ 

  أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبھ،
  عندما یتطلب الأمر من الھیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع، ـ 
  دما یبرر ذلك تزاید العمل و أسباب الموسمیة،عنـ 
  ".عندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتھاـ 
وھذا ما  ،ـ المدة المقررة خصیصا لكل حالة من الحالات والأسباب التي أدت إلى تحدیدھا 3

ویبین بدقة عقد : "...على ما یلي التي نصت 90/11من القانون  02الفقرة  12نصت علیھ المادة 
، وھذا ما أكدت علیھ 62"العمل، في جمیع الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة 

الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بتاریخ  212573المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 
لطرفین لم تحدد بصفة إن مدة العقد القائم بین ا:" غیر منشور الذي قرر ما یلي  21/03/2000

بل القانون أوجب أن یتضمن عقد العمل تاریخ  ،ولا یكفي تحدید نھایتھا بانتھاء المشروع ،دقیقة
  ".   بدایتھ ونھایتھ بصفة محددة وثابتة 

عادیة، إما بانتھاء المدة المقررة في العقد ووتنتھي عقود العمل محددة المدة بصفة قانونیة 
انتھاء العمل المتفق علیھ، دون أن یترتب على ذلك أي التزام بین، أو والمتفق علیھا بین الطرف

جدید العقد، الطرفین، إلا فیما یخص ضرورة إعلام أحدھما الآخر بنیتھ في عدم ت دعلى عاتق أح
العمل لا یترتب علیھ بالضرورة وجوب انتھاء ھذه العلاقة، إذ یمكن أن تتجدد لأن انتھاء المدة أو 

أو بعدم مبادرة كل منھما بإنھائھا، أي التجدید أو التمدید  ،ة من إحدى الطرفینأو تمدد بمبادر
الضمني للعقد، الذي یترجم من خلال استمرار كل طرف في القیام بالتزاماتھ العادیة، وفي ھذه 

  .63الحالة تتحول ھذه علاقة المحددة إلى علاقة غیر محددة المدة
علاقة العمل محدد المدة قبل حلول الأجل المتفق علیھ نھاء إاستقر اجتھاد المحكمة العلیا إلى أن 

المستخدم یعتبر تسریح  یعتبر بمثابة خرق لالتزام تعاقدي، ومن تم فان الإنھاء الذي یتسبب فیھ
ي الصادر بتاریخ ف 230907رقم  ھذا ما قررتھ المحكمة العلیا من خلال القرارتعسفیا، و

یث أن المستخدم أقر بان التسریح قد وقع قبل انتھاء فترة ح... :"الذي قرر ما یلي 07/11/2001
العقد المبرم بین الطرفین، وبذلك فان القاضي الدرجة الأولى عندما اعتبر ذلك حلول لأجل العقد 

  " . 90/11من القانون  66یكون قد أساء تطبیق المادة  ،دون أن یحدد بدایة سریان العقد ونھایتھ
لھذا النوع من العقود، وحرصا من المشرع الجزائري على تطبیق ونظرا للطابع الاستثنائي 

المبدأ العام في علاقات العمل، وھو إفراغھا في شكل عقود عمل غیر محددة المدة وبسبب سوء 
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ولعدم احترامھم في  النوع من التعاقد، لسھولة إنھائھانیة واحتیال المستخدمین في اللجوء إلى ھذا 
، فقد أخضعت ھذه السالف الذكر 90/11من القانون رقم  12تھا المادة الغالب للحالات التي حدد

 09/07/199664الصادر في  96/21العقود مع تعدیل قانون علاقات العمل بمقتضى الأمر رقم 
لرقابة یمارسھا مفتش العمل المختص إقلیمیا، ویطلق علیھا بالرقابة الإداریة، ویتم ذلك عن 

ص طبیعتھا، ومراقبة مدى التزام المستخدم بالحالات والأسباب طریق مراجعة كافة العقود وتفح
الخاصة بإبرام عقود العمل محددة المدة، كما یتأكد من أن المدة المحددة في العقد موافقة للنشاط 

التي نصت  90/11مكرر من القانون  12الذي یشتغل من أجلھ العامل، وھذا ما قررتھ المادة 
العمل المختص إقلیمیا بحكم الصلاحیات التي یخولھا إیاه التشریع و یتأكد مفتش : " على ما یلي 

التنظیم المعمول بھما من أن عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص 
من ھذا القانون، و أن المدة المنصوص علیھا في العقد موافقة  12علیھا صراحة في المادة 

  ".لللنشاط الذي وظف من اجلھ العام
، سواء كان ذلك نتیجة رقابة مفتش 12ن عدم احترام المستخدم للحالات الواردة في المادة وإذا تبیّ 
یؤدى ذلك بصفة آلیة إلى تحویل عقد  ،أو نتیجة شكوى من العامل أو النقابة الممثلة للعمال ،العمل

التي  90/11رقم من القانون  14العمل المعنى إلى عقد غیر محدد المدة، وذلك تطبیقا للمادة 
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیھ أحكام ھذا :" نصت على ما یلي 

  ، 65"الواردة في القانون ىالقانون،عقد عمل لمدة غیر محدودة دون الإخلال بأحكام الأخر
الصادر بتاریخ في  188773وھذا ما قررتھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 

من الثابت فقھا و قضاءا أن عقود العمل المبرمة لمدة : "، و الذي جاء فیھ ما یلي 03/2000//14
تتحول إلى عقود غیر محددة المدة وفقا لما  90/11من القانون  12محددة مخالفة لنص المادة 

  " من نفس القانون 14نصت علیھ المادة 
الصادر بتاریخ  261880كذلك من خلال القرار رقم ھذا ما قررتھ المحكمة العلیا و

09/12/2003 66.  
أن   16/03/2005الصادر بتاریخ  292486كما أكدت المحكمة العلیا من خلال قرارھا رقم 

قاضي الموضوع لھ الحق في اعمال سلطتھ لمراقبة صحة عقود العمل محددة المدة، و ھذا بناءا 
ر، و ذلك في حالة عدم قیام السالف الذك 90/11من قانون القانون  14و  12على احكام المواد 

   .67مفتش العمل بدوره المقرر قانونا في المراقبة القانونیة لصحة ھذه العقود
ویلتزم المستخدم بتقدیم نسخ من عقود العمل محددة المدة للعمال المتعاقدین معھ لأعوان مفتشیة 

الفقرة ج من  06ة العمل المختصة عند زیارتھم التفتیشیة للمؤسسة ، وھذا مرعاة لأحكام الماد
یمكن لمفتشي العمل أن یقوموا : " المتعلق بمفتشیة العمل، والتي قررت ما یلي 90/03القانون 

باي فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونھ ضروریا للتحقیق من احترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة 
  : فعلا، و یمكنھم أن یقوموا خصوصا بما یأتي

دفتر، أو سجل، أو وثیقة، منصوص علیھا في تشریع العمل و ج ـ طلب الاطلاع على أي 
  ".تنظیمھ، بغیة التحقق من مطابقتھا، و استنساخھا أو استخراج خلاصات منھا 

 06/03/1996الصادر بتاریخ  96/98الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  13والمادة 
التي تنص 68ھا المستخدمون و محتواھاالمحدد لقائمة الدفاتر و السجلات الخاصة التي یلتزم ب

كما ینبغي على المستخدم الاستجابة لكل طلب یصدر من مفتش العمل مصحوبا : "على ما یلي 
بكل الوثائق المطلوب منھ تقدیمھا قصد التدقیق في مطابقتھا القانونیة أو نقلھا أو لإعداد 

  ".مستخرجات منھا
من اجل تمكینھم من نسخ عقود العمل محددة المدة ، ویقوم أعوان مفتشیة العمل باعذار المستخدم 

وذلك بموجب محضر الاعذار، والذي یتضمن ضرورة تقدیمھ لجمیع الوثائق و العناصر 
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المطلوبة ، وفي حالة عدم الاستجابة لمضمون الاعذار یحرر مفتشي العمل محضرا بالمخالفة 
السالف  90/03من القانون  24مادة یتعلق بعرقلة مھام مفتش العمل، المعاقب علیھا بمقتضى ال

دج و  4000دج و  2000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین :"الذكر والتي تنص على ما یلي
بالحبس من ثلاثة أیام إلى شھرین أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط ، كل شخص یعرقل مھمة 

  أعلاه 6مفتش العمل أو مھمة الأشخاص الذین یساعدونھ بمقتضى المادة 
دج و الحبس من شھرین  8000الى  4000و في حالة العود یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین 

  ".  الى ستة أشھر او بإحدى ھاتین العقوبتین فقط
  

  :ـ الآثار المترتبة على مخالفة قواعد عقود العمل محددة المدة 
یعتبر بمثابة أثر القانوني یترتب على مخالفة أحكام عقود العمل محددة المدة جزاء قرره القانون و

لمخالفة قواعد آمرة من النظام العام، جاءت لحمایة حقوق العمال من أي تعسف أو انحراف 
للمستخدمین، وقد قرر المشرع كنتیجة لھذا الإخلال جزاءین، احدھما مدني وینصب على العلاقة 

بة جزائیة على كل من فھا من نظام إلى أخر، والثاني جزائي یتمثل في تسلیط عقویبإعادة تكی
  .یخالف قواعد العقود محددة المدة

  
  :ـ الجزاء المدني 1

بھا  إن الأثر الذي یرتبھ تشریع العمل كجزاء مدني على عدم احترام الشروط القانونیة المعمول
بإخراجھا من مجال التحدید إلى نظام  ،في ابرم عقود العمل محددة المدة ھو إعادة تكییف العلاقة

 90/11من القانون  14بموجبھ علاقة العمل دائمة، وھذا ما نصت علیھ المادة  أخر تصبح
یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة، خلافا لما تنص  :"التي نصت على ما یليالسالف الذكر 

علیھ الأحكام ھذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة 
نسي، والتي تنص صراحة على من قانون العمل الفر L 122-3-13وتقابلھا المادة ، "في القانون

یبرم خارج الحالات المسموح بھا ودون احترام الأحكام  كل عقد عمل محدد المدة"  :ما یلي
المتعلقة بالمدة القصوى وشروط الإبرام المتتالي، بدون عقد مكتوب أو دون تحدید موضوعھ 

  . 69"ئیا إلى عقد عمل لمدة غیر محددةبدقة یعاد تكییفھ تلقا
مباشرة أمام المحاكم  ءوقد سمح تشریع العمل الفرنسي للھیئات النقابیة التمثیلیة باللجو

قصد الحصول على إعادة تكییف العقود المحددة المدة إلى عقود غیر محددة المدة،  ،الاجتماعیة
یكفي فقط إشعار العامل بموجب  ولیس على ھذه النقابة إثبات توكیلھا من طرف العامل، بل

رسالة مضمونة الوصول، ویتعین على الجھة القضائیة المختصة الفصل في النزاع خلال اجل 
  .70شھر من تاریخ إیداع الطلب، وعندئذ یمكن تنفیذ ھذا الحكم بصفة مؤقتة

  
  :ـ الجزاء العقابي 2

 27/02/1982در بتاریخ الصا 82/06لقد قرر المشرع الجزائري سابقا من خلال من القانون 
المتعلق بعلاقات العمل الفردیة معاقبة كل من یخالف الأحكام القانونیة المنظمة لعقود العمل 

یعاقب كل مخالف : "لتي نصت على ما یليا 91محددة المدة جزائیا، وھذا ما ورد بنص المادة 
دج تطبق  1000إلى  500للأحكام التشریعیة المتعلقة بعلاقات العمل محددة المدة بغرامة من 

  ".على قدر عدد العمال المعنیین 
والتغیرات التي جاءت بھ في مجال تنظیم علاقات العمل المؤقتة، تم  1990بعد إصلاحات سنة 

وخشیة من أن یشكل عقبة أمام  ،التخلي على ھذا النص تحقیقا لنوع من المرونة في التعاقد
یة، بحیث فسح المجال واسعا أمام المؤسسات المستخدمین والاقتصار فقط على الآثار المدن

للانتقال من الطابع الدائم لعلاقات العمل إلى علاقات عمل مؤقتة عند اقتضاء الضرورة لذلك، إلا 
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أن ھذه الإصلاحات دفعت بعض المستخدمین لاستخدام تقنیات التشغیل المؤقت لتعسف في 
لإدخال تعدیلات على النظام القانوني وھذا ما دفع المشرع الجزائري من جدید  ،حقوق العمال

، وذلك 09/07/1996الصادر في  96/21وھذا من خلال الأمر رقم  ،لعقود العمل محددة المدة
  .بوضع آلیتین لضمان عدم التعسف المستخدمین عند اللجوء إلى نظام التعاقد المؤقت

 12ناءا على نص المادة الآلیة الأولى تتعلق بسلطة المراقبة المخولة لجھاز مفتشیة العمل ب 
والآلیة الثانیة تتمثل في إعطاء الجھات القضائیة العقابیة صلاحیة توقیع العقوبات  ،مكرر

وعدم التزام بتوجیھات مفتش  ،الجزائیة عند إبرام عقود عمل محددة المدة مخالفة للقانون
"  :مم على ما یليالمعدل والمت 90/11مكرر من القانون رقم  146، وذلك بموجب المادة 71العمل

إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة  ءیعاقب على كل مخالفة لأحكام ھذا القانون المتعلقة باللجو
مكرر من ھذا  12و 12خارج الحالات والشروط المنصوص علیھا صراحة في المادتین 

  ".دج مطبقة حسب عدد المخالفات 2.000دج إلى  1.000القانون، بغرامة مالیة من 
لى غرار التشریع الفرنسي الذي قرر معاقبة المستخدم المخالف للأحكام المنظمة لعقد وھذا ع

أورو، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالیة إلى  3750العمل محددة المدة بغرامة مالیة من 
من قانون العمل  4-1-251أشھر، وھذا ما نصت علیھ  المادة  06أورو و الحبس لمدة  7500

  .72الفرنسي
لم تعد رادعة،  90/11مكرر من القانون  146نبغي أن نسجل أن العقوبات التي قررتھا المادة وی

وھذا مما سمح للكثیر من المستخدمین لمخالفة ھذه القواعد، وتشغیل العدید من العمال بعقود عمل 
حوا كما أن ھؤلاء المستخدمین لم یصب ،محددة المدة مخالفة تماما للحالات المحددة في التشریع

  . یبالون إطلاقا بالملاحظات أو الاندارات التي یوجھھا مفتشي العمل
وتقیید سلطة المستخدم وإجباره على  ،لتفادي ھذه النتائج السیئة وانعكاساتھا على مصالح العمال

احترام قواعد تشغیل العمال المؤقتین وعدم خرقھا، ینبغي على المشرع التدخل بتعدیل النصوص 
وعدم الاكتفاء بالغرامات  ،ا أكثر صرامة لتصل إلى حد توقیع عقوبة الحبسالعقابیة وجعلھ

كما ینبغي للمشرع أن یمنح مفتشي  ،الرمزیة الغیر المجدیة، كما ھو الحال في التشریع الفرنسي
الإنذارات ھ الملاحظات الشكلیة ولا تقتصر فقط على توجیوتدابیر المناسبة، السلطات والالعمل 

  . 73التي من شانھا جعل حد لكل المخالفات المرتكبة من قبل المستخدمینغیر الرادعة، و
  

  : تشغیل العمال الأجانبإجراءات ثانیا ـ رقابة مفتشیة العمل على 
تعمل مختلف البلدان والنظم المعاصرة، على ضمان الحمایة الكاملة للید العاملة الوطنیة من 

ولكن لاعتبارات مختلفة  ،لوسائل القانونیة والتنظیمیةمنافسة الید العاملة الأجنبیة، وذلك بمختلف ا
قد یسمح للأجانب بأن یمارسون العمل داخل المؤسسات الوطنیة في بعض الحالات، ومنھا ما 

  : یلي
  .ـ حاجة الاقتصاد الوطني للأیدي العاملة المتخصصة

غیر المرغوب لمنع دخول  ،ـ قد یلجأ المشرع إلى وضع بعض القیود على حریة تشغیل الأجانب
  .منھم إلى الدولة 

 ةبالنسب رـ قد یسمح للأجانب بممارسة العمل في الوطن وفق للاتفاقیات الدولیة، كما ھو الأم
التي أوجبت إلغاء القیود المفروضة على حریة تشغیل  ،74لاتفاقیة السوق الأوربیة المشتركة

  .75العمال من رعایا الدول المنضمة إلى ھذه السوق 
                                                

. 155بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص    71  
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  .60المرجع السابق ، ص  ،المترتبة عنھا
زراء ، سیاسي ظھر في أعقاب الاجتماع التمھیدي الذي عقده والسوق الأوروبیة المشتركة ھو مشروع اقتصادي  74

، لإنشاء وحدة اقتصادیة بین ھذه الدول وھي 1951في ایطالیا في شھر جوان  ةخارجیة لست دول من الدول الأوروبی
فرنسا، ایطالیا، ألمانیا الغربیة، بلجیكا، ھولندا و لكسمبورغ، و تلا ذلك وضع المبادئ الأساسیة لھذه السوق إذ وقعت 

 الذي یعتبر التاریخ الفعلي لقیام  1957مارس  25لتنشأ رسمیا في " اھدة رومابمع"علیھا الدول المشار إلیھا، فیما سمي 
  .السوق الأوروبیة المشتركة



إذا كان لصاحب العمل حریة التعاقد مع من یشاء من العمال، إلا أن حریتھ ھذه مقیدة  في الجزائر
بالنسبة لاستخدام العمال الأجانب بھدف حمایة العامل الجزائري من مزاحمة العامل الأجنبي في 

  . فرص العمل المتاحة
ي من شأنھا ضمان عمل المشرع منذ بدایة السبعینات بصفة خاصة على إیجاد القوانین والنظم الت

من اللجوء إلى الید العاملة الأجنبیة، إلا أنھ  نحمایة الید العاملة الجزائري، والتقلیل قدر الإمكا
 81/10القانون رقم و ذلك بصدور  ،1981مع ذلك لم یصدر أي نص قانوني إلى غایة سنة 

ذي أكد من ، وال76المتضمن كیفیات وشروط تشغیل العمال الأجانب 11/07/1981المؤرخ في 
  .جانب إلا بشروط معینةالثة منھ على حظر تشغیل العمال الأخلال المادة الث

المحدد لكیفیات منح جواز أو رخصة  25/12/1982بتاریخ  510/ 82كما صدر القرار رقم 
   .السالف الذكر  81/10العمل المؤقت للعمال الأجانب ، وذلك تطبیقا للقانون 

 11/11/1986المؤرخ في  86/276وم لاحق ھو المرسوم رقم بمرس 81/10القانون رقم  وتبع
المتضمن شروط توظیف العمال الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 
والھیئات العمومیة، بحیث اشترط تشغیل الأجانب باحتیاجات التنمیة الوطنیة، وعدم وجود ید 

  .77عاملة وطنیة مؤھلة
أكد المشرع من جدید على حظر تشغیل العمال  السالف الذكر 90/11بصدور القانون رقم و

یجوز :" منھ التي نصت على ما یلي  21الأجانب إلا بشروط محددة، وذلك من خلال المادة 
للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة وطنیة مؤھلة وحسب الشروط المحددة 

   .78" في التشریع والتنظیم المعمول بھما
  :د المشرع شروط تشغیل العمال الأجانب كما یليقیّ  81/10بالرجوع إلى القانون رقم 

ـ إن المبدأ المعمول بھ في علاقات العمل بین المؤسسة المستخدمة والعامل الأجنبي ھو مبدأ  1
من القانون  10المادة العلاقة محددة المدة، وذلك لمدة سنتین قابلة للتجدید، وھذا ما تنص علیھ 

81/10 79. 
ـ لا یسمح للعامل الأجنبي بالعمل إلا بعد الحصول على رخصة أو إجازة العمل التي تقدمھا لھ 2

السلطات المختصة في البلاد، وذلك بعد تقدیم ملف كامل یتضمن بالإضافة إلى المعلومات 
اللجوء  والمبررات التقنیة التي دفعتھا إلى ،الخاصة بالعامل الأجنبي رأي الھیئة صاحبة العمل

  ".  80 81/10من ھذا القانون رقم  04العامل، وھذا ما نصت علیھ المادة  إلى تشغیل ھذا
جانب للعمال الأ المؤقت لملیحدد طرق منح جواز او رخصة الع 82/510و قد جاء القرار رقم 

بع الحاملة للطا العمل و رخصة العمل من ھذا القرار العناصر المكونة لجواز 03، و بینت المادة 
  :و ھي كما یلي  ،الجبائي

  .جنبي المدنیة و جنسیتھالمتعلقة بحالة العامل الأ ـ المعلومات
   .ھا الاجتماعينـ اسم الھیئة المسموح لھ بشغل منصب لدیھا أو عنوا

  .المعین فیھ و الولایة التي یوجد بھا مكان ھذا المنصب ـ منصب العمل
  .  مدة الوثیقة المسلمة و صلاحیتھاـ 

المشرع إرفاق ملف العامل الأجنبي برأي الھیئة الممثلة للعمال ـ أي النقابة الممثلة للعمال  اشترط
  .السالف الذكر 81/10من القانون  06ـ وھذا ما نصت علیھ المادة 

                                                                                                                                 
 .87ودي، المرجع السابق، ص اوغالب علي الد 75
 .14/07/1981 الصادرة بتاریخ 28 عدد الجریدة الرسمیة، 81/10القانون رقم  76
على  المتضمن كیفیات وشروط تشغیل العمال الأجانب 11/07/1981المؤرخ في  81/10من القانون  03نصت المادة  77

یمنع على كل ھیئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل ولو بصفة مؤقتة عمالا أجانب لا یتمتعون بمستوى تأھیل :"ما یلي 
ص علیھ في المادة یساوى على الأقل المستوى التقني ما عدا حالة رعایا دولة أبرمت معھا الجزائر معاھدة أو اتفاقیة كما ن

 ". نأعلاه، وكذا الأشخاص الذین یتمتعون بصفة اللاجئین السیاسیی 02
 .188ص  بشیر ھدفي، المرجع السابق،  78
ا یلي 81/10من القانون  10المادة  79 ى م ت عل ذكر نص نت" : السالف ال واز العمل س دة ج تم لا یمكن أن تتجاوز م ین وی

 ".أعلاه 6و 5لأشكال المنصوص علیھا في المادتین د ھذا الجواز وفقا لنفس الشروط واتجد
ة ": السالف الذكر نصت على ما یلي 81/10 من القانون 04لمادة ا 80 واز أو رخص مح ج ت للمستفید أن العم یس ل المؤق

 ".یمارس نشاطا معینا مدفوع الأجر، لمدة محددة ولدى ھیئة صاحبة عمل واحدة دون سواھا 



ـ یجب التأكد قبل اللجوء إلى العمال الأجانب، من أنھ لا یمكن شغل المنصب أو العمل المعنى  3 
وھذا ما نصت علیة  ،نظرا لانعدام المؤھل أو الاختصاص المطلوبمن قبل عامل مواطن، 

، وفي ھذا المجال صدر قرار عن الغرفة الاجتماعیة  81/10الفقرة الأولى من القانون  05المادة 
من المقرر قانونا أنھ یمنع تشغیل :" والذي قرر ما یلي 27/06/1988بتاریخ  47289ملف رقم 

متعون بمستوى تأھیل عال أو خاص، ومن تم فان القضاء بخلاف الجزائر لا یتفي عمال أجانب 
ذلك یعد خرقا للقانون، ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن المجلس بقضائھ بالطابع 
التعسفي لفصل العامل الأجنبي المدعي في الطعن، بالرغم من كونھ عامل في الصیانة لا یتوفر 

یة یكون قد خرق القانون، ومتى كذلك استوجب نقض على أیة مؤھلات مھنیة خاصة أو عال
 .81"وإبطال القرار المطعون فیھ

ـ لا یمكن تشغیل الأجنبي إذا أثبتت المراقبة الصحیة أن المعنى لا تتوفر فیھ الشروط المحددة  4
  . 82 81/10الفقرة الثانیة من القانون  05في التشریع المعمول بھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

ن المشرع الجزائري صارما في إلزام أصحاب المؤسسات بھذه الشروط والقیود ومنعھم وقد كا
من مخالفتھا، وإلا تعرضوا لعقوبات جزائیة حددھا المشرع من خلال أحكام القانون رقم 

ل عمال أجانب لا یحوزون ، وفي ھذا الصدد قرر المشرع معاقبة المستخدم الذي یشغّ 81/10
التي  81/10من القانون رقم  19للشروط، وھذا ما نصت علیھ المادة تراخیص قانونیة مطابقة 

دج عن كل مخالفة  10.000و 5000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین :" نصت على ما یلي
تثبت، كل من خالف أحكام ھذا القانون بتشغیل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو 

  : رخصتھ إذا كان ھذا العامل
  حدى الوثیقتین،ـ غیر حائز إ

  ـ أو حائز سندا سقطت صلاحیتھ،
  ".ـ أو یعمل في منصب آخر غیر المنصب الوارد في الوثیقتین المذكورتین 

كما قرر المشرع الجزائري توقیع عقوبات جزائیة على العامل الأجنبي في حالة مخالفتھ لأحكام 
ذا القانون التي نصت على ما من ھ 25، وھذا ما نصت علیھ المادة السالف الذكر 81/10القانون 

دج  1000یعاقب العامل الأجنبي الذي یخالف أحكام ھذا القانون بغرامة تتراوح بین :" یلي 
أیام وشھر واحد أو بإحدى العقوبتین فقط دون الإخلال بإجراءات  10دج وبالحبس لمدة  5000و

  ".  الإداریة التي تتخذ ضده
من بینھا الحق في  ،لأجنبي بعض الحقوق والامتیازاتیترتب على قیام علاقة العمل للعامل ا

وھذا بناءا على  ،الأجر ومختلف التعویضات المرتبطة بھ، على أساس التصنیف المعمول بھ
، وكذلك الحق في الراحة والعطل المختلفة وغیرھا من 81/10من القانون  16نص المادة 

ات العامة والخاصة، كما ھو الشأن الحقوق المنصوص علیھا، ویخضع بالمقابل لبعض الالتزام
بالنسبة لالتزام بعدم ممارسة أي نشاط مربح خلال فترة عملھ وعدم ممارسة أي نشاط سیاسي 

المھنیة للمؤسسة التي یشتغل فیھا، وھذا  رمھاما كان شكلھ، إضافة إلى التزامھ بعدم إفشاء الأسرا
  . 81/1083من القانون 24بناءا على نص المادة 

ھي علاقة العمل الأجنبي ببعض الطرق الخاصة و المتمیزة بالنظر إلى خصوصیة ھذه ھذا و تنت
الصادر بتاریخ  276/ 86من المــرسوم رقم  05و  04العلاقة، و ذلك بناءا على نص المادتین 

، الذي یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة و الجماعات 11/11/1986
  . 84و الھیئات العمومیة المحلیة و المؤسسات 

تتدخل مفتشیة العمل لتقریر حمایتھا الفاعلة لجمیع العمال المواطنین وعدم منافستھم  من و ھنا 
قبل الید العاملة الأجنبیة، ولذلك یسھر مفتش العمل على مراقبة التزام المؤسسات التي تلجا 

بحیث یتأكد  غیل العمال الأجانبلاستخدام العمال الأجانب لمجموعة القواعد والقیود الخاصة بتش
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ویتحقق من سلامة إجراءات  ،من إفراغ عقود عملھم في إطار عقود عمل محددة المدة
التراخیص والوثائق المطلوبة في ملف العامل الأجنبي والمستوى العلمي المطلوب، وبالمقابل 

تھاك بنود العقد وعدم انجنبي على حقوقھ المقررة قانونا یتحقق المفتش من حصول العامل الأ
  .المتفق علیھا بین الطرفین

بذلك نستنج أن مفتش العمل یحرص على مراقبة جمیع الأحكام المتعلقة بتشغیل العمال الوطنیین 
وأجانب، ویتأكد من التزام المستخدم من عدم انتھاك القواعد التي تنظم طریقة تشغیلھم، و الآثار 

  . 85المترتبة على ذلك
  
  
  
  

  
       :ـ رقابة مفتشیة العمل على إجراءات تسویة منازعات العمل الفردیة المبحث الثاني

إن علاقة العمل الفردیة تثیر إشكالات عدیدة سواء كان ذلك أثناء سریانھا أو خلال تنفیذھا لسبب 
أو للآخر، خاصة وأن التنظیم الجدید لعلاقات العمل قد أفرز نوعا من التدقیق والتخصص في 

ام وسریان علاقات العمل، بغض النظر عن طبیعة ومدة و شكل الأداة مختلف مراحل إبر
القانونیة، والتعاقدیة التي تقوم علیھا علاقة العمل، وذلك لعدة أسباب مختلفة ومتنوعة، الأمر 
الذي دفع التشریعات العمل الحدیثة ـ العربیة والأجنبیة ـ إلى اھتمام بھذا النوع من الإشكالات 

تسویتھا عن طریق وضع إجراءات محددة، وإقامة أجھزة وقائیة طرق یم والمنازعات، وتنظ
فیھا، وفق قواعد وأحكام قانونیة خاصة، وھذا  وقضائیة مختصة، تسھر على معالجتھا والبث

حمایة لمصالح الأطراف المتعاقدة من جھة وتحقیق نوع من الاستقرار في الحقوق والالتزامات 
  .86ھة أخرىالمترتبة على علاقة العمل من ج

لعبت مفتشیة العمل مند إنشائھا دورا فعالا في التدخل لمعالجة ھذه النزاعات الفردیة وتسویتھا، 
بشكل ودي قبل طرحھا على القضاء المختص، غیر أن جھاز مفتشیة العمل كان یختص من 

المتعلق بالعدالة في  1975أبریل  29الصادر بتاریخ  75/32خلال أحكام الأمر رقم 
بتسویة النزاعات الفردیة للعمل بشكل مباشر، و یجتھد مفتشیھا للوصول إلى حلول 87العمل

الصادر في  90/04، بینما بعد صدور القانون رقم علوضع حد لاستفحال والاستمرار النزا
مجرد رسول  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، أصبحت المفتشیة 06/02/1990

لمصالحة، و بذلك أنتزع من جھاز مفتشیة العمل صلاحیة تسویة لتبلیغ كل الشكاوي لمكتب ا
  . سلبا على استقرار علاقات العمل مما اثر للعمل، النزاعات الفردیة

لذلك سوف نحاول من خلال ھذا المبحث التطرق في البدایة لمفھوم المنازعة الفردیة وأنواعھا 
في تسویة المنازعة الفردیة في العمل  في المطلب الأول، ثم نعرج إلى تبیان دور مفتشیة العمل

   .من خلال المطلب الثاني
  

  :المطلب الأول ـ تعریف المنازعة الفردیة في العمل و تحدید أنواعھا
تتمیز المنازعة الفردیة في العمل بخصائص ممیزة تختلف عن المنازعة الجماعیة من عدة 

 ازعةى السبب المنشى لھذه المنكما تتخذ المنازعة الفردیة عدة صورا اعتمادا عل ،جوانب
ثم نحدد أنواع ھذه  ،وسوف نحاول تبیان تعریف المنازعة الفردیة من خلال الفرع الأول

  .المنازعة من خلال الفرع الثاني
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  :   الفرع الأول ـ تعریف المنازعة الفردیة في العمل
المتدرب من جھة یقصد بالمنازعة الفردیة في العمل كل خلاف یقوم بین العامل أو العامل 

ممثلھ من جھة ثانیة، بمناسبة أو بسبب تنفیذ علاقة العمل لإخلال أحدھما مل أووصاحب الع
بالتزام من الالتزامات المحددة في العقد، أو لخرقھ أو عدم امتثالھ لنص قانوني أو تنظیمي أو 

  .88اتفاقي، بما یسبب ضررا للطرف الأخر
المادة الثانیة من القانون  الفردي في العمل من خلالتعرض المشرع الجزائري لتعریف النزاع 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  06/02/1990الصادر في 90/0489رقم 
یعد نزاعا : "، و التي نصت على ما یلي90 21/12/1991الصادر في  91/28بالقانون رقم 

بشأن  مالقائم بین عامل أجیر ومستخدفردیا في العمل بحكم ھذا القانون، كل خلاف في العمل 
تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین إذا لم یتم حلة في إطار عملیات تسویة داخل الھیئات 

   .91" المستخدمة
زاع الفردي في العمل یتمیز بعدة خصائص أساسیة، المادة یمكن أن نستنتج أن الن من خلال نص
  :و ھي كما یلي

لھ طرفین أساسیین، و ھما العامل الأجیر من جھة و المستخدم من جھة ـ أن النزاع الفردي یمث 1
  .ثانیة

 .ـ النزاع الفردي ھو خلاف یقوم بمناسبة تنفیذ علاقة العمل الفردیة 2
  .92ـ یتوجب أن تستنفد بدایة جمیع أسالیب التسویة الودیة داخل الھیئة المستخدمة 3

باستقرار علاقات  ھاو إخلال ،ھا من خلافاتنظرا لأھمیة طبیعة المنازعة وما قد ینشأ عنو 
العمل، فان المشرع الجزائري على غرار اغلب تشریعات العمل قد أحطاھا بعنایة تنظیمیة 

وضع لھا إجراءات تسویة متمیزة لتسھیل معالجتھا في مختلف المراحل التي تمر ، وخاصة
  . 93بھا

 ،رفھا أي نوع من المنازعات الأخرىتنفرد المنازعة الفردیة في العمل بإجراءات خاصة لا یع
وھذه الخاصیة الموجودة في القانون الفرنسي، أخذ بھا المشرع الجزائري في إطار الاستفادة من 

 سنةمن المرحلة الاستعماریة، وھكذا فإنھ غداة الاستقلال وإلى غایة  وروثالإرث التشریعي الم
نظام الفرنسي ساري المفعول، أي أن بقي العمل بال 31/12/1962وعملا بالقانون رقم  ،1965

كانت من اختصاص المجالس العمالیة المكونة بالتساوي من قضاة في العمل النزاعات الفردیة 
  .و قضاة أصحاب عمل كلھم منتخبون ،عمال

المؤرخ  65/278لت المجالس العمالیة إلى أقسام عمالیة بمقتضى الأمر رقم تحوّ  1965في سنة 
من التنظیم القضائي الجدید و المراسیم الصادرة لتطبیقھ فأصبح المتض 16/11/1965في 

القاضي یترأس القسم العمالي بمساعدة ممثلین عن العمال وعن أصحاب العمل یعینھم حزب 
جبھة التحریر الوطني، وكان ھؤلاء المساعدون یتمتعون برأي استشاري فقط، وبصدور الأمر 

تعرض المشرع الجزائري  29/04/1975لصادر في المتعلق بالعدالة في العمل ا 75/32 مرق
القضائیة تغییر  الجھة،فعرفت تسمیة الفردیةالعمل خاصة بتسویة المنازعات اللأول مرة للقواعد 

، كما صدر في نفس السنة الأمر "بالمحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة"بحیث أصبحت تسمى
صات مفتشیة العمل والشؤون المتعلق باختصا 29/04/1975الصادر في  75/33رقم 
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، وھو الأمر الذي منح لمفتش العمل صلاحیة التدخل لتسویة المنازعات الفردیة في 94الاجتماعیة
 .العمل بإجراء المصالحة

استمر الحال إلى غایة الإصلاحات الجدیدة التي عرفت تأسیس مكاتب خاصة للمصالحة سمیت 
المتعلق بتسویة النزاعات  90/04قانون رقم ، و ذلك من خلال صدور ال"بالمكاتب المصالحة"

  .95الفردیة في العمل
من حیث طبیعة النزاع الفردي فإنھ یتعلق عموما بعلاقات العمل الناتجة عقود العمل للعمال 

من القانون رقم  20العادیین، كما یمكن أن یشمل عقود التمھین، وھذا ما تنص علیھ المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة تنظر  07مراعاة أحكام المادة مع :"التي نصت على ما یلي 90/04

  :المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فیما یلي
الخلافات الفردیة للعمل والناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو ـ 

  . تمھین
 " .كافة القضایا الأخرى التي یخولھا لھا القانون صراحةـ 

و اختلاف أسبابھا من حالة إلى أخرى، وبما ینشأ عن كل  ،ا لتعدد منازعات العمل الفردیةنظر
منھا من الإخلال باستقرار علاقات العمل، و بتالي المساس بالحقوق و الواجبات طرفي علاقة 
العمل، إلا أنھا ترتبط كلھا بعدم الالتزام أو التقصیر في التطبیق نص قانوني أو تنظیمي أو 

   .96قي، وھو ما یمیز المنازعات الفردیة عن المنازعات الجماعیةاتفا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :      الفرع الثاني ـ أنواع منازعات العمل الفردیة

تختلف منازعات العمل الفردیة من حالة إلى أخرى، و ذلك حسب طبیعة كل خلاف یثور بشأن 
ھذه أنواع م بسبب أو لأخر، وأھھا تنفیذ علاقة العمل وسریانھا، وحتى الآثار المترتبة على إنھائ

  :یليما   نجدالمنازعات 
  :متعلقة ببنود عقد العمل المنازعات الأولاـ 

تحدید حقوق والتزامات كل ، وي ضبطرجمة لإرادة الأطراف المتعاقدة فیعتبر عقد العمل ت
لقانونیة و إلى جانب الأحكام ا ،طرف فیھ، لیدمج فیھ ما یرونھ مناسبا في ذلك من أحكام اتفاقیة

  .التنظیمیة
وعیتھ، نظرا لأھمیتھا في وإن تخلف أي بند من البنود الأساسیة في العقد تمس بصحتھ ومشر

ضبط حقوق والتزامات الطرفین، لاسیما تلك الأحكام المتعلقة ببیان ھویة الأطراف تحدید و
وكذا الصلاحیات  ،وتحدید منصب العمل للعامل المتعاقد، ورتبتھ في السلم الوظیفي ،المتعاقدة

، ھوتوابع د العمل، تحدید الأجروالالتزامات المترتبة عنھ، نوع العمل، بدایة سریان ونھایة عق
ّ عكس الأحكام الثانویة و  .97فھا على صحة العقدالتكمیلیة التي لا یؤثر تخل
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 لعمل وا عقد، تنتج عنھ نزاعات تتعلق ببنود بناءا على ذلك فإن كل إخلال بالالتزامات التعاقدیة
المتفق  وأ ،تتخذ مظھر خلاف أو نزاع بسبب عدم مطابقتھ بند أو شرط لطبیعة العمل المنجز

علیھ، أو بسبب تغییر الأوضاع الاقتصادیة أو الاجتماعیة، أو بسبب مطالبة أحد الطرفین بإجراء 
  .98تعدیل بما یمس مصلحة الطرف الأخر

  
  :اقیة العمل الجماعیة ثانیا ـ منازعات متعلقة بخرق نص اتفاقي في اتف

لبة بتحسین للمطا ،برزت أھمیة إقامة علاقات عمل جماعیة بعد انتشار النضالات العمالیة
المھنیة والاجتماعیة، وإشراكھم في إعداد الاتفاقیات واتفاقات العمل أوضاعھم الاقتصادیة و

 طلع بھ في إشراكالجماعیة، لتزداد أھمیتھا بظھور أھمیة التنظیم النقابي، والدور الذي یض
وإدخالھم في التفاوض  ،شروطھ في كافة المستویاتالعمال في تنظیم وتحدید ظروف العمل، و

مع المستخدمین في إعداد كل ذلك، ویتوجب على كل عقد عمل أن یخضع لما تتضمنھ الاتفاقیات 
لقانون رقم من ا 120عمل والتشغیل الواردة في المادة ، من شروط للوالاتفاقات الجماعیة للعمل

مقاییس العمل والأجور الأساسیة الدنیا، والتعویضات، المكافآت،  ،، كالتصنیف المھني90/11
  .التغیبات الخاصة، وإجراءات المصالحة ،الإشعار المسبق، مدة العمل ،فترة التجریب

یضع إن كل إخلال ببند من بنود ھذه الاتفاقیات یثیر نزاعا متعلقا بحقوق منبثقة عن نص اتفاقي 
  .99تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعمالبیلزمھ  ،المستخدم في موقف مواجھة مع العمال المتضررین

  
  : ثالثا ـ منازعات متعلقة بخرق النظام الداخلي 

على الأقل  تشغلیعتبر النظام الداخلي میثاق المؤسسة المستخدمة، تلتزم بإعداده كل مؤسسة 
و ممثلي العمال فیھا لإعطائھا الرأي فیھ قبل  ،كةعشرین عاملا، یعرض على أجھزة المشار

تطبیقھ، كما تلتزم المؤسسة التي تشغل أقل من عشرین عاملا بإعداده حسب خصوصیات 
فحص مدى لمفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة الأنشطة الممارسة، تودع نسخة منھ لدى 

یتمتع فیھ صاحب العمل التنظیم الخاصین بالعمل، و، وتشریعمشروعیتھ بمدى مطابقتھ لل
وضع التنظیمات الملائمة لتنفیذ لباتخاذ كافة الإجراءات  ،بصلاحیة الإدارة والتنظیم والتأدیب

بما یحقق الاستمراریة والنظام والانضباط داخل أماكن العمل، وذلك بناءا على نص  ،العمل
اخلي ھو أداء تنظیمیة و ، وبذلك فإن النظام الدالسالف الذكر 90/11من القانون رقم  77المادة 

تأدیبیة في ید المستخدم تمكنھ من تطبیق أحكامھ، واتخاذ كل إجراء ردعي ضد كل عامل في 
أو ذو طابع  ،یكون ھذا الإجراء ذو طابع معنوي كالإنذار أو التوبیخ ،المؤسسة یرتكب خطأ مھنیا

طابع مھني بحث  ، أو ذوو المكافآت المالیة ،مادي أو مالي كحرمان العامل من بعض الامتیازات
جسیم، بما یؤثر على  في حالة تحقق خطأ لطرد، واكالنقل التأدیبي أو حرمان العامل من الترقیة

الحیاة المھنیة للعامل فتدفعھ إلى مواجھة ھذا الوضع، فینتج نزاع یتعلق بعدم احترام النظام 
ستخدم، والمبالغة في خاصة إذا كان ھناك تعسف في استعمال السلطة من طرف الم ،الداخلي

  . 100تطبیق إجراءات ردعیة تفوق جسامة الخطأ المرتكب
  

  :رابعاـ نزاع ناتج عن انتھاك أحكام قانونیة و تنظیمیة 
إن الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا بلادنا في العشریة الأخیرة من القرن السابق دفعت 

یة الخاصة بعلاقات العمل، لتسمح الدولة إلى التراجع عن التكفل بمختلف الجوانب التنظیم
تنظیم مختلف جوانب ، للعمل من أجل الاتفاقیات الجماعیةف المتعاقدة في العقود الفردیة وللأطرا

علاقات العمل التي تربطھم، لتحتفظ الدولة بحق تنظیم و تأطیر المسائل الأساسیة والجوھریة، 
ند في عقود العمل والاتفاقیات العمل وذلك في شكل قواعد قانونیة آمرة، ویعتبر كل شرط أو ب

بمخالفتھ الأحكام التشریعیة  الأثر ملھذه القواعد، أو أبرم خرقا لھا باطلا وعدی فالجماعیة مخال
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وتعرض مرتكبیھا إلى عقوبات مختلفة باختلاف درجة الخرق أو  ،والتنظیمیة المعمول بھا
مستخدم بشأنھا، یمكن فیھا للطرف مما یثیر خلق نزاع بین العامل وال ،المخالفة المرتكبة

غالبا التمسك بحق طلب إلغاء ھذا الشرط أو البند الباطل، بالإضافة إلى ـ أي العامل  ـالمتضرر
  .  101المطالبة بالتعویضات المناسبة للضرر اللاحق بھ

 في الأخیر نقول أن الطابع الفردي الذي تتمیز بھ المنازعة الفردیة في العمل، سواء كان العامل
طرفا فیھا بمفرده أو تعدد فیھا العمال بخلافات مختلفة ومتمایزة، ھو المعیار لتحدید طبیعة ھذه 

خرق أحد الطرفي علاقة على خلاف قانوني، نتیجة إخلال أو  لینصب موضوعھا ،المنازعة
من بما یمس بحق  تنظیمیة أو الاتفاقیة أو العقدیةأو ال ،العمل لالتزام من الالتزامات القانونیة

اتخاذ التدابیر والإجراءات  ىحقوق الطرف الثاني، فیسبب لھ ضررا یجبر الطرف المتضرر عل
 المخالف على تنفیذ الالتزام أو احترام القانون أو التنظیم المعمول بھما،الطرف لحمل  ،اللازمة

الإجراءات المنصوص علیھا في القانون، قصد التوصل إلى وذلك بإتباع الخطوات والآلیات و
تسویة ھذا الخلاف بطریقة ودیة قبل أن یتأزم الوضع، ویتحول إلى نزاع تتدخل فیھ الجھات 

  .102القضائیة المختصة للبث و الفصل فیھ
  :المطلب الثاني ـ دور مفتشیة العمل في تسویة النزاعات الفردیة في العمل

انفرادھا بإجراءات  إن ما یمیز النزاعات الفردیة في العمل عن غیرھا من النزاعات الجماعیة ھو
تسویة ودیة خاصة، وذلك قبل اللجوء إلى إجراءات التسویة القضائیة التي یختص بھا قضاء 

بالمقارنة مع  ،العمل، لأن حظوظ و احتمالات تسویة النزاع بطریقة ودیة تكون جد مرتفعة
القضاء  المستخدم إلى، و ذلك لأن وصول كل من العامل وحظوظ و احتمالات التسویة القضائیة

و یقلص من حجم  ،المستخدمل وبعد فشل الطرق الودیة یؤدي غالبا إلى توثر العلاقة بین العام
خذت بھ أغلب التشریعات وھو الأمر الذي أ قرار الحیاة المھنیة،یھدد بذلك است، والثقة بینھما
جوھري  باعتبارھا إجراء ،إلى ضرورة المرور بإجراءات التسویة الودیة ،الأجنبیةالعربیة و

  . 103لقبول الدعوى شكلا أمام القضاء المختص
قد أثارت جدلا  ،إن وظیفة المصالحة أو التوفیق كشكل من أشكال التسویة الودیة للنزاع الفردي

وذلك رغم أن الكثیر من  ،واسعا في مدى جواز ممارستھا من قبل أجھزة التفتیش مند إنشائھا
فتیش العمل، غیر أن ھذا التوجھ لم تتبناه المستویات الدول العربیة منحت ھذه الصلاحیة لجھاز ت

بتفتیش العمل، ویرجع ذلك  ةالدولیة من خلال التوصیات المكملة للاتفاقیات الدولیة الخاص
  :للأسباب الآتیة 

غل المفتش عن أداء ، و من تم فھي سوف تشّ رـ أن ممارسة المصالحة یحتاج إلى وقت كبی 1
  . ارسة وظیفة الرقابةو خاصة مم ،وظائفھ الأساسیة

بین دور الموفق الساعي إلى تحقیق  ،ـ و یتمثل في الخلط المحتمل حصولھ في دھن المفتش 2
الوفاق والتراضي بواسطة التنازل المتبادل بین الطرفین، و بین دور المفتش المتمثل في كفالة 

لحقوق المقررة في تطبیق أحكام القانون، والذي یستعبد بالضرورة فكرة التنازل عن أي من ا
   .104قانون العمل

في حظرھا تكلیف مفتشي العمل  السالفة الذكر بشأن تفتیش العمل) 81(صرحت التوصیة رقم 
التوصیة  ھذه من 08بالقیام بالمصالحة أو التحكیم في النزاعات العمل، حیث وردت في المادة 

 التحكیم في منازعات العمللا یجوز أن یتناول اختصاص مفتشي العمل التوفیق أو  :"كما یلي 
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وكلفت بذلك جھاز  ة، غیر أن الكثیر من التشریعات العربیة المقارنة كرست ھذه الوظیف105"
  . 106والتوفیق بین طرفي النزاع العمالي ،تفتیش العمل بمھمة المصالحة

منح المشرع الجزائري لجھاز مفتشیة العمل مند إنشاءه دورا بارزا في التدخل لتسویة النزاع 
لقائم بین الطرفي علاقة العمل بشكل ودي، وذلك بموجب إجراءات المصالحة، وقد كانت ا

صلاحیة المصالحة في نزاعات العمل الفردیة بدایة من اختصاص جھاز تفتیش العمل، وذلك 
المتعلق بالعدالة في العمل، إلا أنھ  29/04/1975الصادر في  75/32بموجب الأمر رقم 

بمكاتب "لھذا الأمر أنشأ المشرع مكاتب خاصة بالمصالحة سمیت وبموجب التعدیل الأخیر 
المعدل  1990نوفمبر  06الصادر بتاریخ  90/04، وذلك بموجب القانون رقم "المصالحة

المتعلق بتسویة نزاعات العمل  1991دیسمبر 21الصادر بتاریخ  91/28والمتمم بالقانون 
إضافة  ،العمل الفردیة وطرق تسویتھا تنزاعا والذي حددت أحكامھ كیفیات الوقایة من ،الفردیة

إلى مجموع القواعد والإجراءات المنظمة لعمل مكاتب المصالحة والمحاكم الفاصلة في المسائل 
یحدد ھذا :" التي نصت على ما یليمن ھذا القانون الاجتماعیة، وھذا ما قررتھ المادة الأولى 

في العمل وتسویتھا وكذا القواعد والإجراءات القانون كیفیات الوقایة من النزاعات الفردیة 
المسیرة لمكاتب المصالحة والمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة لدراسة النزاعات الفردیة 

  ." في العمل
أصبحت المفتشیة كجھاز للاتصال بین العمال وھذه المكاتب، ومن خلال ھذا سوف نحاول 

ثم  في الفرع الأول ت المتبعة أمام مكاتبھا اجراءالإ، والتطرق بدایة لمفھوم نظام المصالحة
  .الفرع الثانيفي یة دنتطرق إلى دور مفتشیة العمل في تسویة منازعات العمل الفر

  
  
  
  

  
  :الفرع الأول ـ مفھوم نظام المصالحة و الإجراءات المتبعة أمام مكاتبھا 

ثم نحدد إجراءات  سوف نتعرض في ھذا الفرع إلى تعریف نظام المصالحة و اختصاصھا،
  .الطبیعة القانونیة لمحضر عدم المصالحةالمصالحة، و أخیرا نتناول 

  :ـ تعریف نظام المصالحة و اختصاصھا أولا
التي لا یتعدى الخلاف فیھا  ،على خلاف التسویة الودیة داخل المؤسسات والھیئات المستخدمة

 04و  03راءاتھا بموجب المادتین حدودھا دون تدخل أو استعانة بالغیر، والتي حدد المشرع إج
، فإن المصالحة تمثل إجراء یستوجب تدخل الغیر أي السالف الذكر 107 90/04من القانون رقم 

طرف ثالث غیر طرفي علاقة العمل، وذلك لمحاولة التقریب والتوفیق بین وجھات نظر مختلفة، 
  . بغرض الوصول إلى حل أو تسویة ترضي طرفي الخلاف

                                                
105Recommandation N°81 (Recommandation concernant l’inspection du travail),article 
N° 08 : «Les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la 
fonctions d’agir en qualité de conciliateurs  ou d’arbitres dans des différends du travail ». 

 .362، صالمرجع السابق ،دلیل تفتیش العمل بالدول العربیة  106
یمكن للمعاھدات و :"على ما یلي  ات العمل الفردیةالمتعلق بتسویة نزاع 90/04من القانون رقم  03نصت المادة  107

  ".الاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الھیئة المستخدمة 
ة الثالثة في حالة غیاب الإجراءات المنصوص علیھا في الماد:" على ما یلي 90/04من القانون رقم  04نصت المادة كما 

أیام من تاریخ ) 08(من ھذا القانون یقدم العامل أمره إلى رئیسھ المباشر الذي یتعین علیھ تقدیم جواب خلال ثمانیة 
  . الإخطار

في حالة عدم الرد أو عدم رضى العامل بمضمون الرد یرفع الأمر إلى الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین أو المستخدم 
یوما ) 15(ئة المسیرة أو المستخدم بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال یلزم الھی. حسب الحالة

 ".على الأكثر من تاریخ الإخطار



المتعلق  06/11/1990الصادر في  90/04كاتب المصالحة بموجب قانون رقم أنشأ المشرع م
بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، بحیث أوجب عرض النزاع الفردي الخاص بالعمل بدایة 

  .على مكتب المصالحة لإجراء محاولة الصلح، وذلك قبل مباشرة أي دعوى قضائیة 
 30/03/1994الصادر بتاریخ  107398ل القرار رقم وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا من خلا

من المقرر قانونا أنھ لا یقبل طلب رفع النزاع الى المحكمة المختصة :" الذي قرر ما یلي
  .بالمسائل الاجتماعیة إلا إذا أثبت عرضھ للمصالحة لدى مفتش العمل المختص إقلیمیا

  طریقة معالجة النزاعات الفردیة  و یمكن أن تحدد الإجراءات الداخلیة للھیئة المستخدمة
من  04و من المستقر علیھ قضاءا أن التدابیر المشار إلیھا و كذا المنصوص علیھا بالمادة 

لا تلزم مفتش العمل الذي ینبغي علیھ أن یوجھ العامل إلى الاستفادة بطرق الطعن  90/04القانون 
لموضوع أن ھذه التدابیر لم تتم فإنھم الودیة قبل إجراء الصلح، و في حالة ما إذا ثبت لقضاة ا

غیر ملزمون بالأخذ بھا ما دام تبین لھم أن العامل قد التجأ إلى مفتش العمل لإجراء المصالحة 
  " .   بواسطتھ و حرر محضرا لھذا الغرض 

غیر أن المشرع استثنى من ھذه القاعدة في حالة ما إذا كان المدعى علیھ مقیم خارج التراب 
حالة إفلاس أو تسویة القضائیة لصاحب العمل، وذلك نظرا لعدم جدوى محاولة الوطني أو 

، والتي 90/04الفقرة الأولى والثانیة من القانون رقم  19، وھذا ما ورد بنص المادة 108الصلح
یجب أن یكون أي خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام :"نصت على ما یلي

  .ي دعوى قضائیةمكتب المصالحة قبل مباشرة أ
یعتبر إجراء المصالحة المنصوص علیھ في الفقرة السابقة اختیاریا عندما یقیم المدعى علیھ 

  ".خارج التراب الوطني أو حالة الإفلاس أو تسویة قضائیة من قبل صاحب العمل 
الذي  17/12/1996بتاریخ 13560وھذا ما أكدت علیھ المحكمة العلیا كمن خلال القرار رقم 

تنص انھ لا تقبل الدعوى لدى المحكمة  90/04من القانون  19حیث أن المادة : "فیھ ما یليجاء 
الاجتماعیة بشان نزاع فردي للعمل إلا بعد إجراء محاولة الصلح لدى مكتب المصالحة و تقدیم 

  .محضر عدم الصلح 
  . وحیث ان الحكم  المطعون فیھ لم یبین أنھ عاین قیام ذلك الإجراء

  . روط قبول الدعوى ھي من النظام العاموحیث أن ش
  "وحیث بإغفالھ ھذا الإجراء یكون الحكم قد خرق الإجراءات الجوھریة مما یعرضھ للنقض

تعتبر مكاتب المصالحة لجان متساویة الأعضاء، مشكلة من العمال و أصحاب العمل بنسب و
ا نصت علیھ المادة السادسة تكون فیھا رئاسة المكتب بالتداول لمدة ستة أشھر، وھو م ،متساویة

  .109السالف الذكر 90/04من القانون رقم 
تنظر مكاتب المصالحة من حیث الاختصاص النوعي لھا جمیع الخلافات أو المنازعات الناتجة 
عن علاقة العمل الخاضعة لأحكام قانون علاقات العمل، إذا لم یتم حلھا في إطار التسویة 

تثنى فقط الموظفون والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي الداخلیة للھیئة المستخدمة، ویس
وھذا ما ورد  110للمؤسسات والإدارات العمومیة، وكذا المستخدمون الخاضعون لتنظیم خاص

ویستثنى من :" ما یلي علىالتي نصت  ،90/04من القانون رقم  19بالفقرة الثالثة من المادة 
ة للعمل التي یكون طرفا فیھا الموظفون مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردی

  ".والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات و الإدارات العمومیة
فھو یتمثل في نفس الاختصاص المحلي  ،أما فیما یتعلق بالاختصاص الإقلیمي لمكاتب المصالحة

المحدد لاختصاص  05/07لمفتشیة العمل الواردة في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
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أشھر عضو ) 6(المصالحة من عضوین ممثلین للعمال وعضوین ممثلین للمستخدمین، ویرأس المكتب بالتداول و لفترة 
  . من العمال ثم عضو من المستخدمین

  ".یحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طریق التنظیم 
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یؤسس  :"والتي نصت على ما یلي،  2005111ینایر 06المحلي لمكاتب المصالحة الصادر في 
أو مكتب مفتشیة العمل مكتب للمصالحة من /لكل دائرة اختصاص محلي لمفتشیة العمل للولایة و

  ".أجل الوقایة من المنازعات الفردیة في العمل و تسویتھا
لنص أنھ یوجد مكتب مصالحة واحد على مستوى مقر مفتشیة العمل بتالي نستنتج من خلال ھذا ا

ر مكتب المصالحة موجود بمقر مكتب مفتشیة العمل الملحق ختصة إقلیمیا، وغالبا ما یكون مقالم
تجتمع :" كما یلي   05/07من المرسوم التنفیذي رقم  04، وھذا ما ورد بنص المادة 112بھ 

  ".أو مكاتب مفتشیة العمل الملحقة /مل للولایة وبمقرات مفتشیات الع مكاتب المصالحة
  :ثانیا ـ إجراءات المصالحة 

بعد استنفاد وفشل كل إجراءات المعالجة الداخلیة للنزاعات العمل الفردیة داخل الھیئة 
وفقا  ،یمكن للعامل في ھذه الحالة أن یقوم بإخطار مفتش العمل المختص إقلیمیا ،المستخدمة

التي  90/04من القانون رقم  05دھا القانون، وھذا ما ورد بنص المادة للإجراءات التي یحد
بعد استنفاد إجراءات المعالجة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الھیئة :"نصت على ما یلي 

  ".یمكن العامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي یحددھا ھذا القانون ،المستخدمة
فیقوم على  ،تش العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضوره شخصیایسعى المدعي لإخطار مف

، وھذا على غرار ما یتم عند تقدیم 113إثرھا مفتش العمل بتحریر محضرا بتصریحات المدعي
من القانون رقم  26أي دعوى قضائیة أمام كتابة ضبط المحكمة، وھو ما ورد بنص المادة 

من ھذا القانون یتم إخطار  19في المادة واردة الفي إطار محاولة المصالحة :" كما یلي 90/04
  .مفتشیة العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصیا

  ".وفي الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصریحات المدعي
ویعمل على ، أیام من تبلیغھ إلى إخطار مكتب المصالحة ةثلاث یسعى مفتشي العمل بعد مرور

ولذلك یتوجب  نازعة للمصالحـة حسب برنامج عمل وتاریخ معین مسبقالأطراف المتاستدعاء ا
على مكتب المصالحة عقد اجتماعھ للنظر في الشكوى بعد ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ 

 :"التي نصت على ما یلي  90/04من القانون رقم  27وھذا ما ورد بنص المادة  ،114 استدعائھ
و استدعاء  ،ثلاثة أیام من تبلیغھ بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحةیقوم مفتش العمل خلال 

  . الأطراف إلى الاجتماع
أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف ) 08(تحسب مدة ثمانیة 

."  
في حالة عد م حضور المدعي الى الجلسة المحددة بدون أي مبرر شرعي یتم شطب القضیة 

  .115وجب محضر شطب القضیةبم
إما بصفة  ـ العامل والمستخدمـ ویحضر اجتماع مكتب المصالحة المدعي والمدعى علیھ 

  . سواء كان محامیا أو ممثل نقابي ،أو بواسطة ممثلیھم المؤھلین قانونا ،شخصیة
 بعد نھایة الاجتماع ودراسة القضایا الواردة في جدول الأعمال یقوم مكتب المصالحة بتحریر

  .116المتحصل علیھا من الاجتماع  جمحضر بالنتائ
فانھ یتم  ،ءعند عدم حضور المدعي علیھ أو ممثلھ المؤھل في التاریخ المحدد في الاستدعا

ثمانیة أیام ) 08(یعقد في اجل أقصاه  ،استدعاء المدعى علیھ من جدید لاجتماع مصالحة من جدید
، أما في حالة 90/04من القانون  29ل المادة من تاریخ الاستدعاء، وھذا قرره المشرع من خلا

لمصالحة یعد المكتب محضرا بعدم المصالحة  لیھ أو ممثلھ المؤھل في اجتماعغیاب المدعى ع
لعدم حضور المدعي علیھ بصفة نظامیة، وتسلم نسخة من المحضر إلى المدعي أثناء الاجتماع، 

  .90/04من القانون  30وھذا ما ورد بنص المادة 
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الصلح التي یجریھا مكتب المصالحة شرطا شكلیا جوھریا قبل اللجوء إلى القضاء،  ةحاولتعد م
، وأثناء اجتماع مكتب المصالحة یعمل أعضاءه 90/04117من القانون  19وھو ما تؤكده المادة 

على التقریب من وجھات نظر طرفي الخلاف، ومحاولة الوصول إلى تسویة الخلاف، ففي حالة 
فإنھم یسعون لتحریر محضر  ،في تسویة كل أو جزء من الخلافتوصلھم ونجاحھم 

  . ، ویصبح ھذا المحضر كاتفاق جدید بین الطرفین ویكون ملزما لھما118بالمصالحة
یعتبر المشرع الجزائري محضر المصالحة حجة إثبات لا یجوز الطعن فیھا إلا عن طریق 

نین والتنظیمات المعمول بھا في التزویر، ویجب أن لا یتضمن ھذا المحضر شرطا یخالف القوا
التي نصت على ما یلي  90/04من القانون رقم  32، وھذا ما ورد بنص المادة 119علاقات العمل

  . یعتبر محضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن فیھ بالتزویر :"
  ". لا یجوز أن یتضمن محضر المصالحة شروط تتنافى مع النصوص الساریة المفعول

، فان لم توجد ففي اجل لا اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي یحددونھا فینفذ الأطرا
یمكن أن ترفع إلى  ،، وفي حالة عدم تنفیذ ھذا الاتفاق120یوما من تاریخ الاتفاق) 30(جاوز یت

رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة عریضة من أجل التنفیذ مع استدعاء المدعي 
مع تحدید غرامة  ،ره في أول جلسة لھ بالتنفیذ المعجل لمحضر المصالحةیأم، وعلیھ نظامیا

   .121من الراتب الشھري الأدنى المضمون  %25تھدیدیة یومیة لا تقل عن 
 ،122یتم إعداد محضرا بعدم المصالحة في اجتماع الصلحفي حالة فشل أعضاء مكتب المصالحة 

في حالة اتفاق : " التي نصت على ما یلي 90/04من القانون رقم  31وھذا ما ورد بنص المادة 
  . الأطراف على كل أو جزء من الخلاف یعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك

  ".وفي حالة عدم الاتفاق بین الأطراف یعد المكتب محضرا بعدم المصالحة 
مباشرة دعواه أمام  نیسلم إلى الطرف المتضرر نسخة من محضرا بعدم المصالحة لیتمكن م

 90/04من القانون  36، وھذا ما قرره المشرع من خلال المادة 123م الاجتماعي المختصالقس
المصالحة یرفع الطرف الذي لھ مصلحة دعوى أمام  مفي حالة عد :"لى ما یليالتي نصت ع

، وترفق العریضة الموجھة إلى المحكمة المختصة "المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة 
  . 90/04من القانون  37لمصالحة، وھو ما أوجبتھ المادة بنسخة من محضر عدم ا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25بتاریخ  08/09قانون رقم و بصدور 
الذي یكتس بأھمیة كبیرة بالنظر لما یحتویھ من حلول إجرائیة تسمح بحسن  ،124والإداریة الجدید

داث قواعد و ضوابط جدیدة فیما یتعلق بالخصومة أمام إدارة الدعوى، و التحكم فیھا، فقد تم استح
للطرف المشرع قد حدد منھ، و  509الى  500، و ذلك من خلال المواد 125القسم الاجتماعي
محضر عدم الصلح من اجل رفع دعواه أمام تسلیم أشھر ابتدءا من تاریخ ) 06(المتضرر اجل 

 504ع الدعوى، و ھذا ما قررتھ المادة ائلة سقوط الحق في رفالقسم الاجتماعي، و ذلك تحت ط
یجب رفع الدعوى أمام القسم : "السالف الذكر التي نصت على ما یلي 08/09من القانون 

أشھر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح، و ذلك ) 06(الاجتماعي في اجل لا یتجاوز ستة 
   ". تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

قبول  میسمح للمدعي علیھ بالتمسك بالدفع أمام المحكمة بعدوى في رفع الدعسقوط الحق و إن 
أشھر لرفع ) 06(لة الدعوى المدعى لانقضاء أجال رفعھا، وقد عمل المشرع على تحدید مھ

التي تجعل كثیرا من  ،وھذا لوضع حد للتعسفات الملاحظة في مثل ھذه الدعاوى العامل لدعواه،
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قصد الحصول على تعویضات تكون  ،قضاء أجال طویلةالعمال لا یرفعون دعواھم إلا بعد ان
  . 126، و التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة جد مرتفعة اأحیان

ینبھ فیھ  ،ویحرص مكتب المصالحة على تدوین ملاحظة ھامة على محضر عدم المصالحة 
أجل رفع دعواه  أشھر من تاریخ تسلم المحضر من) 06(الطرف الذي لھ مصلحة في أن لھ مھلة 

 .أمام القسم الاجتماعي، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى
  

 : ثالثا ـ الطبیعة القانونیة لمحضر عدم المصالحة
تؤكد  ،المتعلق بالعدالة في العمل 75/32المادة الأولى من الأمر رقم الفقرة الثانیة من لقد كانت 

دون المرور بدایة  ،كمة المختصة بالمسائل الاجتماعیةعلى عدم قابلیة الدعوى المقامة أمام المح
المتعلق بتسویة النزاعات  90/04بالمصالحة أمام مفتش العمل، وقد كرس بعد ذلك القانون رقم 

دم المصالحة ول الدعوى القضائیة تقدیم محضر عالفردیة في العمل ھذه القاعدة بحیث ألزم لقب
ترفق العریضة :" ، والتي نصت على ما یلي90/04من القانون رقم  37عملا بنص المادة 

بین الحة كما تالموجھة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المص
، وبذلك فإن عریضة الدعوى التي یقدمھا أحد الأطراف "من ھذا القانون 32إلى  26المواد من 

عدم الصلح المحرر من طرف مكتب  ینبغي أن تكون مرفقة بمحضر ،المتنازعة في علاقة العمل
ویعتبر ھذا الإجراء شرط شكلي جوھري من النظام العام، یترتب  ،المصالحة المختص إقلیمیا

عن عدم وجوده تمسك الطرف المدعى علیھ في الدعوى بالإدعاء بعدم مراعاة شرط شكلي، 
  .وبتالي یقرر القضاء رفض الدعوى شكلا

حالات التي یكون فیھا المدعى علیھ مقیم بالخارج أو في حالة استثنى المشرع من ھذه القاعدة ال
، و یشترط في الطلبات المتضمنة في عریضة المدعي 127الإفلاس و التسویة القضائیة للمستخدم

عدا الحالات التي تكون فیھا ھذه الطلبات ، ماأن یكون فعلا قد أثیرت مبدئیا أمام مكتب المصالحة
  .مشتقة من الطلب الأصلي

أي حال فإنھ یمكن للطرف الذي صرح بعدم قابلیة دعواه، أن یتدارك الخطأ الإجرائي على 
، وقد استقرت المحكمة 128وإتباع الإجراء القانوني المطلوب ،بالرجوع أمام مكتب المصالحة

العلیا مند بدء صلاحیات مفتشیة العمل على ضرورة وجود محضر عدم الصلح لقبول الدعوى 
أقرت المحكمة العلیا الملغى بحیث  75/32ى ضوء أحكام الأمر رقم أمام القضاء، وذلك عل

بضرورة إرفاق المدعي عریضة دعواه بمحضر عدم المصالحة من اجل استفاء الدعوى 
الصادر عن الغرفة الاجتماعیة  34024 موھو ما جاء من خلال القرار رق ،لشروطھا الشكلیة

كان من المقرر قانونا، أنھ عندما ینشأ خلاف متى : "و الذي قرر ما یلي ،07/05/1984بتاریخ 
بمناسبة تطبیق عقد العمل بین الأجیر والمستخدم، یجب تقدیم الطلب المتعلق بالنزاع أمام 
المحكمة الناظرة في قضایا الشغل، ولا تكون القضیة مقبولة لدیھا إلا بعد تبریر أن النزاع 

أنھ لا یمكن تقدیم النزاع أمام القضاء إلا عرض للمصالحة أمام مفتش العمل المختص إقلیمیا، و
وھي حالة عجز المفتش المذكور عن إجراء المصالحة، فإن القضاء بما  ،في حالة واحدة فقط

  .یخالف أحكام ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون
أن  ،إذا كان الثابت أنھ لم یعاین سواء من حكم قاض الدرجة الأولى أو من قرار قضاة الاستئناف

ات المصالحة المنصوص علیھا قانونا قد تمت في ھذا النزاع من طرف مفتش العمل، كما إجراء
لم یظھر من وثائق الملف أن الخلاف القائم بین الأطراف كان عرض على ھذا المفتش، ولذلك 

للشروط المطلوبة قانونا، ومتى كان كذلك استوجب  يقرار قضاة الاستئناف غیر مستوف فإن
  .129"المطعون فیھ تأسیسا على مخالفة أحكام ھذا المبدأ  نقض وإبطال القرار

 ،المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، وإنشاء مكاتب المصالحة 90/04بصدور القانون 
وسحب اختصاص المصالحة من مفتشیة العمل بقیت المحكمة العلیا على ھذا المبدأ، وذلك ما 
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 153913وأھمھا القرار رقم  ،غرفة الاجتماعیةبینتھ مجموعة من القرارات الصادرة عن ال
یتبین فعلا بالرجوع إلى :" یلي التي قرر ما عن الغرفة الاجتماعیة و 09/12/1997المؤرخ في 

الحكم المطعون فیھ أنھ لیست ھناك أیة إشارة إلى أن النزاع قد عرض على المكتب المصالحة 
ومن واجب المحكمة قبل التطرق  90/04من القانون رقم  19على ذلك المادة  كما تنص

لموضوع الدعوى أن تعاین ھل أن النزاع عرض على مكتب المصالحة أم لا و الذي یعتبر من 
   .130"النظام العام 

بأن  0806/2005الصادر بتاریخ  305198قد أكدت المحكمة العلیا من خلال القرار رقم و
الدعوى المرفوعة أمام قاضي محضر الصلح لا یمكن أن یحل محل محضر عدم الصلح لقبول 

  .131الذكر السالف 90/04من القانون رقم  37و  34بناءا على نص المادتین  ،الموضوع
  

  : مفتشیة العمل في تسویة منازعات العمل الفردیةالفرع الثاني ـ إجراءات تدخل 
 في الخلافات العمل الفردیة تجد ،إن الحدیث عن صلاحیات مفتشیة العمل في إجراء مصالحة

في ظل  ،الشؤون الاجتماعیةلمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل وا 75/33أساسھا في الأمر رقم
النظام السابق لمرحلة الإصلاحات، وبناءا على ذلك فقد أنیطت لمفتش العمل مھمة القیام 

راء شرطا أساسیا قبل نزاعات الفردیة الخاصة بالعمل، واعتبر ھذا الإجبالمصالحة المسبقة في ال
 75/32ة الخلاف على القضاء، وھذا ما قررتھ الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الأمر رقم إحال

و لا :"...، والتي نصت على ما یلي 132المتعلق بالعدالة في العمل 29/04/1975الصادر في 
یقبل طلب رفع القضیة إلا إذا تبث أن النزاع قد عرض للمصالحة لدى مفتش العمل و الشؤون 

  ".یة المختص إقلیمیا و لم یتوصل ھذا الأخیر إلى التوفیق بین الخصوم الاجتماع
یحقق عرض النزاع الفردي بدایة على مفتشیة العمل إتاحة الفرصة أمام الطرفین للتوصل إلى 

والحفاظ  وتوحید وجھات النظر دون إضرار بأحدھما ،الخلاف القائم بینھما بشكل ودي تسویة 
  . على استقرار علاقات العمل

إن المشرع الجزائري قد جعل من تدخل مفتشیة العمل بإجراء المصالحة تدخلا إلزامیا بعد فشل 
وتشكل مرحلة المصالحة بذلك  ،133الأطراف في تسویة خلافاتھم على مستوى الھیئة المستخدمة

تحت إشراف ومساعدة  اف لإیجاد الحل والتسویة عن طریق التفاوضاستمرار لمحاولة الأطر
صالحة التي ینظمھا مفتش مل، وینبغي في ھذه الحالة على الأطراف حضور جلسات الممفتش الع
  . 134یعرّض عدم حضورھم لجلسات المصالحة إلى عقوبات جزائیة العمل، و

ة العمل للاضطلاع بھذه المھمة یعتبر اختیار موفق وذلك ـالحقیقة أن اختیار المشرع لمفتشی
واحتكاكھم المتواصل  ،في مجال التشریعات الاجتماعیة وخبرتھم ،اعتبارا لتكوین مفتشي العمل

ش العمل كل و درایتھم باھتمامات و مشاكل العمال، وھذا ما یعطي لمفت ،بأطراف علاقة العمل
دوافع النزاع، و یسمح لھ باقتراح أحسن و أفضل الحلول على الطرفین، الوسائل لبحث أسباب و

  .ووضع حد لاستمراره ،ئي للنزاعوتكون لھ فرصة حقیقیة للوصول إلى حل نھا
لا نجد أن المشرع قد تطرق  ،المتعلق بالعدالة في العمل 75/32بمراجعة النصوص الأمر رقم 

ویعتبر ھذا النقص  ،للإجراءات و الخطوات الخاصة بالمصالحة التي تجریھا مفتشیة العمل
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العمل،  نایة خاصة لتسویة المنازعات الفردیة فيلقد أولى المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة ع 132

المتعلق بالعدالة  75/32العمل ھو الأمر رقم في كون ثاني نص قانوني و طني في مجال قانون حیث یترجم ذلك الاھتمام 
ة یكمل قانون الإجراءات المدنیة بأحكام خاصل، ومنازعات العمء لیحدد الطبیعة الخاصة لقضایا والذي جافي العمل، و

 . و یستكمل التنظیم القضائي العمالي بصفة نھائیة ،بھذا النوع من المنازعات
المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و  75/33من القانون رقم  ادة الثالثةبنص الفقرة الرابعة من الم دوھذا ما ور 133

  :یلي  تكلف مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة في إطار مھمتھا بما:" الشؤون الاجتماعیة 
 02القیام بالمصالحة المسبقة في النزاعات الفردیة الخاصة بالعمل ضمن الشروط المنصوص علیھا بموجب المقطع  ـ 4

والمتعلق  1975أبریل سنة  29الموافق   1395ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  75/32من المادة الأولى من الأمر رقم 
  ".بالعدالة في العمل 

134 Amar Amoura, Droit du travail et droit social , Edition el maarifa,Alger 2002 ,p. 210. 



المتعلق بتسویة  90/04عند إصداره للقانون رقم  ،شغور قانوني تداركھ المشرع الجزائري
النزاعات الفردیة في العمل، بحیث حدد بدقة كافة الإجراءات التي تخضع لھا محاولة المصالحة 

  .التي تضطلع بھا مكاتب المصالحة 
بحیث یقوم  ،نظرا لھذا النقص یتبع مفتش العمل الأعراف المتبعة أثناء التحقیق ومحاولة التسویة

، وعقد اجتماع ثلاثي یضم العامل والمستخدم أو ممثلھ المفتش أولا باستدعاء طرفي النزاع
، و تسجیل دفاعھما و طلباتھماالذي یتلقى وجھات نظر الطرفین و بحضور أحد المفتشین، و

بعد جمع ھذه المعطیات والتحقیق في النزاع، یعمل المفتش على تقدیم حلول وسط التماساتھما، و
  :و ھما كما یلي ،في الأخیر إلى احتمالین لتقریب وجھات نظر الطرفین، وبذلك فإنھ یصل

ویتمثل في نجاح محاولة الصلح بین الطرفین، وتكون النتیجة ھي تحریر : الاحتمال الأول
وھو ملزما للطرفي و یكتسي قوة  ،محضر المصالحة الذي یعتبر اتفاق أو عقد بین الطرفین

   .التنفیذ
محاولة الصلح نظرا لتمسك كلا من طرفي  وھو في حالة فشل مفتش العمل في: الاحتمال الثاني

والوصول إلى حلول وسطیة، ولا یبقى لمفتش  ،النزاع بمواقفھما، وعدم رغبة أحدھما للتنازل
بعد ثبوت فشل كل محاولات التسویة  ،المصالحة مالعمل إلا تحریر محضرا یدعى بمحضر عد

  .135الودیة سواء داخل الھیئة المستخدمة أو من قبل مفتشیة العمل 
  

  :ـ تقییم دور مفتشیة العمل في تسویة النزاعات العمل الفردیة
المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة  06/02/1990الصادر في  90/04في ظل القانون رقم 

وبتالي انتزعت  ، بین العمال ومكاتب المصالحةأصبح دور مفتشیة العمل مجرد وسیلة اتصال
، وبذلك 136تي كرستھا أغلب التشریعات المقارنة لھذه الھیئةمنھا إحدى الصلاحیات الأساسیة ال
 ّ ل في المساھمة للوصول إلى ص وھمش من دور مفتشیة العمفإن المشرع الجزائري یكون قد قل

 ،لحلول الودیة للنزاع المطروح، واقتصر دور مفتشیة العمل فقط على استقبال العمال المدعیینا
 ،إخطار مكاتب المصالحة لإجراء محاولة الصلح مع ،137وتظلماتھم المرفوعة موتلقى شكاویھ

ون لھا أي إسھام في ز عبور أو صندوق برید، دون أن یكفأصبحت المفتشیة بذلك مجرد مرك
 اعتبارا لتكوینھم وخبرتھمـ فض الخلافات الفردیة في العمل، وذلك بالرغم من أن مفتشي العمل 

حظوظ توصلھم إلى بین الطرفین، وأن احتمالات وقیة ھم الأقدر والأكفأ للتوصل للحلول التوفی ـ
 .138ذلك تبقى جد قائمة ومعتبرة

تدخل في ھذا المجال الأستاذ أحمیة سلیمان في كتابة آلیات تسویة منازعات العمل والضمان و قد 
واقترح أن تتم ھذه  ر مفتش العمل في محاولة المصالحةالاجتماعي، ورأى أنھ ینبغي أن یدعم دو

مرحلتین، الدرجة الأولى تكون محاولة المصالحة على مستوى مفتشیة  ى درجتین أوالمحاولة عل
العمل، فإذا فشلت یتم الانتقال للمحاولة لتسویة النزاع على مستوى مكتب المصالحة، مما یعطي 

  . 139یرفع من فرص الوصول إلى تسویة ودیة لنزاع العمالي، وأھمیة معتبرة لھذه المحاولة
، 2002 2001ھا من قبل وزارة العمل في السنواتـصائیات المتوصل إلیالإحبالرجوع إلى 

نشیر بشكل واضح أنھ وخلال ھذه المرحلة لم تتوصل مكاتب المصالحة إلى نتائج عالیة  2003
م یكن لأعضائھا أي فاعلیة في ل، وومرضیة في المصالحة والتوفیق بین الأطراف المتنازعة

نزاع انتھت إلى  6215نزاع من بینھا  39.401تم معالجة  2001ففي السداسي الثاني لسنةذلك، 
في ، و140شكوى بدون مصالحة  25.566بینما بقیت  ،التسویة وتحریر محضر مصالحة بشأنھا

نزاعا فردیا في العمل من طرف مصالح مفتشیة العمل من بین  37.001سجیل تتمت  2002سنة 
وھي حالات تتعلق بخرق الأحكام  ،عملمن طرف مفتشیة ال 2.146النزاعات، فقد تمت تسویة 
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136 Amar Amoura ,op. cit. p.195. 
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من طرف مكاتب المصالحة، حیث تمت  نزاع  فردي 40484الآمرة للقانون، كما تمت دراسة 
محضر عدم المصالحة أي بنسبة  22.229، كما تم تحریر % 7.8حالة أي نسبة   3178تسویة 
  :ر في الأسباب الآتیةأما أسباب ھذه النزاعات فإنھا تنحصمن عدد الحالات المسجلة، و % 54.9

  . منھا تتعلق بالأجور و ملحقاتھا %40 ـ
  .141المتخذة ضد العمال المشتكین  ةمنھا تتعلق بظروف العمل ورفض إجراءات تأدیبی % 60 ـ

لم تتمكن مكاتب المصالحة  ،نزاعا 28.267طرح على مكتب المصالحة حوالي  2003في سنة 
محضر عدم  18.610ة ومحاضر بالمصالح، وانتھت بتحریر نزاع 2970من تسویة سوى 

  .142التي تم شطبھا 2638المصالحة و 
بقراءة مجموعة ھذه الإحصائیات نستنتج أن مكاتب المصالحة لم تتوصل إلى تسویة إلا عدد قلیل 

المرفوعة على مكاتب المصالحة ویعود ذلك لعدة زاعات، قیاسا بالنزاعات المسجلة ومن الن
اكتساب مكاتب المصالحة المعارف القانونیة والتكوین القانوني التي وأھمھا یعود لعدم  ،أسباب

وفي النظام الداخلي وفي التشریع  ،ات الجماعیةالموجودة في الاتفاقی الحلول طتسمح لھم باستنبا
 ،ولھذا ینبغي إعطاء مفتش العمل دورا أكثر ایجابیة بمشاركتھ في مكتب المصالحة  بصفة عامة،

  .143نیة والقانونیة التي یحتاجھا أعضاء المكتبلإعطاء الحلول التق
  
  
  
  

  الفصل الثاني     
  رقابة مفتشیة العمل

  في
  مجال علاقات العمل 

  الجماعیة
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إن علاقة العمل على مستوى الفردي علاقة بین العامل الفرد وصاحب العمل الذي یستخدمھ، 

لتي تتقید بالنصوص القانونیة الآمرة المنظمة وإن ھذه العلاقة تنظم تعاقدیا وفقا لإرادة الطرفین، ا
   .لعلاقة العمل

بناءا على ذلك فإن مضمون ھذه العلاقة یتحدد على أساس ما تنتھي إلیھ المساومة المحكومة 
بقوانین سوق العمل، القائمة على العرض والطلب، وھي في الغالب ترجح كفة صاحب العمل 

العموم أن تنتھي ھكذا مساومة إلى حمایة مصلحة على العامل، ولیس من المتوقع على وجھ 
العامل، بالقدر الكافي إلا إذا اقترن ذلك بوجود قانون یقرر مستویات معقولة من الحقوق للعامل، 
على أن یكون ھذا القانون فعالا عند تنفیذه، بحیث تتھیأ لھ إمكانیات التطبیق السلیم المطلوبة، 

یش العمل بفرض رقابتھا على التزام المستخدم بأحكام تشریع وھذا ما تسھر على تحقیقھ ھیئة تفت
  .العمل وبنود عقد العمل

لتجاوز سلبیات التحدید الفردي لمضمون علاقة العمل، فإن المجتمعات المعاصرة تعمد إلى 
أسلوب التحدید الجماعي، الذي تحل فیھ المنظمات النقابیة محل طرفي علاقة العمل الفردي 

نظمات قوتھا التساومیة الجماعیة لفرض إرادة الطرف الذي تمثلھ على الطرف وتستخدم ھذه الم
  ".بالتفاوض الجماعي"المقابل، ویعبر عن ھذا الأسلوب 

في الوقت الحاضر أصبح لتشریعات العمل تأثیرا واضحا على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 
 تقدر أو تقاس بقوة جیوشھا، بل والسیاسیة، خاصة وأن قوة ومكانة الدول في العصر الحدیث لا
  . والاجتماعي بمثانة اقتصادھا الوطني وتجانس قوانینھا مع واقعھا الاقتصادي

الحقیقة أن تشریع العمل لا یمكن اعتباره الإطار الوحید لتحقیق نھضة في المجال الاقتصادي 
اتفاق مشترك ساس أوالاجتماعي، بل یلعب التفاوض الجماعي باعتباره أسلوب تعاقدي یقوم على 

دورا أساسیا في تحقیق السلام الاجتماعي،  ،بین أطراف علاقة العمل أو ممثلیھم النقابیین
  .144ویضمن استقرار العلاقات المھنیة في المؤسسة المستخدمة

وإنما تتدخل  ،سلوب التفاوض على دور طرفي علاقة العمل و ممثلیھم النقابیینتوقف نجاح ألا ی
مباشر على تفعیل وترقیة ھذا الأسلوب، وذلك عن طریق مساعدة الشركاء  مفتشیة العمل بشكل

الاجتماعیین في إعداد الاتفاقیات الجماعیة، كما تحرص على رقابة شرعیة قواعد الاتفاقیة 
  .الجماعیة، وعدم مخالفتھا للقواعد التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل وضمان تنفیذھا

جماعیة بالاستقرار الدائم، وإنما قد تترتب عنھا مجموعة من النزاعات لا تتمیز علاقات العمل ال
وینجم عن ھذه  حول حقوق العمال، وقواعد حمایتھم تخص جمیع العمال والمستخدم ،والخلافات

أیضا، و الوطني بل على الاقتصاد  ،النزاعات أضرار لا على أصحاب العمل والعمال فحسب
م  ّ المشرع مجموعة من الإجراءات للحلول دون استمرار ھذه لتفادي آثار ھذه النزاعات نظ

النزاعات، وبشكل خاص قرر المشرع بدایة محاولة التسویة الودیة للنزاعات الجماعیة عن 
 ،قبل الانتقال إلى الإضراب للضغط على المستخدم ،طریق المصالحة بین الطرفین المتنازعین

  .من اجل تسویة ھذه الخلافات
ع ھذه الأحكام سوف نتناول بدایة رقابة مفتشیة العمل على احترام التزام للوقوف على جمیو 

طرق لمجال تدخل مفتشیة العمل نتالمستخدم بأحكام الاتفاقیات الجماعیة في المبحث الأول، ثم 
  .لتسویة النزاعات الجماعیة من خلال المبحث الثاني

  
  :الاتفاقیات الجماعیة المبحث الأول ـ رقابة مفتشیة العمل على الالتزام بأحكام
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الحقیقة أن المشرع الجزائري لم یحصر مجال رقابة مفتشیة العمل على الأحكام المنظمة لعلاقة 
العمل الفردیة والآثار المترتبة عنھا، وإنما منح لھذا الجھاز صلاحیة المساھمة بشكل فعال في 

قة ولذلك خوّل المشرع وتفعیل الروابط بین طرفي ھذه العلا ،العمل الجماعیة تإطار علاقا
لمفتشي العمل صلاحیة التدخل لتأطیر الشركاء الاجتماعیین قبل إعداد الاتفاقیات العمل 
الجماعیة، وذلك عن طریق إرشادھم وتزویدھم بالمعلومات والتوجیھات من اجل التطبیق السلیم 

العمل الاتفاقیة  دعدالإ ة التحضیرللقواعد القانونیة، كما یلعب المفتشیین دورا بارزا عند مباشر
الجماعیة، وذلك نظرا لما یتمتع بھ ھؤلاء المفتشیین من معرفة ودرایة بالنصوص القانونیة، 
واطلاعھم على الكثیر من اتفاقیات العمل الجماعیة المطبقة، ومدى نجاحھا في المیدان العملي، 

مل الجماعیة التي تم ولذلك تحرص مفتشیة العمل على التأكد من تنفیذ جمیع الاتفاقیات الع
وعدم  ،إعدادھا، كما تسھر على فرض رقابتھا على مشروعیة قواعد اتفاقیة العمل الجماعیة

  .خرقھا للقواعد القانونیة وانتھاكھا أو انتقاصھا للحقوق الأساسیة للعمال
ي انطلاقا من ھذا سوق نحاول التطرق بدایة لدور مفتشیة العمل في تفعیل وترقیة العمل التفاوض

تطرق لكیفیة تدخل مفتشیة في مجال تنفیذ أحكام الاتفاقیة العمل الجماعیة ثم ن في المطلب الأول،
  .والرقابة على مشروعیتھا في المطلب الثاني

  
   : دور مفتشیة العمل في تفعیل وترقیة العمل التفاوضيالمطلب الأول ـ 

قراطي بین أطراف علاقات یعتبر التفاوض الجماعي من أھم وسائل الاتصال والحوار الدیم
العمل الجماعیة، والذي یسھل على التنظیمات النقابیة تسویة الكثیر من المشاكل بین العمال 

مما تقررھا القواعد  ،والمستخدمین، كما یوفر للعمال ضمانات اكبر لاستحقاق أفضل الحقوق
ات الاجتماعیة ترتكز ، ولذلك فانھ في أغلب الدول الغربیة المتقدمة أصبحت السیاس145التشریعیة

على اتفاقات مع ما یسمى بالشركاء الاجتماعیین، ومن ثمة تقلص بكثیر تدخل الدولة في المیدان 
عن طریق سن القوانین والنظم، وإنما أصبح طرفي علاقة العمل یبحثون على  ،الاجتماعي

  .تكریس السیاسة التعاقدیة
 ،اقي الأنظمة الموجودة في المیدان العملیتمیز التفاوض الجماعي بمیزات أساسیة تفرقھ عن ب

كالعقود الفردیة التي تنشأ بین طرفي علاقة العمل الفردیة ـ العامل المستخدم ـ دون تدخل لأي 
أطراف أخرى، كما تختلف أحكام التفاوض الجماعي عن القواعد التشریعیة التي تسنھا السلطة 

ختلف الاتفاقیة الجماعیة كذلك عن النظام التشریعیة المختصة في سن القوانین في البلاد، وت
الداخلي الذي ینفرد المستخدم بإعداده ونشره بین العمال، والذي ینظم القواعد المتعلقة بالتنظیم 

  .القواعد الخاصة بالمجال التأدیبي، والوقایة الصحیة والأمن، والتقني للعمل
ة في التحضیر وإعداد الاتفاقیات الأساسیة المساھم فاعتبر المشرع مفتشیة العمل احد الأطرا

ومساعدتھم للتوصل إلى اتفاق لسن  ،عن طریق تأطیر الشركاء الاجتماعیین ،العمل الجماعیة
بدایة لماھیة التفاوض  قواعد الاتفاق الجماعي، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ من خلال التعرض

رق لمشاركة مفتشیة العمل أھمیتھ في تنظیم علاقات العمل في الفرع الأول، ثم نتطالجماعي، و
في تأطیر الشركاء الاجتماعیین، ومساعدتھم أثناء إعداد اتفاقیات العمل الجماعیة في الفرع 

 .الثاني
 
 
  

  :الفرع الأول ـ ماھیة التفاوض الجماعي وأھمیتھ في تنظیم علاقات العمل
ء الاجتماعیین قبل التعرض لكیفیة تدخل مفتشیة العمل في المساھمة لتأطیر ومساعدة الشركا

ینبغي تحدید ماھیة التفاوض الجماعي، ومدى أھمیتھ على تنظیم  ،لإعداد الاتفاقیات الجماعیة
  .علاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة
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  :أولا ـ ماھیة التفاوض الجماعي
المفاوضة أو المساومة في معناھا العام تعني الوسیلة التي تصل بالمصالح المتعارضة إلى 

 ،النھائي، وفي مجال علاقات العمل فإن التفاوض ھو أسلوب دیمقراطي یقوم على الحوارالاتفاق 
  .146علاقة العمل ادل الآراء ومناقشة وجھات نظر أطراف وتب

التفاوض الجماعي ھو الأسلوب الأكثر شیوعا في تنظیم علاقات العمل جماعیا في الدول 
بشأن تطبیق ) 98(فنظمتھ الاتفاقیة رقم  ،وليالمتقدمة، كما أنھ حظي بالاھتمام على المستوى الد

 الكثیر من الدول العربیة، محل اھتماممبادئ حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، كما كانت أیضا 
لعام ) 11(باتفاقیة خاصة ھي الاتفاقیة رقم  كما خص مؤتمر العمل الغربي المفاوضة الجماعیة

1979 147.  
الجمعیة الدولیة للعمل  الصادرة عن) 154(الدولیة رقم في ھذا المجال تعرّف الاتفاقیة رقم 

التفاوض الجماعي بأنھ الحوار الذي یتوصل من خلالھ الأطراف الاجتماعیة وغیرھا ، 1982سنة
  :إلى تحقیق الأھداف التالیة

 .ـ تحدید شروط العمل والتشغیل
 .ـ تحدید العلاقات بین المستخدمین والھیئات المستخدمة

مع تنظیم أو تنظیمات نقابیة عمالیة وترجع إلى  ،ات بین أرباب العمل أو تنظیماتھمـ تسویة العلاق
 .148التشریعات الوطنیة لتحدید محتوى التفاوض

یعتبر التفاوض الجماعي من الحقوق الأساسیة التي كرسھا تشریع العمل الوطني في التشریع 
التي السالف الذكر  90/11ون رقم الثانیة من القان ةمن خلال المادة الخامسة الفقر ،الجزائري

  :یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة:"نصت على ما یلي
  ".ـ التفاوض الجماعي

 90/11من القانون رقم  114عرّف المشرع الجزائري الاتفاقیة الجماعیة من خلال المادة 
اعیة اتفاق مدون الاتفاقیة الجم: "یلي والتي نصت على ما ،96/21المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .یتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مھنیة
الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج عنصرا معنیا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط 

للاتفاقیة  اویمكن أن یشكل ملحق ،ومھنیةأالتشغیل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعیة 
  .الجماعیة

تبرم الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة ضمن نفس الھیئة المستخدمة بین المستخدم و الممثلین 
  .النقابیین للعمال

كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثلیة للمستخدمین من جھة 
  .ومنظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال من جھة أخرى

  ".الأطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون تحدد تمثیلیة 
من خلال ما سبق نصل إلى أن الاتفاقیة الجماعیة ھي اتفاق خطي بین مجموعة عمال أو نقابة 
عمالیة من جھة، وبین صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة أخرى، لتنظیم شروط 

ة المتبادلة بین طرفي علاقة العمل والإنتاج وبھذا الشكل یتم العمل والالتزامات القانونیة والتعاقدی
القانونیة العامة من  ئتحدید التزامات وحقوق الطرفین عن طریق التشاور الجماعي، ونقل المباد

حالة التجرید إلى الواقع العملي الملموس، وربط تحسین أداء ھذه الالتزامات بظروف الإنتاج 
ل وأصحاب العمل، وبذلك یصبح عقد العمل الجماعي مصدرا خدمة لاقتصاد الوطني والعما

مكملا للتشریع في تنظیم علاقات العمل، فھو القانون الخاص المتفق علیھ بین ممثلي العمال 
    . 149وممثلي أصحاب العمل 
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یلاحظ في ھذا المجال أن قانون علاقات العمل میزّ بین الاتفاقیة الجماعیة التي تعالج مجموعة 
 والتشغیل والضمانات الاجتماعیة، وبین الاتفاق الجماعي الذي یعالج عنصرا أو ،ملشروط الع

بعض العناصر من مجموع ھذه الشروط، ویمكن أن تبرم ھذه الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 
، وھذا من أجل العمل على تحسین 150 مھما كان مستوى التفاوض سواء محلیا أو جھویا أو وطنیا

  . 151لعملشروط التشغیل وا
  

  :أھمیة التفاوض الجماعيثانیا ـ 
یكتسي التفاوض الجماعي أھمیة بالغة وتأثیر إیجابي على علاقات العمل داخل المؤسسة 

 ،المستخدمة، فھو یعالج ظاھرة عدم المساواة التي تظھر أو تلاحظ غالبا في عقد العمل الفردي
لذلك فإن الشروط التي یمكنھ  ،خرینباتحاده مع زملائھ العمال الآ قوي فالعامل ضعیف بمفرده

أن یحصل علیھا حین یجتمع مع زملاءه أثناء مرحلة التعاقد تكون أفضل بكثیر من تلك التي 
یحصل علیھا لو تعاقد منفردا مع صاحب العمل، ففي عقد العمل الفردي لا یستطیع المساومة 

العقد الفردي إلى أن  لذلك تؤدي ظروف التعاقد في إطار ،لأنھ یعتبر الطرف الضعیف فیھ
یتضمن ھذا العقد عبئ یتحملھ الطرف الضعیف، لكن في عقد العمل الجماعي یمكن معالجة 
ظاھرة عدم المساواة، إذ یصبح العامل قویا تحت رایة النقابة التي تستطیع مناقشة شروط 

العمالیة ، وعلى ھذا الأساس فإن الاتجاه الحدیث للتشریعات 152التشغیل والعمل مع صاحب العمل
المقارنة من حیث توسع النطاق المھني للاتفاقیة الجماعیة تبرز بوضوح أھمیتھا العملیة، إذ أنھا 

و تساعد على ثبات العلاقات  ،تعزز من دور الإدارة المشتركة والحوار الاجتماعي لتنظیم العمل
جالاتھا المھنیة، بملائمة وتكیف نصوص وبنود الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة حسب م

وتفادي مساوئ  ،لاسیما في المجال الصناعي، مما یقلل من حجم نزاعات العمل ،وخصوصیتھا
  .153التدخل التشریعي في المجالات التفصیلیة للعمل 

تبرز أھمیة التفاوض الجماعي بكونھ یخلق عنصر التعاون بین العمال وأصحاب العمل، إذ أن 
في التعاقد من شأنھ أن یخفف من شدة التوتر،  ارتباط ھذا العدد من العمال وأصحاب العمل

ویزیل سوء التفاھم، ویؤدي بالتالي إلى أن یسود السلام بین ھؤلاء الشركاء، الأمر الذي یؤدي 
قطع دابر المنازعات العمالیة، ولھذا فقد سمیت ھذه العقود بمعاھدات السلام في  بالنتیجة إلى

لأنھ  ،جماعي أھمیة خاصة في المیدان الاقتصادينطاق علاقات العمل، كما إن لعقد العمل ال
یؤثر تأثیرا مباشرا في تنظیم سوق العمل، فھو یمنع المنافسة غیر المشروعة بین العمال الباحثین 

ویحول دون تحكم أصحاب العمل في العمال العاطلین واستغلالھم من جھة  ،عن العمل من جھة
  .ثانیة

ام الأطراف المعنیة بوضع قانونھم الخاص دون تدخل إذن فعقد العمل الجماعي یھدف إلى قی
الدولة، وھو لھذا السبب یعتبر وسیلة من وسائل تحقیق الدیمقراطیة الاجتماعیة والواقع أن عقد 

 ،العمل الجماعي یساعد السلطة العامة أیضا عندما یرید المشرع أن ینظم جانبا من علاقات العمل
  . 154قتبسھا عند وضعھ للنصوص التشریعیة ویجد في عقد العمل الجماعي قواعد ی

من كل ما تقدم یمكن القول أن عقد العمل الجماعي وسیلة تعاقدیة فنیة قانونیة تتفق وخصائص 
قانون العمل الحدیث، وإن أھمیتھ حملت بعض المشرعین على تأكید حق العمال في عقد العمل 

جاء في مقدمة الدستور عام  الجماعي ضمن مواد الدستور، كما حصل ذلك في فرنسا عندما
إن أحد الحقوق الأساسیة ھو تحدید شروط العمل بموجب الاتفاقیات :"... ما یلي  1946

  ". الجماعیة
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وقد اھتمت منظمة العمل الدولیة بعقود العمل الجماعیة، فأصدرت اتفاقیة العمل الدولیة سنة 
وأصدرت التوصیة الدولیة  ،وحق المفاوضات الجماعیة ،بخصوص حق التنظیم الجماعي 1949

  . 155الجماعیة  تالخاصة بالتفاوضا 1951لسنة  91رقم 
إن تنشیط دور المفاوضة الجماعیة في تنظیم علاقات العمل یستلزم تحقیق الكثیر من المقومات 

  :أھمھا ما یلي
ر ـ إیمان المشرع بإقامة علاقة عمل دیمقراطیة بین أطراف الإنتاج، وھذا الأمر یرتبط بالكثی 1

التي یقوم علیھا نظام الحكم في كل دولة،  ،من الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
وما ینتج  عن ذلك من اختیار الدیمقراطیة أساسا للحیاة العامة في المجتمع أولا ومن ثم في إطار 

 .اعلاقات العمل، وھو ما یتیح من حریة للأفراد والمنظمات لتنظیم علاقات العمل جماعی
تمتلك حریة التعبیر والتفاوض  ،ـ قیام تنظیمات نقابیة قویة لكل من العمال وأصحاب العمل 2

بعیدا عن كل أشكال التدخل والضغط، سواء من قبل أجھزة الدولة، أو من قبل المنظمات الممثلة 
لطرف ضد المنظمات الممثلة للطرف الآخر، مع ضرورة إیمان ھذه المنظمات بأسلوب 

بیلا إیجابیا أو أساسیا على الأقل، وتخلي عن الأسالیب السلبیة في التعامل بین التفاوض س
  . أطراف الإنتاج

ـ وجود إدارة عمل متطورة تقوم بدور إیجابي في مساعدة أطراف الإنتاج في المفاوضة فیما  3
لتي تتعلق بشأن المسائل المباشرة وغیر المباشرة ا ،بینھا، وذلك بتقدیم المعلومات الدقیقة إلیھا

  .156، وكذلك بتقدیم المشورة الفنیة كلما طلب طرفا المفاوضة منھا ذلك تبالمفاوضا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ن عند إعداد یالفرع الثاني ـ مشاركة مفتشیة العمل في تأطیر الشركاء الاجتماعی

  : الاتفاقیات الجماعیة
بالنظر إلي منطق لمفتشیة العمل صلاحیات ھامة وحیویة في مجال التفاوض الجماعي، وذلك 

 . 157أحكام السوق، ومبدأ حریة التعاقد المعترف بھ للأطراف الاجتماعیة 
وتتدخل مفتشیة العمل في المراحل المختلفة للتفاوض الجماعي، بدایة بمرحلة إعداد الاتفاقیة 

  ثم مرحلة التسجیل وأخیرا مرحلة التنفیذ، ،الجماعیة
فیة تدخل مفتشیة العمل خلال جمیع ھذه المراحل وسوف نحاول من خلال ھذا الفرع التطرق لكی

  :على التوالي 
 

 ةأولا ـ تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات قبل إعداد الاتفاقی
   :العمل الجماعیة

إن وظیفة تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات تھدف إلى غایة محددة وھي 
الرقابة في تأمین التطبیق  ةالقواعد القانونیة، وھي تساھم مثل وظیف بیان أفضل الوسائل لتطبیق
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السلیم لأحكام القانون، وھذا ما أكدت علیھ المستویات الدولیة من خلال المادة الثالثة من الاتفاقیة 
وظائف تفتیش :" التي نصت على ما یلي ) 129(والمادة السادسة من الاتفاقیة رقم ) 81(رقم 

  : الآتيالعمل تنحصر ب
تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنیة عن أفضل الوسائل لتطبیق / ب

، وھذا ما كرسھ التشریع الجزائري في إطار تحدید صلاحیات مفتشیة 158"الاشتراطات القانونیة
ت التي نص 90/03المادة الثانیة من القانون رقم الفقرة الثانیة من وھو ما نصت علیھ  ،العمل

  :تختص مفتشیة العمل بما یأتي: "على ما یلي 
ـ تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدمیھم فیما یخص حقوقھم وواجبات والوسائل 

  . 159"میةیالملائمة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة والقرارات التحك
بتبلیغ طرفي علاقة العمل من عمال ة وبذلك نجد أن المشرع خول لجھاز تفتیش العمل صلاحی

 ،والتنظیمیة والقرارات التحكمیة المتعلقة بالعمل ،والمستخدمین بجمیع النصوص التشریعیة
وھذا ما ورد  سواء كانت نصوص قانونیة ساریة أو تعدیلات جدیدة أدخلت على إحدى القوانین

تبلیغ ـ "تي نصت على ما یلي ال 90/03بنص المادة الثانیة الفقرة الرابعة من القانون رقم 
  ". وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدمیھم

ولتحقیق ھذه الغایة ینبغي لجھاز تفتیش العمل أن یجمع كل النصوص القانونیة والتنظیمیة في 
وم بتبلیغھا مجال القانون الاجتماعي، وینبغي علیھ اطلاع على جمیع التعدیلات الجدیدة لیق

  .   لأطراف علاقة العمل في الوقت المناسب
المتضمن  91/44المرسوم التنفیذي رقم  من 24وأكد المشرع على ھذا الدور من خلال المادة 

التي نصت  1991فبرایر  16ادر في القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل، الص
  :ه الصفة على الخصوص المھام التالیة ویتولى مكتب مفتشیة العمل، بھذ :"على ما یلي

  .ـ اطلاع العمال وأرباب العمل على التشریع العمل و التنظیم الخاص بھ 
ـ إفادة العمال وأرباب العمل بالبیانات و الإرشادات حول حقوقھم وواجباتھم وبشأن أكثر الوسائل 

  ".ت التحكیمیة ملائمة لتطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة والاتفاقیة والقرارا
ن المتضم 2005ینایر  06الصادر بتاریخ  05/05و كذا المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 

تكلف المدیریة الفرعیة لمراقبة :" سیرھا التي نصت على ما یليتنظیم المفتشیة العامة للعمل و
  :ظروف العمل بما یأتي 

جتماعیین بالمعلومات والإرشادات المتعلقة ـ وضع آلیات تھدف إلى تزوید العمال والشركاء الا
  ".بحقوقھم وواجباتھم في مجال ظروف العمل

بسبب ما لھا من طابع  ،ادة موجھة نحو المستقبللإرشاد التي یمارسھا المفتش ھي عوظیفة او
فھي  ،تربوي، وغالبا ما تتجاوز نتائج ھذه الوظیفة في الغالب حدود الحالة التي یعالجھا المفتش

رات في حالات أخرى مماثلة كون لھا تأثیون لھا أثار ونتائج وقائیة مستقبلیة، كما یمكن أن تقد تك
و قد تؤدي إلى تحسینات تتجاوز أحیانا الحدود التي یأمر بھا القانون، و یؤدي مفتشي  ،أو مغایرة

  :وھي كما یلي ،العمل وظیفة التوعیة و الإرشاد بصیغ مختلفة
  :ـ الصیغة الأولى 

لمفتش بتوجیھ النصح والإرشاد والتزوید بالمعلومات أثناء زیارتھ التفتیشیة للمؤسسة قیام ا
المستخدمة، وسھر جھاز تفتیش العمل الجزائري مند نشأتھ على الاتصال بالمؤسسات 

  .خاصة عن طریق زیارتھا بشكل دوري سواء العامة أو ،المستخدمة

                                                
158  Article 03 c. 81 : «  le système d’inspection du travail sera chargé :  
B) de fournir des informations et des  conseils techniques aux employeurs et aux 
travailleurs sur leur les moyens efficaces d’observer les dispositions  légales » . 

تكلف مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة فضلا "السالف الذكر على ما یلي  75/33من الأمر رقم  04مادة ال تنص  159
ذا أرباب العمل و رؤساء المؤسسات و الوحدات فیما یخص عن ذلك بإسداء نصائح و أخبار العمال أو المتدربین و ك

 ". تطبیق تشریع العمل



بزیارات عدیدة  للھیئات المستخدمة للتأكد  قام مفتشي العمل 2007ففي السداسي الأولى لسنة  
زیارة، وھذا  50.108من مدى تطبیق الأحكام القانونیة التي تنظم عالم الشغل، وقد بلغ عددھا 

  .160  2006زیارة خلال السداسي الأول لسنة 41.991مقابل 
  

  :ـ الصیغة الثانیة 
في مكتبھ، حیث یجب أن تظل  تتمثل في قیام المفتش بتزوید أصحاب العمل والعمال بالإرشادات

لكل من یرغب في استشارة المفتش أو عرض  ،أبواب ھذا المكتب مفتوحة على مصراعیھا
 ،قضیتھ أو شكوى أمامھ، ویجب أن یكون ھدفھ من كل لقاء یعقده في مكتبھ مع أي من قاصدیھ

  .ھو السعي إلى مزید من المراعاة الدقیقة لأحكام القانون
إلا بعد نشوب نزاعات بینھم وبین  دین لأبواب مفتشیة العمل لا یؤتوال القاصالواقع أن أغلب العم

وھذا لتقدیم تظلماتھم وعرض  ،أصحاب العمل، أو بعد تعرضھم للتسریح من المؤسسات
شكواھم، وھذا للوصول لتسویة ودیة لنزاعاتھم، وھذا عن طریق إجراء جلسات الصلح، أو 

ل جلسة الصلح، وھذا لمباشرة دعواھم أمام القضاء الحصول على محاضر عدم الصلح بعد فش
  .المختص

ینبغي الإشارة إلى أن أغلب العمال وأصحاب العمل یغفلون عن أھمیة زیارة مكاتب مفتشیة 
العمل في غیر حالات النزاعات، وذلك لأن ھذه الزیارات یستفید منھا العمال أو أصحاب في 

من أجل التطبیق السلیم لأحكام القانون، إلى جانب  ،الحصول على النصائح والإرشادات المفیدة
  .الإطلاع على أھم التعدیلات التي شملتھا أحكام القوانین الاجتماعیة

الجدیر بالذكر في ھذا المجال أن أغلب أصحاب العمل ینظرون إلى مكتب مفتشیة العمل على 
ومتابعة تحركاتھم،  أنھا وجدت لتضییق على نشاطھم الاقتصادي ومراقبتھم، وتقیید حریاتھم

وكأنھا مكاتب تحقیق قضائي تابعة لضبطیة القضائیة، ولذلك نلاحظ أنھ قد نشأت عداوة قدیمة 
دور الحقیقي لھؤلاء المفتشین ھو تقدیم كل العون البین أصحاب العمل ومفتشي العمل، غیر أن 

أن ممارستھم للدور والمساعدة والنصح بالإرشاد لأصحاب العمل والعمال وممثلیھم النقابیین، و
ھو لتحقیق السلام الاجتماعي بین العمال وأصحاب  ،الرقابي على مراعاة والتزام أحكام القانون

 ،العمل داخل المؤسسة المستخدمة، وینبغي لتحقیق ذلك العمل على توعیة أصحاب العمل
ییر النظرة وذلك لتغ ،وتشجیعھم على التعاون مع مفتشي العمل واعتبارھم مساعدین ولیس أعداء

السلبیة لأصحاب العمل وموقفھم العدائي من مكاتب تفتیش العمل، وكذا حتى یجد ھؤلاء 
المفتشین سھولة لأداء مھامھم ویتلقون ید المساعدة، ولیس عرقلتھم أثناء زیارتھم للمؤسسات 

  .المستخدمة
بینھم  من ،مواطنا 116.550استقبلت مكاتب مفتشیة العمل  2007الحقیقة أنھ خلال سنة 

  .161ممثلا عن ھیئات المستخدمة  35.278و  ،ممثلا عن العمال 18.848عاملا و  55.691
  

  :     الصیغة الثالثةـ 
ھي الصیغة التي یخاطب بھا جھاز التفتیش الأطراف المعینة بتطبیق أحكام القانون خارج 

الاتصال المؤسسات وخارج مكاتب التفتیش، ویمكن لجھاز التفتیش أن یستخدم كل وسائل 
لغرض توجیھ الإرشادات والتزوید بالمعلومات كما  ،الجماھیري المقروء والمسموع والمرئي

یمكن أن یعمد إلى تنظیم حلقات دراسیة وإلقاء المحاضرات للمختصین والمعینین، من أجل 
تطویر مستوى أدائھم في مجال تطبیق أحكام القانون، إضافة إلى إصدار الدوریات والمطبوعات 

  .162اصة بمجال العملالخ
لذلك فقد سعت مفتشیة العمل إلى المبادرة بإصدار نشریات دوریة سداسیة  تصدر عن المفتشیة 

نشرة مفتشیة "أطلق علیھا تسمیة  ،شارع محمد بلوزداد الجزائر 44العامة للعمل الكائنة بـ 
الخاصة بمجال وھذا بمساھمة أقلام أعضاء من مفتشیة العمل تعالج موضوعات مختلفة  ،"العمل
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وتوضیح بعض الأحكام الخاصة بعلاقات العمل الفردیة أو الجماعیة،  ،التشغیل وظروف العمل
كما تنقل جمیع النشاطات التي قامت بھا مختلف مكاتب مفتشیة العمل المنتشرة عبر كامل التراب 

  .الوطني
ي أبواب مفتوحة كما أن جھاز تفتیش العمل الجزائري عمل مند إنشاءه على تنظیم بشكل دور

 2000حول علاقات العمل الفردیة الجماعیة وصلاحیات مفتشیة العمل، إذا أنھ وخلال سنة 
وزیر العمل والحمایة الاجتماعیة نظمت المفتشیة " بوقرة سلطاني"وتحت الرعایة السامیة للسید 

 26نعقدة بین الم" المفتوحة حول علاقات العمل و مفتشیة العملأیام  للأبواب " العامة للعمل 
ولایة أین توجد مقرات المفتشیات الجھویة  14، وذلك عبر 2000مارس  26فیفري إلى 

الجزائر، وھران، عنابة، باتنة، بشار، البلدیة، شلف، قسنطینیة، الأغواط، ورقلة، سطیف، "للعمل
العمل تیارت، تلمسان، تیزي وزو، وقد كانت الغایة المبتغاة من خلال تنظیم ھذه التظاھرة ھي 

  : في اتجاه تقریب الإدارة من المواطن من خلال الأھداف الآتیة 
  . ـ إعلام المواطنین بتشریعات وقوانین العمل

  .ـ التعریف بدور مصالح مفتشیة العمل في إطار عملیة الإصلاحات الحالیة
  . ـ تقریب المؤسسة من محیطھا

  .مؤسسة مع مستعملي القطاعجدیدة في میدان التدخل والاتصال بال ةـ إنشاء دینامیكی
  . ـ التحسیس بالآلیات والإجراءات المعمول بھا في میدان العمل

كما شھدت ھذه التظاھرة تنظیم العدید من المحاضرات والندوات، وكذا إجراء لقاءات مع وسائل 
ت قد تمحورت ھذه المحاضرات والندوات حول مواضیع تتعلق بتطور العلاقا، والإعلام المختلفة

، والحوار ةتأطیرھا القانوني، ودور مفتشیة العمل في خضم التحولات الاقتصادیة الحالیھنیة والم
الاجتماعي وتأثیره على سیر المؤسسة، التفاوض الجماعي وعالم الشغل، وكذا تكییف الشركاء 

  .163 الاجتماعیین مع التحولات الاقتصادیة
  
  

  : اتفاقیات العمل الجماعیةـ مساعدة الشركاء الاجتماعیین أثناء إعداد  ثانیا
لقد اتجھت أطراف علاقة العمل بعد فشل مرحلة النظام اللائحي خلال مرحلة النظام الاشتراكي 
إلى الانتقال لتجسید منطق الحوار، وتبادل الأفكار وتوفیر جو من الدیمقراطیة في المؤسسات 

ماعیة  تضمن قواعد أفضل الاقتصادیة، وھذا من خلال إفراغ ھذا الحوار في إطار عقود عمل ج
وتحقق السلام اجتماعي بین طرفي علاقة العمل، إلا أنھ لتحقیق ھذه الأھداف ینبغي مشاركة 
أطراف واعیة بالقواعد القانونیة، ومدركة للواقع الاجتماعي والاقتصادي وتوجھات البلاد 

  .والسیاسة العامة
لوعي والثقافة القانونیة في طبقة العمال الحقیقة أنھ قلما نعثر في مؤسستنا على ھذا القدر من ا

 ،ومستخدمیھم، لھذا كان من الضروري من أن تبادر الدولة ممثلة في جھاز تفتیش العمل
والمطلع على النصوص القانونیة وكذا التعدیلات  ،باعتباره الجھاز المھتم بشؤون العمل والعمال

عمال، إلى التدخل كطرف فاعل في إلى جانب إدراكھا لأغلب اھتمامات وتطلعات ال ،الجدیدة
  .أثناء مراحل إعداد الاتفاقیات الجماعیة ،جولات الحوار مع بقیة الشركاء الاجتماعیین

أدرك المشرع الجزائري بعد النقلة النوعیة من النظام اللائحي خلال فترة النظام الاشتراكي إلى 
، أنھ ن خلال نظام اقتصاد السوقم مع تكریس الدیمقراطیة السیاسیة والصناعیة ،نظام التعاقدي

نجاح جو الحوار وأسلوب التفاوض ضرورة مشاركة مفتشیة العمل بشكل و یتوجب لضمان 
  .لإعداد الاتفاقیات الجماعیة  ،مباشر في مناقشات الشركاء الاجتماعیین

  :ن المشرع الجزائري أطراف التفاوض الجماعي، وھم الشركاء الاجتماعیین الآتیینبیّ 
 ةأو صاحب العمل في شكل لجان متساوی ،لین النقابیین وممثلي الھیئة المستخدمةـ الممث

وذلك في الاتفاقیات أو  ،وبعدد یتراوح من ثلاثة إلى سبعة أعضاء لكل طرف مفاوض ،الأعضاء
  .الاتفاقات الجماعیة للمؤسسات
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یة المشتركة وبعدد ـ ممثلي النقابة أو النقابات ممثلي أصحاب العمل بالنسبة للاتفاقیات الجماع
الفقرة الرابعة و الخامسة و یتجاوز إحدى عشر عضو مفاوضا لكل طرف، وھذا ما نصت علیھ 

تبرم الاتفاقیات والاتفاقات  ":السالف الذكر كما یلي  90/11القانون رقم من  114لمادة السادسة ل
  .للعمالن یالجماعیة ضمن نفس الھیئة المستخدمة بین المستخدم والممثلین النقابی

لیة للمستخدمین من یكما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو منظمة أو عـدة منظمات نقابیة تمث
  . للعمال من جھة أخرى لیةیعدة منظمات نقابیة تمثمنظمة أو و ،جھة

  .164"الأطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون  تحدد تمثیلیة
وھذا من خلال  ،المنظمات النقابیة وممارسة صلاحیاتھا حدد المشرع الجزائري كیفیة تكوین

المتعلق بكیفیات ممارستھ الحق النقابي المعدل  1990جوان  02 يالصادر ف 90/14القانون رقم 
  . 165و المتمم

أعطى القانون للتنظیمات النقابیة حق المشاركة في المفاوضات لإعداد اتفاقیات العمل و قد 
تتمتع :" التي نصت على ما یلي  90/14من القانون رقم  38لمادة وھذا من خلال ا ،الجماعیة

المنظمات النقابیة التمثلیة للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشریع والتنظیم 
  :المعمول بھما بالصلاحیات الآتیة 

  .166"دمةالمشاركة في المفاوضات الاتفاقیات أو الاتفاقیات الجماعیة داخل المؤسسة المستخـ 
ي إعداد الاتفاقیات أو العقود اعتبر المشرع الجزائري مفتشیة العمل إحدى الأطراف الأساسیة ف

الجماعیة للعمل، ومنح بذلك لھذا الجھاز إحدى الصلاحیات الجدیدة التي كان منقوصا منھا خلال 
التي نصت على  90/03 المرحلة السابقة، وھذا ما بینتھ المادة الثانیة الفقرة الثالثة من القانون رقم

  :تختص مفتشیة العمل بما یأتي:" ما یلي 
  ".العقود الجماعیة في العملستخدمیھم في إعداد الاتفاقیات أو مساعدة العمال ومـ 

أكد المشرع على إلزام مفتشیة العمل بتنفیذ كافة التدابیر الكفیلة بترقیة الحوار والتفاوض 
من المرسوم  03الفقرة  05ذا ما ورد بنص المادة الجماعي بین الشركاء الاجتماعیین، وھ

المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرھا،  14/07/1990الصادر في  05/05رقم  يالتنفیذ
  :تكلف مدیریة العلاقات المھنیة ومراقبة ظروف العمل بما یأتي : "والتي نصت على ما یلي 

ة بترقیة الحوار الاجتماعي والتشاور بین و السھر على وضع الآلیات والأدوات الكفیل...ـ 
، وكذا المادة السابعة من نفس المرسوم التي نصت على ما "مختلف الشركاء في أماكن العمل

المساھمة في ترقیة الحوار الاجتماعي بین الشركاء في إطار المھام المخولة لمفتشیة العمل :" یلي
 91/44امسة من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الخ 24وكذلك قرر ذلك من خلال المادة  ،"

التي  16/02/1991الصادر في المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل 
یكلف مفتشو العمل طبقا للقانون والتنظیم المعمول بھما، على الخصوص :" ا یلي نصت على م

  :  بما یلي
    ".مؤسسة وعقودھا الجماعیةمساعدة العمال وأرباب العمل في إعداد اتفاقیات الـ 

الجماعي  أما المفتشون الرئیسیون فقد ألزھم المشرع بالقیام بأي عمل من شأنھ تشجیع الحوار
المتضمن  91/44من المرسوم  25والمفاوضات الجماعیة، وھذا ما قرره من خلال المادة 

یكلف المفتشون  : "التي نصت على ما یلي القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل
  :الرئیسیون بالإضافة إلى الأعمال المسندة إلى مفتشي العمل بما یلي على الخصوص 

طرة القانون القیام بأي عمل من شأنھ تشجیع الحوار الجماعي والمفاوضات الجماعیة وسیـ 
  ".الإتفاقي

عداد كما كلف المشرع المفتشین المركزیین بمھمة مساعدة العمال والأرباب العمل في إ
من  26الاتفاقیات العمل الجماعیة ذات التأھیل العالي، وھو ما قرره المشرع من خلال المادة 

یكلف المفتشون المركزیون بالإضافة :"التي نصت على ما یلي  91/44المرسوم التنفیذي رقم 
  :إلى العمال المسندة إلى المفتشین الرئسیین بما یلي
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العقود الجماعیة من الدرجة العلیا صیاغة الاتفاقیات وباب العمل في مساعدة العمال و أرـ 
  ". بمفھوم التشریع المعمول بھ

ضرورة  السالف الذكر 90/11من القانون  119اشترط المشرع الجزائري من خلال المادة 
ن اكمأوفي موضع ممیز في كل  ،ووضعھا دوما تحت تصرف العمال ،إشھار الاتفاقیة الجماعیة

قرر المشرع توقیع العقاب على المستخدم في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة ، و بالمقابل عملال
، وھذا من 167والمحكمة المختصة و الإشھار بھا ،بإیداع وتسجیل الاتفاقیة لدى مفتشیة العمل

یعاقب بغرامة ": التي نصت على ما یلي السالف الذكر 90/11من القانون  152خلال المادة 
دج على كل مخالفة لأحكام ھذا القانون في مجال إیداع و  4000ى إل 1000مالیة تتراوح من 

رفض كل وكذا  ،الإشھار بھا في وسط العمال المعنیینتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة، وتسجیل الا
  ".في الآجال القانونیة  للتفاوض الجماعي

التفاوض من المھام الحقیقة أن مھمة مفتشیة العمل في تأطیر ومساعدة الشركاء الاجتماعیین في 
 75/33بالرجوع إلى الأمر رقم  من صلاحیات مفتشیة العمل، إذا أنھالمضافة والجدیدة ض

، فإنھ لم یتعرض لھذه المھمة في 168المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة 
الثالثة والمحددة حصرا بنص المادة  ،إطار تحدید صلاحیات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة

منھ، واكتفى المشرع في ھذا المجال فقط بتكلیف جھاز مفتشیة العمل فقط بإسداء النصائح 
والإرشادات للعمال لرؤساء المؤسسات والوحدات، وھذا ما نصت علیھ المادة الرابعة من نفس 

 تكلف مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة فضلا عن ذلك بإسداء:" الأمر التي نصت على ما یلي 
الوحدات فیما یخص تطبیق تشریع رؤساء المؤسسات و الوحدات ونصائح و اخبار للعمال 

أفریل  29الصادر في  75/31، وقد سار المشرع على نفس الموقف من خلال الأمر رقم "العمل
، وذلك عندما تعرض في 169المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975

قیات  الجماعیة، واكتفى فقط بواجب مفتشي العمل في السھر على تنفیذ الفصل الثاني للاتفا
یسھر :" من نفس الأمر التي نصت على مالي 109الاتفاقیات الجماعیة، وھذا من خلال المادة 

  . "مفتشو العمل والشؤون الاجتماعیة على تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة 
ل في إعداد الاتفاقیات الجماعیة في تلك ترجع أسباب عدم منح مفتشیة العمل صلاحیة التدخ

المرحلة إلى طبیعة نظام الاقتصاد الموجھ الذي اعتمدتھ الجزائر مع بدایة السبعینات بحیث 
یقوم أساسا على تنظیم ھذه العلاقات بموجب القوانین  ،خضعت علاقات العمل إلى نظام لائحي

  .اعيواللوائح، وتھمیش تام للأسلوب التعاقدي والتفاوض الجم
 1989انطلاقا من التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي شھدتھا الجزائر بعد صدور دستور

وتكریس نظام اقتصاد السوق وقوانین استقلالیة المؤسسات، فقد انعكس ذلك على القوانین 
لت الجزائر نتیجة ذلك من تكریس النظام اللائحي إلى نظام الاجتماعیة وعلاقات العمل، فتحوّ 

اعتمادا على الاتفاقیات واتفاقات عمل جماعیة، والتي تمثل مصدر إضافي یتضمن  ،ديالتعاق
وھذا ما أكدت  170قواعد أفضل في تنظیم شروط وظروف العمل، وتوفر للعمال حقوقا أكثر نفعا 

بحیث قررت  07/11/2007الصادر بتاریخ  386846علیھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 
تتضمن الاتفاقیة الجماعیة المبرمة مع ممثلي العمال، ما لا یوجد في القانون  یمكن أن:" ما یلي 

أو أكثر مما یسمح بھ، إعمالا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، شریطة أن تكون الاتفاقیة في صالح 
  . "العامل

 القانون المنظم لمفتشیة ،من جملة التعدیلات التي طرقت على مجموع القوانین الاجتماعیةو
وفي ھذا الإطار  ،الملغى 75/33المعدل للأمر رقم  90/03وذلك بموجب القانون رقم  ،العمل

أعاد المشرع الجزائري تنظیم صلاحیات جھاز مفتشیة العمل لتتانسب مع ظروف المرحلة 
  . الجدیدة، و خاصة في مجال تفعیل وترقیة العمل التفاوضي ومساعدة الشركاء الاجتماعیین
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إذا  إلاإلیھا وتطبق على عمالھا  انضمتھیئة أو ھذه البت بھا تلاتفاقیات الجماعیة التي اكتالأكثر نفعا الواردة في مختلف ا
 ".في عقود العمل المبرمة مع المستخدم  مضمنةكانت ھناك أحكام أنفع 



ن أصبحت مفتشیة العمل تلعب دور إیجابیا في إعداد الاتفاقیات الجماعیة وھذا ترتب على ذلك أ
أصبحت و 171بمشاركة الشركاء الاجتماعیین في طاولة النقاش لاقتراح قواعد الاتفاقیة الجماعیة 

  :لسببین وھما كما یلي ذلك یرجع  و مفتشیة العمل تضطلع بھذا الدور،
مستمر ودائم بجمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة أن مفتشیة العمل على إطلاع :الأولـ 

  .إلى جانب إطلاعا على الكثیر من نماذج الاتفاقیات الجماعیة ،للقانون الاجتماعي
 مدائم بظروف العمل والمشاكل العمال وانشغالاتھن مفتش العمل على احتكاك أ :ـ الثاني

  .ة للعمالومشاكلھم، وبذلك یسمح لھ بالمساھمة في اقتراح قواعد نافع
 ،بذلك نجد أن مفتش العمل یتدخل عند اقتراح القواعد المتعلقة بالتصنیف المھني ومقاییس العمل

التعویضات المرتبطة بالأقدمیة  ، والمطابقة بما فیھا ساعات العمل وتوزیعات الأساسیة الدنیا
شعار المسبق، فترة التجریب والإ ،وظروف العمل بما فیھا تعویض المنطقة ،والساعات الإضافیة

  .  172كیفیات تمدیدھا أو مراجعتھا أو نقضھاة الحق النقابي، مدة الاتفاقیة وممارس
بتقدیم  السالف الذكر والمتعلق 90/03ة من القانون رقم غیر أنھ بقراءة الفقرة الثالثة للمادة الثانی

نجد أن ھذا  ،لجماعیةمفتشیة العمل المساعدة للعمال ومستخدمیھم في إعداد الاتفاقیات أو العقود ا
كیفیة ھذه  لم یحدد المشرع الجزائريذلك أن النص القانوني یبقى غامضا وغیر واضحا، 

وھل بذلك یترتب على تخلف حضور  ؟المساعدة والإجراءات المتبعة في تقدیمھا وھل ھي لازمة
دخل ھل أن منع حضور مفتشي العمل للتومفتشي العمل عن طاولة التفاوض إجراءات معینة ؟ 

  من أجل تقدیم المساعدة للشركاء یمس من شرعیة ھذه الاتفاقیات؟
الحقیقة أنھ باستقرائنا لجمیع النصوص القانونیة یمكن أن نستنتج بشكل ضمني أن الأحكام 

وخاصة  ،90/11من القانون  134إلى  114المنظمة للاتفاقیات الجماعیة ضمن المواد 
عي، فھي تقتصر فقط على المستخدم أو ممثلھ من النصوص التي تحدد أطراف التفاوض الجما

والممثلین النقابیین للعمال من جھة ثانیة دون أي طرف أخر، وبذلك فإن مفتشیة العمل لا  ،جھة
فإن استدعاء مفتشي العمل لحضور  تمثل طرفا أساسیا في إعداد الاتفاقیات الجماعیة، وبتالي

ك لا یترتب على عدم استدعائھم وحضورھم ھو إجراء جوازي، وبذلتفاوض الجماعي جولات ال
أي جزاء أو مساس بشرعیة قواعد ھذه الاتفاقیات، ولذلك فإن المشرع منح لمفتشي العمل 

التفاوض الجماعي بتقدیمھا  افطراحد أصلاحیة رقابة قواعد الاتفاقیة الجماعیة، بعد أن یقوم 
  .173لمفتشیة العمل المختصة

العمل الجزائریة تدخلت لمساعدة الشركاء الاجتماعیین من أجل  من الناحیة الواقعیة فإن مفتشیة
اتفاقات  06اتفاقیة و 17إعداد  1999سنة فتم بذلك خلال  ،التوصل لإعداد الاتفاقیات الجماعیة

مؤسسة مستخدمة  88عامل و 545,000مؤسسة تستخدم  317خصت التي جماعیة للقطاعات 
اتفاقیة جماعیة خاصة بالمؤسسات  1673إعداد  أما في القطاع الخاص فتم ،266.000تشغیل 
 98إلى  2003، لینتقل ھذا العدد في سنة 174اتفاق جماعي 7,444عامل و 1,349,296تشمل 

  . 175اتفاق جماعي مسجل 274اتفاقیة جماعیة مسجلة و 
  .یجدر الذكر أن القطاع الخاص یبقى أقل تغطیة لھذا النوع من العلاقات المھنیة

ن نشیر إلى أن المرحلة الراھنة بینت أن إعداد الاتفاقیات الجماعیة تصادفھا في الأخیر لابد أ
  : العدید من الصعوبات وأھمھا

خاصة في ،176ـ صعوبة تحدید النقابة العمالیة الأكثر تمثیلا للعمال في ظل التعددیة النقابیة
ا یثیر إشكالات كثیرا المرحلة الحالیة التي یمیزھا عدم الاستقرار في التشكیلات النقابیة، وھذا م
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دیة النقابة الممثلة ابعد أن كان یكرس من قبل نظام أحسة الحق النقابي، المتعلق بكیفیات ممار 02/06/1990الصادر في 
 .جزائریینفي الاتحاد العام للعمال ال



ما طرحت على المؤسسة المستخدمة و مفتشیة العمل، وكذلك الجھاز القضائي الذي تطرح علیھ 
  .   177النزاعات التي تقوم بین النقابات حول تمثیلھم 

ـ جھل الكثیر من الممثلین النقابیین للأحكام القانونیة المقررة لمصلحتھم، مما یجعل عملیة 
  .رةخداعھم سھلة ومیسو

مستوى والتكوین القانوني لمفتشي العمل، وعدم إطلاعھم الـ ضعف جھاز مفتشیة العمل ونقص 
بالتعدیلات الجدیدة التي طرقت على نصوص القوانین الاجتماعیة، وھذا مما یؤثر سلبیا في 

 خاصة عندما یتم استشارتھم لتقدیم ،مساعدة الشركاء الاجتماعیین في إعداد الاتفاقیات الجماعیة
  .توجیھاتھم

وتتعاون فیما بینما وتتفادى  ،لتفادي جمیع ھذه النقائص ینبغي أن تتفق التنظیمات النقابیة
النزاعات بینھا، وھذا تحقیقا لمصلحة العمال والمؤسسات الاقتصادیة للرفع من النمو 
 الاقتصادي، كما ینبغي أن تسھر وزارة العمل على اختیار أفضل الكفاءات عند تعیین مفتشي
العمل، و تعمل على تكوینھم و تدریبھم، وإطلاعھم بكل النصوص القانونیة الساریة وكذا 

  .تعدیلاتھا 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
المطلب الثاني ـ تدخل مفتشیة العمل في مجال تنفیذ اتفاقیات العمل الجماعیة 

  :والرقابة على مشروعیة قواعدھا
لاجتماعیین لاتفاق فیما بینھم بعد استكمال مراحل المفاوضات الجماعیة ووصول الشركاء ا

وإعداد الصیغة النھائیة للاتفاقیة الجماعیة، تسھر مفتشیة العمل على تكریس رقابتھا على التزام 
أطراف علاقة العمل الجماعیة بتنفیذ أحكام الاتفاقیة العمل الجماعیة للعمل، كما تراقب مدى 

، وھي ما تسمى برقابة المشروعیة، للعمل ةمراعاتھا للأحكام والنصوص التشریعیة والتنظیمی
  .وبذلك فان بنود الاتفاقیة الجماعیة المخالفة للقانون یعرضھا ذلك للبطلان 

الجماعیة في  بذلك سوف نتعرض بدایة لتدخل مفتشیة العمل في مجال تنفیذ الاتفاقیات العمل
تفاقیة العمل الفرع الأول، ثم نتعرض إلى مجال تدخل مفتشیة العمل في في مراقبة قواعد ا

  .الجماعیة في الفرع الثاني
  : الفرع الأول ـ تدخل مفتشیة العمل في مجال تنفیذ اتفاقیات العمل الجماعیة

بحیث تصبح ھذه الأحكام  ،تلتزم الأطراف المتعاقدة بتطبیق أحكام الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي
ة الطرف المخل بتطبیقھا، وھذا ما أكد بعد عملیة الإبرام بمثابة أحكام قانونیة، وعلیھ یمكن معاقب

: كما یلي السالف الذكر  90/11من القانون رقم  127علیھ المشرع الجزائري من خلال المادة 
تلزم الاتفاقیات الجماعیة كل من وقع علیھا أو انضم إلیھا فور استكمال الإجراءات المنصوص 

ألزم  ،اعد الاتفاقیات العمل الجماعیةولضمان التطبیق الفعلي لقو ،"علیھا في المادة السابقة
الأطراف المتعاقدة أو الطرف  90/11من القانون رقم  126المشرع الجزائري من خلال المادة 

وكتابة  ،الأكثر استعجالا إیداع الاتفاق أو الاتفاقیة الجماعیة فورا إبرامھا لدى مفتشیة العمل
وذلك في  ،صنف اتفاق أو الاتفاقیة الضبط المختصة إقلیمیا قصد تسجیلھا فقط، وھذا حسب

  :الأماكن الآتیة
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، ویتم تسجیل الاتفاقیة لدى مفتشیة 178الھیئة المستخدمة، مقر البلدیة، مقر الولایة، مدینة الجزائر
العمل عن طریق تقدیم أحد أطراف التفاوض إلى مفتشیة العمل نسختین من الاتفاقیة، فیقوم 

لھا بالسجل الخاص بالاتفاقیات العمل الجماعیة، وتعطى المفتش المختص بالتوقیع علیھا ویسج
نسخة منھا لطرفي التفاوض للاحتفاظ والاحتجاج بھا في الوقت المناسب، وتحتفظ مفتشیة العمل 
بالنسخة الثانیة لیتم الرجوع إلیھا عند الضرورة، وتتبع نفس الإجراءات على مستوى كتابة ضبط 

  .یدعى بالتنفیذ الإراديالمحكمة المختصة إقلیمیا، وھذا ما 
إن :"   06/12/2006الصادر بتاریخ  350940اعتبرت المحكمة العلیا من خلال قرارھا رقم 

لدى  90/11من القانون  126عدم تسجیل الاتفاقیة الجماعیة أو الاتفاق الجماعي طبقا للمادة 
تطبیقھا مادام  مفتشیة العمل و كتابة ضبط المحكمة المختصتین إقلیمیا لا یؤثر ولا یعرقل

   .179"التسجیل تدبیر یستھدف الإشھار فقط
توقع المشرع الجزائري عدم إلتزام أطراف الاتفاقیات الجماعیة بتنفیذھا وفقا الإجراءات التنفیذ 

 ل المشرع للأشخاص الذین لھم علاقة بالاتفاقیة حق رفع أي دعوىولذلك فقد خوّ  ،الإرادي
المتعاقدة علیھا، كما تسمح لھم كذلك بالمطالبة  تلتزامامن خلالھا یمكنھم تنفیذ الا قضائیة

من القانون رقم  128بالتعویضات القانونیة بسبب خرق بنود الاتفاقیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
  . السالف الذكر 90/11

الحقیقة أن المشرع لم یحدد صراحة من خلال ھذا النص صفة أو ھویة الأشخاص الذین یجیز 
أم ھي  ،كما لم یبین طبیعة ھذه الدعوى، ھل ھي شكوى تقدم للنیابة العامة ،لدعوىلھم رفع ھذه ا

  .دعوى عادیة تقام أمام إحدى أقسام المحكمة
یثیر ھذا النص كذلك غموضا فیما یتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة، فأي قسم مختص نوعیا 

لمختص بالنظر في قضایا العمل للنظر في ھذه الدعوى، ھل ھو القسم الاجتماعي باعتباره القسم ا
والمنازعات العمالیة؟ ما دام أن الإخلال بتنفیذ اتفاقیات العمل الجماعیة یعتبر نزاعا عمالیا بین 
أطراف علاقة العمل، أو أن القسم المدني ھو المختص بالنظر لطبیعة ھذا النزاع، خاصة وأن 

   .180سببھ یعود إخلال بالتزام تعاقدي من قبل أطراف العقد 
یتعلق بإخلال أحد أطراف عقد العمل  ،بعد تفحص طبیعة التزام نجد أنھ نزاع مدني محض

الجماعي بتنفیذ بنود ھذا العقد، وھذا ما تطرقت إلیھ أحكام القانون المدني خاصة في مجال 
الإخلال بالالتزامات العقدیة، وبذلك یكون القسم المدني المختص بالنظر إلى الدعوى المقامة 

ویجوز للطرف الرافع للدعوى المطالبة بالتعویضات المدنیة المستحقة؟ كما أن المشرع  أمامھ،
أعطى بشكل خاص للتنظیمات النقابیة الخاصة بالعمل أو المستخدمین الذین تربطھم اتفاقیة العمل 
جماعیة الحق في مباشرة كل الدعوى بسبب إخلال أحد الأطراف بتنفیذ اتفاقیات العمل الجماعیة، 

لك أمام القضاء المختص المتمثل في القسم المدني، وذلك من أجل التوصل لتنفیذ القواعد وذ
یمكن للتنظیمات :"  90/11من القانون  129الاتفاقیة المبرمجة بینھم، وھذا ما ورد بنص المادة 

ن النقابیة للعمال أو المستخدمین التي تربطھم اتفاقیة جماعیة، أن تباشر كل الدعاوى الناشئة ع
ھذا السبب أمام قضاء لصالح أعضائھا كما یمكنھا أن ترفع الدعوى لحسابھا تستھدف الحصول 

  ".على تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیھا
وقد منح المشرع الجزائري لكل تنظیم نقابي الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة وحق التقاضي 

السالف  90/11من القانون  129المادة لمباشرة الدعوى أمام مرفق القضاء، و ھذا ما قررتھ 
یمكن للتنظیمات النقابیة للعمال أو المستخدمین التي تربطھم اتفاقیة جماعیة، أن : "الذكر بما یلي

تباشر كل الدعاوى الناشئة عن ھذا السبب أمام القضاء لصالح أعضائھا كما یمكنھا ان ترفع 
  ".المتعاقد علیھا تدعوى لحسابھا بھدف الحصول على تنفیذ الالتزاما
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یسھر مفتشوا العمل والشؤون :"كما یلي السالف الذكر  75/31من الأمر رقم  109وھذا ما ورد في نص المادة  180

الاجتماعیة على تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة وكل مخالفة لشروط الاتفاقیات الجماعیة تعد مشابھة للمخالفات الواقعة على 
 ".اقب مرتكبھا طبقا لأحكامتشریع العمل ویع



 17/12/1996الصادر بتاریخ  135960وھذا ما أخذت بھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 
إذا كان القانون یمنح لكل تنظیم نقابي نقابي الشخصیة المعنویة والأھلیة : "الذي قرر ما یلي

ھ الفردیة المدنیة، وحق التقاضي عقب كل وقائع لھا علاقة بھدفھ، أو تمس بمصالح أعضائ
والجماعیة ، المادیة والمعنویة، فان الدعوى الحالیة تعتبر غیر مقبولة لأن أھلیة التقاضي 

  الممنوحة قانونا للنقابة لا تمتد إلى الدعوى العادیة كالقضیة الراھنة 
  . 181"مما یتعین نقض القرار بدون إحالة 

قواعد الاتفاقیة العمل وكلف المشرع الجزائري مفتشیة العمل بالسھر على ضمان تنفیذ 
من القانون رقم  130وإشعار بكل خلاف یتعلق بتطبیقھا، وھذا ما نصت علیھ المادة  ،الجماعیة

یسھر مفتشو العمل على تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة ویشعرون  :"التي نصت على ما یلي 90/11
  . 182" بكل خلاف یتعلق بتطبیقھا

تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة من بین الالتزامات الواقعة یتبین من خلال ھذا النص أن المشرع جعل 
على عاتق مفتشي العمل، وبالمقابل فإنھم ملزمین بالإشعار بكل خلاف أو نزاع یتعلق بتطبیقھا، 
إلا أن المشرع لم یوضح صراحة إجراءات ھذا الإشعار، والجھة المستقبلة لھذا الإشعار، وما 

  .183لنزاع ومباشرة تنفیذ قواعد الاتفاقیة الجماعیة ھي التدابیر المتخذة لمعالجة ھذا ا
  

    : ـ اطلاع مفتشیة العمل على فسخ اتفاقیة العمل الجماعیة 
بمبادرة من أحد  ،لقد أجاز المشرع الجزائري نقض أو طلب فسخ الاتفاقیة كلیا أو جزئیا

 ّ النقض إلى الطرف غ الأطراف بشرط ألا یتم ذلك خلال اثني عشرة شھرا التي تلي تسجیلھا، ویبل
المتعاقد الأخر برسالة مضمونة وإرسال نسخة إلى مفتش العمل، وتسلیمھا إلى كتابة الضبط 

من القانون  131التابعة للمحكمة المودعة لدیھا الاتفاقیة المعینة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
لاتفاقیة یمكن الأطراف المتعاقدة نقض ا:" التي تنص على ما یلي السالف الذكر  90/11

شھرا ) 12(الجماعیة جزئیا أو كلیا ولا یمكن مع ذلك أن یطرأ النقض في عضون اثني عشرة 
یبلغ النقض :"من نفس القانون التي تنص على ما یلي 132، وكذا المادة "التي تلي تسجیلھا 

 برسالة مسجلة إلى الطرف المتعاقدة الأخر مع إرسال نسخة إلى مفتشیة العمل التي سجلت ھذه
  ." وتسلیمھا إلى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لدیھا ،الاتفاقیة

وبذلك نستنتج أن المشرع قد وضع شروط وإجراءات شكلیة لممارسة الحق في نقض اتفاقیة 
  :العمل الجماعیة جزئیا أو كلیا من طرف أحد الأطراف، وھي كما یلي 

اثني عشرة شھرا عن تاریخ تسجیلھا، وھذا جل ویجب أن یكون طلب الفسخ بعد انقضاء مدة الآـ 
  .  حتى لا تكون الاتفاقیة معرضة للنقض السریع

  . ـ تبلیغ الطرف الآخر في الاتفاقیة برسالة مضمونة الوصول
ـ إرسال نسخة من الرسالة النقض إلى مفتشیة العمل التي تم على مستواھا إیداع اتفاقیة العمل 

طلاع على القواعد التي تم نقضھا أو إلغاءھا وبتالي یسجل الجماعیة، وذلك حتى تتمكن من الإ
    .    ھذا النقض على السجل الخاص بتسجیل الاتفاقیات الجماعیة

ـ تسلیم مفتشیة العمل لھذه الرسالة إلى كتابة ضبط المحكمة المودع لدیھا، ویترتب على تبلیغ 
ا في مفاوضات لإبرام اتفاقیة شروع الأطراف خلال أجل ثلاثین یوم ،النقض إلى الطرف الآخر

دون أن یؤثر ھذا النقض على وضعیة عقود العمل المبرمة في ظل الاتفاقیة السابقة  ة،عمل جدید
184.  

كما یمكن كذلك أن تنتھي الاتفاقیة الجماعیة العمل بانتھاء المدة المحددة لسریانھا ما لم توجد 
ام اتفاقیة جدیدة، وھذا ما نصت إبراستمرارھا إلى غایة التوصل إلى شروط مخالفة تستدعي 
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تبرم الاتفاقیة الجماعیة لمدة محدودة أو غیر : "ما یليك 90/11من القانون رقم  117علیھ المادة 
  .محدودة

التي حل أجلھا ساریة المفعول وإن لم توجد شروط مغایرة تبقى الاتفاقیة ذات المدة المحدودة 
  ".ى یتوصل الطرفان إلى الاتفاقیة جدیدةتفاقیة أو الاتفاق غیر محدودي المدة حتكا

وإذا انتھى عقد العمل الجماعي، لا یجوز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور 
  .185بالحقوق التي اكتسبھا العمال الذین كان العقد یشملھم 

  
  
  
  
  
  
  

 
الفرع الثاني ـ تدخل مفتشیة العمل في مراقبة مشروعیة قواعد اتفاقیة العمل 

  :الجماعیة 
وإنما  ،لا یتوقف دور مفتشیة العمل عند تسجیل اتفاقیة العمل الجماعیة وتلقي رسالة نقضھا

المتفق علیھا بین  ،تضطلع كذلك بدور الرقابة على مدى مشروعیة قواعد اتفاقیة العمل الجماعیة
 من 134 أطراف التفاوض مع تشریع العمل الساري المفعول، وھذا ما نصت علیھ المادة 

التي نصت  09/07/1996الصادر في  96/21المعدلة بموجب الأمر رقم  90/11رقم  القانون
یع و للتشر ةاتفاقیة جماعیة أو اتفاقا جماعیا مخالف إذا لاحظ مفتش العمل أن:" على ما یلي 

، وھذا ما أكد علیھ المشرع "تلقائیا على الجھة القضائیة المختصة التنظیم المعمول بھما یعرضھ
:" 90/11لاحیات مفتشیة العمل من خلال الفقرة الأولى للمادة الثانیة من القانون عند تحدید ص

  : تختص مفتشیة العمل بما یأتي
مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة ـ 

  ".وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال 
ھاز تفتیش العمل الدور الرقابي على مشروعیة قواعد اتفاقیة العمل أضاف المشرع الجزائري لج

بعد أن كان ھذا الدور منقوصا من مجموعة صلاحیات مفتشیة العمل والشؤون  ،الجماعیة
، خاصة وأن الجزائر كرست سابقا نظاما لائحیا 75/31الاجتماعیة المحددة من خلال الأمر رقم 

لعمل من خلال القوانین والأنظمة واللوائح، وبعد انتقال قانونیا یعتمد على تنظیم علاقات ا
 ،الجزائر لتكریس نظام تفاوضي یقوم أساسا على الحوار المشترك بین الشركاء الاجتماعیین

  .أصبح التفاوض الجماعي عمودا لعلاقات العمل
ون رغم فتح المجال للتفاوض الجماعي، إلا أنھ لم یترك ھذا المجال دالحقیقة أن المشرع و

نفوذه لتمریر قواعد اتفاقیات مخالفة للقواعد یمكن للمستخدم أن یستخدم سلطتھ ومراقبة، إذا 
ولتفادي ھذه الحالات منح ، 186والتي من شأنھا الإنقاص أو إلغاء بعض حقوق العمل ،القانونیة

المشرع لجھاز تفتیش العمل صلاحیة مراقبة جمیع الاتفاقیات الجماعیة قبل تنفیذھا والحرص 
  .على عدم مخالفتھا للقواعد القانونیة وعدم إنقاصھا لحقوق وامتیازات العمال

 ،ومخالفة النصوص التشریعیة للعمل ،ساوى المشرع بین مخالفة بنوذ الاتفاقیة العمل الجماعیة
ھو ما قرره المشرع من خلال المادة لمستخدم المخالف نفس العقوبات، وولذلك قرر تسلیط على ا

تعتبر كل مخالفة لما نصت :" التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/11ن من القانو 153
علیھ الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیھا طبقا لأحكام ھذا 

  ".   القانون
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 ّ ن ق إلى حد كبیر عند تكریس ھذه الرقابة لمفتشیة العمل وذلك لأالحقیقة أن المشرع الجزائري وف
 ،ھذا الجھاز ھو الأقدر بحق على ممارسة رقابة فعلیة على مشروعیة قواعد الاتفاقیة الجماعیة

  . 187فضلا على أنھ یعتبر شریك غیر مباشر في إعداد ھذه الاتفاقیات
في الأخیر لابد أن نشیر أن الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة القائمة في البلاد قد 

یا لعلاقات العمل قصد إعطائھا محتوى یتطابق مع التغیرات التي أدخلت تلك جذر ااقتضت تغییر
الإصلاحات في تنظیم المجتمع، وھذا ما أكد علیھ معالي وزیر العدل في كلمتھ التي ألقاھا 

ن مجموع الإصلاحات التي إ "...  1995بمناسبة إقامة الندوة الوطنیة للقضاء الاجتماعي لسنة 
جتماعیة شملت مجال ممارسة الحریات الفردیة والجماعیة للمواطن كالحق عرفتھا القوانین الا

وخاصة مع دخول قوانین  ،تنظیم الاقتصادوفي الإضراب والحق النقابي، وكذا كیفیة تسییر 
استقلالیة المؤسسات حیز التطبیق، وعملیة إعادة النظر في القوانین المعمول بھا في میدان 

ظمت بطریقة تدریجیة وتركزت على مبادئ أساسیة معروفة أذكر منھا العلاقات الاجتماعیة قد تن
:  
  .و كذا الترقیة المھنیة ،تكریس مبدأ العمل كمصدر للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةـ 
  .وتنظیم التفاوض الجماعي قصد تحسین محتواھا ،إقامة طابع التعاقدیة لعلاقات العملـ 
  ..."تنظیم الأطر المناسبة للتشاور ومشاركة العمال  دیمقراطیة تسییر المؤسسات وإعادةـ 

أنھ نتیجة لھذه الإصلاحات صدرت مجموعة من القوانین :"...كما أضاف السید الوزیر
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتھا  90/02وأھمھا القانون رقم  ،الاجتماعیة

 90/11متعلق بمفتشیة العمل، والقانون رقم ال 90/03وممارسة حق الإضراب، والقانون رقم 
المتعلق بعلاقات العمل المتضمن لأحكام التفاوض الجماعي، وقد جاءت ھذه النصوص لترتب 
مجموعة من الأسس في علاقات العمل، ومنھا مبدأ التعاقدیة في العلاقات المناقشة، 

ھا المشترك ھو البحث المصالحة، الوساطة، التحكیم، والتي یبقى قاسم ،التفاوض،التشاور
والتسویة في الأطر الدیمقراطیة، وبما سیساعد على استمرار  ،المستمر على توازن المصالح

  .وترقیة الحوار الاجتماعي المثمر من أجل التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة ،عالم الشغل
لتغیرات العمیقة التي تعرفھا لابد لمفتشیة العمل أن تتأثر با"... كما نوه السید الوزیر في مداخلتھ

الحیاة الاجتماعیة في عالم الشغل، فقد خول المشرع لمفتشیة العمل مھام جدیدة تتمثل في إعلام 
تأطیر الاتفاقات الجماعیة، وذلك ترسیخا لأسس الاستقرار  ومساعدة المتعاملین الاجتماعیین و

م بالنسبة للوقایة وتسویة النزاعات ھادور والتعیین في التشغیل، وھكذا یكون دور مفتشي العمل 
الجماعیة للعمل، إلى جانب مھامھم العادیة والتقلیدیة المتمثلة في مراقبة تطبیق التشریع والتنظیم 

  .188"مجال العمل 
الحقیقة أن التفاوض الجماعي خلال العشریة الأخیرة لم یلعب دورا ذا أھمیة، وذلك بسبب 

اف المفاوضة، وعدم إطلاعھم بالأحكام القانونیة الضعف الواضح في تكوین ممثلي الأطر
المتعلقة بالعمل أو لعدم رصدھم لاھتمام وانشغالات العمال، ھذا إلى جانب الدور السلبي لمفتشیة 

وعدم تقدیمھا المساعدة للشركاء الاجتماعیین عند إعداد اتفاقیات العمل الجماعیة، بسبب  ،العمل
  .دام وسائل الاتصال بھؤلاء الشركاء الاجتماعیینوانع ،نقص تكوین أغلب مفتشي العمل

إن تنشیط وتفعیل دور التفاوض الجماعي في تنظیم علاقات العمل سیستلزم الكثیر من المقومات 
  : أھمھا ما یلي

إیمان المشرع بإقامة حیاة دیمقراطیة بین أطراف الإنتاج، وھذا الأمر یرتبط بالكثیر من  ـ
التي یقوم علیھا نظام الحكم في كل دولة وما  ،صادیة والاجتماعیةالاعتبارات السیاسیة والاقت

ینتج عن ذلك من اختیار الدیمقراطیة أساسا للحیاة العامة في المجتمع أولا، ومن ثم في إطار 
  .علاقات العمل

قیام تنظیمات نقابیة قویة لكل من العمال وأصحاب العمل تمتلك حریة التعبیر والتفاوض بعیدا ـ 
شكال التدخل والضغط، سواء من قبل أجھزة الدولة، أومن قبل المنظمات الممثلة لطرف عن كل أ
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الأول ضد المنظمات الممثلة للطرف الأخر، مع ضرورة إیمان ھذه المنظمات بأسلوب التفاوض 
  .  و الحوار

وجود إدارة عمل متطورة تقوم بدور إیجابي في مساعدة الأطراف الإنتاج في التفاوض فیما  ـ
نھا، وذلك بتقدیم المعلومات الدقیقة إلیھا بشأن المسائل المباشرة وغیر المباشرة التي تتعلق بی

بالمفاوضات، وكذلك بتقدیم المشورة الفنیة كلما طلب طرفا التفاوض منھا ذلك، وإلى أن تتھیأ 
ما فإن التفاوض یبقى یؤدي مجرد دورا ھامشیا في تنظیم علاقات العمل، وھذا م ،ھذه المقومات

لا یجعل التفاوض یساھم في تحقیق الاستقرار في علاقات العمل وتوطید أركان السلام 
  .189الاجتماعي في المجتمع

 103على تنظیم  2003من اجل تحقیق ھذه الأھداف عملت المفتشیة العامة للعمل خلال سنة و
تھدف إلى تقدیم لقاء إعلامي للشركاء الاجتماعیین على مستوى المفتشیات الجھویة للعمل، التي 

في مجال تسییر العلاقات الاجتماعیة المھنیة في  ،المساعدة التقنیة للشركاء الاجتماعیین
في مجال  فوخلق فضاء لللقاءات من اجل ترقیة الحوار والتشاور مع مختلف الأطرا ،المؤسسة

ن عن مشارك یمثلون العمال من مختلف القطاعات النشاط، ممثلی 4.485الشغل، و قد تم حضور
الھیئات المستخدمة والنقابات وأعضاء مكاتب المصالحة ومساعدون لدى المحاكم الفاصلة في 

  .ممثلي الجماعات المحلیة، وكذا إطارات مسیرة والمسائل الاجتماعیة
الصیادلة  على غرار الأطباء ةكما حضر ھذه اللقاءات قضاة وممثلین عن مختلف المھن الحر

ضافة إلى الطلبة الجامعیین، و قد تم تنشیط ھذه القات من طرف المحامین و الحرفیین، بالإ
، وممثلین عن الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة ،مكاتبھاالمفتشیات الجھویة و إطارات

الھیئة المھنیة الجزائریة للوقایة في میدان البناء والأشغال العمومیة، و كذا و مصالح طب العملو
  . بعض ھیئات التكوین المھني

ت مجموعة من المواضیع أھمھا تسویة النزاعات الفردیة في العمل الوقایة ءاتناولت ھذا لقا
والإجراءات لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل، عقود العمل محددة المدة، ممارسة الحق 

  .190النقابي، الوقایة من الأخطار المھنیة و عقود التمھین 
  
  
  

  
  :عمل في مجال تسویة منازعات العمل الجماعیةالمبحث الثاني ـ تدخل مفتشیة ال

الانقلاب الصناعي الذي بلغت أثاره أشدھا  إن أھم حدث في القرن الثامن عشر ھو بلا شك ظھور
، وبذلك حلت الآلات محل تسعة أعشار العمل اللازم للإنتاج، 1840و 1770في الفترة ما بین 

والظلم  ،ما أدى إلى انتشار حالات التعسففضلا عن جودة إنتاجھا عن الإنتاج الیدوي، وھذا م
  .لأصحاب العمل لحقوق وامتیازات العمل

وتوحید صفوفھم مما كان لھ  ،دفعت كل ھذه الأسباب إلى تكتل العمال في المؤسسات والمصانع
ثر في ظھور الوعي فیھم ونضوجھ، فاجتماع العمال أكسبھم قوة جعلتھم یطالبون بترقیة آأكبر 

الصیحات  هھذ وتحت تأثیر ویھددون بالإضراب إذا لم تحقق مطالبھم، ،اعيمستواھم الاجتم
وحالتھم الاجتماعیة، ووضع میكانزمات  ،الغاضبة بدأت الدول تتدخل لتحسین معیشة العمال

  . 191التي تنشأ بین طرفي علاقة العمل الجماعیة  ،وطرق لتسویة المنازعات الجماعیة
ة، بتطور الحركة العمالیة ونضالھا في سبیل انتزاع ارتبطت ظاھرة نزاعات العمل الجماعی

وتحسین ظروف العمل، ورفع التعسف الممارس من طرف أصحاب العمل، لذلك نجد  ،حقوقھا
مختلف التشریعات العمالیة الحدیثة الوطنیة أو الدولیة قد اھتمت بھذا الجانب، ولذلك نظمت 

سواء بالطرق الودیة كالمفاوضات  ،ةالطرق والوسائل المختلفة لتسویة النزاعات الجماعی
غلق المؤسسات من طرق عن طریق التھدید والقوة كالإضراب، ووالتحكیم، أو  والمصالحة
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أعطى المشرع الجزائري على غرار الكثیر من التشریعات لمفتشیة العمل صاحب العمل، وقد 
ودیة للخلاف محاولة الوصول إلى تسویة و صلاحیة التدخل لفض نزاعات العمل الجماعیة،

القائم بین طرفي علاقة عمل الجماعیة، وبھذا أصبح لجھاز تفتیش العمل دورا أساسیا في إطار 
 ،أو مراقبة مشروعیة قواعدھا ،علاقة العمل الجماعیة، سواء عند إعداد اتفاقیات العمل أو تنفیذھا

  .أو عند تسویة الخلاف بین أطرافھا
ھذا المبحث بدایة لمفھوم النزاع الجماعي وطرق انطلاقا من ذلك سوف نحاول التعرض في 

تسویتھ من خلال المطلب الأول، ثم نحدد طرق تدخل مفتشیة العمل لتسویة النزاع العمل 
  .الجماعي من خلال الفرع الثاني

   :المطلب الأول ـ تعریف نزاع العمل الجماعي وطرق تسویتھ 
 75/31ماعي بدایة من خلال الأمر رقم تعرض المشرع الجزائري لقواعد تسویة نزاع العمل الج

، 192المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975أبریل  29الصادر في 
مادة قانونیة، ثم وفي  13وذلك في الباب الرابع المعنون بتسویة النزاعات الجماعیة، المتضمن 

انون خاص، وھو القانون رقم أفرد المشرع لأول مرة لطرق تسویة ھذا النزاعات ق 1982سنة 
المتعلق بالوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتھا،  13/02/1982الصادر في  82/05

المتعلق بالوقایة من  06/02/1990الصادر في  90/02والذي تم تعدیلھ من خلال القانون رقم 
ل والمتمم بالقانون ، المعد193النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب 

  . 194 1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/27رقم 
لذلك سوف نحاول في ھذا المطلب بدایة التطرق لتعریف النزاع العمل الجماعي من خلال الفرع 

  . الأول،  ثم نتطرق إلى طرق تسویتھ من خلال الفرع الثاني
  

  : الفرع الأول ـ تعریف النزاع العمل الجماعي و شروطھ
 90/02مشرع وضع تعریف للنزاع الجماعي من خلال المادة الثانیة من القانون رقم حاول ال

یعد نزاعا جماعیا في العمل خاضعا لأحكام ھذا القانون كل خلاف : "التي نصت على ما یلي 
یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمھنیة في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم یجد تسویتھ بین 

  ".أدناه  05و 04لمستخدم باعتبارھما طرفین في نطاق أحكام المادتین العمال وا
الخلاف الذي یثور بین مجموعة العمال أو  لى تعریف النزاع الجماعي بأنھ ذلكاتفق الفقھاء ع

التنظیم النقابي الممثل لھم من جھة، وصاحب العمل أو تنظیم النقابي الممثل لھم من جھة ثانیة، 
قاعدة قانونیة أو تنظیمیة، أو اتفاق أو اتفاقیة جماعیة حول شروط وأحكام  حول تفسیر أو تنفیذ

بأي أثر ، أو 195والاقتصادیة المتعلقة بالعمل ،أو بالمسائل الاجتماعیة والمھنیة ،وظروف العمل
من آثار علاقة العمل الجماعیة، ویمكن أن نستنج من خلال ھذا التعریف أنھ یجب توفر شرطین 

  :ي خلاف عمالي منازعة جماعیة، وھما كما یلي أساسیین لیشكل أ
ـ أن یكون النزاع جماعیا في أطرافھ، وھذا قررتھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم  1

إن الدعوى القضائیة تكون جماعیة إذا ما :" كما یلي 03/12/2008الصادر بتاریخ  435383
لصالح العمال ولیس كما ھو ولفائدة  أقیمت باسم النقابة كشخص اعتباري ممثل من احد أعضائھا

لیس باسم النقابة للمطالبة بحقوق فردیة و الشأن في قضیة الحال لما أقیمت باسم ممثل العمال
  " . تخص كل عامل 

  . 196ـ أن یكون موضوع المنازعة جماعي 2
 الشرطین یمكن أن نمیز النزاع الجماعي عن النزاع الفردي، إذا أن الفقھ یعتمد نبتوفر ھذی

  .معیارین للتفریق بین النزاعین
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الأول معیار شكلي، یتمثل في أن النزاع الجماعي یتمیز بشمولیة النزاع لمجموع العمال أو على 
بغض النظر فیما إذا كانوا مھیكلین في تنظیم نقابي أم لا، وھذا الشرط لا  ،الأقل لمجموعة منھم

  .لنزاع الجماعي صاحب عمل واحدإذ یمكن أن یخص ا ،یشترط في الطرف الثاني من النزاع
 أما المعیار الثاني فھو موضوعي یتمثل في وجوب أن یكون النزاع جماعیا في موضوعھ أو

ویمثل مصلحة المشتركة لجمیع العمال  ،بمعنى أن یھم موضوع النزاع جمیع العمال ،سببھ
  .197المعینین

لعمل، باعتبارھا ظاھرة عالمیة اھتمت منظمة العمل الدولیة بتنظیم ظاھرة الخلافات الجماعیة ل
صدرت بعض ومن ثم  موجودة في جمیع الدول، تؤدي إلى تھدید الأمن والسلم الاجتماعي،

بالطرق التفاوضیة، كما ھو شأن تسویتھا التوصیات لمنع تطور نزاعات العمل الجماعیة و
یث أوجبت إنشاء ، المتعلقة بالتوفیق والتحكیم، ح1951لسنة  92بالنسبة للتوصیة الدولیة رقم 

ھیئة للتوفیق الاختیاري للمساھمة في منع تطور نزاعات العمل، تتكون من مندوبین لأصحاب 
العمل والعمال بنسب متساویة، كما أخذت بالتحكیم الاختیاري الذي یكون بموافقة طرفي النزاع، 

 198والتحكیم  جراءات التوفیقغلق المؤسسة لإبقاء السیر في إ ومنعت اللجوء إلى الإضراب، أو
.  

ر عن الاعتراف بوجود انطلاقا من ھذا الاھتمام الدولي بالنزاعات الجماعیة للعمل، الذي یعبّ 
تناقض واختلاف بین مصالح طرفي علاقة العمل، وموقع العمال الضعیف في ھذه العلاقة، یمكن 

مواجھة  بالعمل المشترك للعمال في ،ملاحظة الارتباط الوثیق لموضوع المنازعة الجماعیة
صاحب العمل ، ومن ثم فإن النضال العمالي المتواصل وظھور النقابات باعتبارھا قوة تدافع عن 

للاعتراف بالنزاعات  ،مصالح العمال كان دافعا قویا لمختلف التشریعات العمالیة المقارنة
حقیق وت ،ووضع طرق لتسویتھا بھدف المحافظة على توازن العلاقات العمالیة ،الجماعیة للعمل

  . 199الأمن والسلم الاجتماعي المنشود
  

  :الفرع الثاني ـ طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة
تعمل مختلف التشریعات العمالیة في دول العالم على محاصرة مختلف نزاعات العمل الجماعیة، 

وإیجاد الحلول  الاتفاقیة لتسویتھانظیمیة والتالتشریعیة وو ذلك بسن مجموعة من القواعد 
قبل تحولھا إلى مواجھة بین أطراف علاقة العمل،  ،عن طریق إیجاد طرق علاجیة ،المناسبة لھا

  . و غالبا ما تتطور ھذه المواجھة إلى ممارسة العمال للإضرابات
تحقیق مطالبھم لعمل الجماعیة والحقیقة أن لجوء العمال للإضراب بھدف تسویة المنازعات ا

ثار اقتصادیة سیئة تضر بمصالحھم آ جمیعا، ویرتب وفرض إرادتھم یؤدي إلى إضعافھم
الشخصیة وبالاقتصاد الوطني، ولذلك فانھ من الأفضل لجمیع الأطراف المعنیة اللجوء إلى 

  .200الوسائل الودیة التي تجنبھم تلك الآثار السیئة 
م المشرع الجزائري مجموعة من الطرق الودیة لفض النزاع العمالي الجماعي ّ  وھذا لوضع ،نظ

 ،د السلام الاجتماعيمما یعرقل نشاط المؤسسة ویضعف من إنتاجھا، وبتالي یھدّ  ،حد لاستمراره
  .واستقرار العلاقات بین طرفي علاقة العمل

على غرار منازعات العمل الفردیة التي تخضع إلى طرق ودیة لتسویتھا، فان منازعات العمل 
الودیة لتسویتھا سواء قبل نشوء النزاع و الفنیة الجماعیة تخضع بدورھا إلى مجموعة من الطرق

  .أو بعد نشؤه
فقبل نشوء النزاع تعمل لجان مكونة من ممثلي العمال سواء من النقابیین او الممثلین الذین 

لعقد اجتماعات  ،صاحب العمل أو أصحاب العمل من جھة أخرى، وینتخبھم العمال من جھة
ممكنة بھدف الوصول الى الحلول المناسبة، وھو و طرح الحلول ال ،دوریة من اجل تبادل الآراء
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، السالف الذكر 90/02من القانون  04ما یسمى بالتفاوض الجماعي، وھذا ما قررتھ المادة 
المستخدمین بمختلف الإرشادات و التوجیھات التي شیة العمل بتدعیم ممثلي العمال وتساھم مفتو

  . تساعد ھذه اللجنة للتوصل إلى الحلول المناسبة
فھا عرّ بعد قیام النزاع الجماعي فانھ یتم إتباع سلسلة من الطرق الودیة أھمھا الوساطة، التي 

بأنھا إجراء یتفق بموجبھ طرفا الخلاف  90/02من القانون  10المشرع من خلال المادة 
 یدعى ،الجماعي في العمل على إسناد مھمة اقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر

على تقدیم العون  ةیقتصر دور مفتشیة العمل في إطار الوساطو یشتركان في تعیینھ،و" الوسیط"
بناءا على مطالب الوسیط، وھذا مما یسھل  ،المساعدة للوسیط، خاصة في مجال تشریع العملو

  .ایجابیة للخلاف القائم بین الطرفین، وعلیھ الوصول إلى تسویة سریعة
طة یتم اللجوء إلى أسلوب التحكیم، و قد أحال المشرع في حالة فشل المصالحة و إجراء الوسا

 90/02من القانون  13تنظیم أحكامھ إلى قانون الإجراءات المدنیة، و ھذا ما قررتھ المادة 
  .السالف الذكر
  
  

  :    المطلب الثاني ـ آلیات مفتشیة العمل في تسویة منازعات العمل الجماعیة
العمل تھدیدا خطیرا، وتعرض السلام الاجتماعي داخل  منازعات العمل الجماعیة تھدد علاقات

یختلف مداھا حسب حجم النزاع وموضوعھ، ولھذا فإن التشریعات في  ،المؤسسة لاھتزازات
  .مختلف دول العالم تسعى إلى حسم ھذه المنازعات قبل أن یستفحل أمرھا

لودیة لتسویة منازعات في الأخذ بالأسالیب والطرقات ا 201تختلف التشریعات العمالیة المقارنة
حسب اختلاف أنظمتھا السیاسیة والاجتماعیة، وتشمل على العموم المفاوضات  ،العمل الجماعیة

  .المباشرة، المصالحة، الوساطة والتحكیم
لبیة المطالب الجماعیة كانت للنضالات العمالیة الطویلة، وضغطھا على أصحاب العمل لت

العمل للرضوخ لھذه المطالب، وذلك بعد معارضة  ثر الحسن الذي دفع أصحابللعمال، الأ
 ،كوسیلة توفیقیة لتجنب موجات الاحتجاج العارمة ،ففضلوا اللجوء إلى طریقة المصالحة ،شدیدة

باعتبار أسلوب المصالحة أسھل الإجراءات العلاجیة للتسویة الودیة،  ،التي كانت تشن ضدھم
غیة التوصل إلى حل رضائي یتفق علیھ وھي تعمل على تقریب وجھات النظر المتعارضة، ب

الطرفان المتنازعان، وغالبا ما تترك لھما فیھ حریة تحدید وتشكیل ھیئة المصالحة، وطریقة 
عملھا وإجراءاتھا المتبعة من قبلھا، ویتم اللجوء إلى العمل بالمصالحة القانونیة التي یضطلع بھا 

حسب اختلاف  ،محلیة أو جھویة أو وطنیة ة، والتي تكونتش العمل أو لجان متعددة التشكیلمف
  . 202الأنظمة وتشریعات العمل من بلد لأخر

أن نتطرق في ھذا المجال لتدخل مفتشیة العمل في المصالحة بین طرفي النزاع سوف نحاول 
الجماعي في العمل، وذلك من خلال بدایة التعرض لماھیة نظام المصالحة في الفرع الأول، ثم 

  . والنتائج المترتبة عنھا في الفرع الثانيإجراءات المصالحة 
  

  :الفرع الأول ـ ماھیة نظام المصالحة و أنواعھا
قبل مرحلة الإصلاحات لنظام المصالحة في تسویة في البدایة ولقد تعرض المشرع الجزائري 

المتعلق  1975ابریل  29الصادر في  75/31منازعات العمل الجماعیة من خلال الأمر رقم 
من خلال الباب الرابع الخاص بتسویة النزاعات   لعامة لعلاقات في القطاع الخاص،بالشروط ا

إلى تسویة النزاع  ءالجماعیة، ومن خلال أحكامھ أكد المشرع الجزائري على ضرورة اللجو
  .الجماعي في العمل عن طریق المصالحة قبل ممارسة الإضراب

                                                
 فتأخذ الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا بنظام،التحكیم كطریق یحسم المنازعات تأخذ أغلب الدول بنظام التوفیق و 201

التحكیم الإجباري ھناك دولا أخذت بنظام التوفیق و بھ أیضا إلا أنكذلك إنكلترا أخذت و,التوفیق و التحكیم الاختیاري 
أما فقد أخذ القانون الفرنسي بالتحكیم الاختیاري إذا لم تتمكن لجنة ا فتأخذ بنظام التوفیق الإجباري ، أما فرنس،كألمانیا 
 ). الوساطة(التوفیق 
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وھو ما ظھر  ،وضع التشریعي السابقتفادي عیوب المن اجل بعد إصلاح المنظومة العمالیة 
 22و 21الصادرة عن أشغال الندوة الرابعة للتنمیة في  ،جلیا في لائحة استقلالیة المؤسسات

والمراسیم التطبیقیة لھ وأكدتھ  ،بضرورة إثراء القانون الأساسي العام للعامل 1986دیسمبر 
وصلت إلى أن القانون الأساسي والتي ت ،1989الندوة الوطنیة للمؤسسات المنعقدة في جانفي 

العام للعمال لم یحقق الأھداف التي وضع من أجلھا، ویتوجب تعویضھ بقوانین جدیدة تتماشى 
ومتطلبات التسییر الاقتصادي لمختلف المؤسسات، وھذا بوضع میكانزمات وأدوات فعالة لإقامة 

لعمال وأصحاب العمل في ومستقرة قوامھا العمل التفاوضي المشترك بین ا ،علاقات عمل عادلة
كافة جوانب ومسائل علاقات العمل، لیبقى دور الدولة منحصرا في ضمان التطبیق السلیم 

  .للقوانین والنظم المعمول بھا
بادرت السلطات الرسمیة استجابة لذلك إلى إصدار أول قانون لتسویة النزاعات العمل الجماعیة 

مع التحولات الجدیدة للبلاد وذلك من أجل العمل للعمل وممارسة حق الإضراب، وھذا ما تماشى 
التي لم تجد لھا تسویة في إطار العمل  ،على تسویة الأوضاع والخلافات الجماعیة في العمل

  .لیتم إعادة تنظیم إجراءات المصالحة من خلال قواعد جدیدة ،بالتشریع السابق
على السالف الذكر 90/02من القانون رقم  04أوجب المشرع الجزائري بموجب المادة 

وذلك لدراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة  ،المستخدمین وممثلو العمال عقد اجتماعات دوریة
والمھنیة وظروف العمال العامة داخل الھیئة المستخدمة، وذلك حتى یتمكن أطراف علاقة العمل 

ود خلاف غیر أنھ وفي حالة وج ،الجماعیة من التحكم في كل ما یطرأ على علاقات العمل
یباشران فورا  ،جماعي في العمل بینھما، ویختلفان في كل مسائل المدروسة أو في بعضھا

والعقود الفردیة  ،التي اتفقا على إدراجھا في الاتفاقیات الجماعیة للعمل ،إجراءات المصالحة
لمعالجة وتسویة الجوانب التي ثارت بشأنھا ھذه الخلافات، من أجل البقاء على الاستقرار 

من القانون رقم  05، وھذا ما نصت علیھ المادة 203والمحافظة على العلاقات الودیة بینھما
إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضھا، :"كما یلي السالف الذكر  90/02

یباشر المستخدم وممثلو العمال إجراءات المصالحة  المنصوص علیھا في الاتفاقیات أو العقود 
  . ون كل من الجانبین طرفا فیھاالتي یك

یرفع المستخدم أو ممثلو العمال  ،إذا لم تكن ھناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلھا
  ".الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا 

تمثل أن ھناك نوعین من المصالحة ی 90/02یتبین من خلال المادة الخامسة من القانون رقم 
ویقصد بھا تلك ،  Conciliation Conventionnelleالنوع الأول في المصالحة الاتفاقیة

سواء بقصد إیجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشأ  الاتفاقیات، الإجراءات التي تقررھا
بشأن  التي قد تحدث ،أثناء تنفیذ وسریان علاقة العمل، أو بقصد تفسیر أحكام الاتفاقیة الجماعیة

تفسیر بعض أحكامھا اختلاف بین الطرفین، حیث یتم تشكیل ھذه اللجان مھما كانت مھمتھا بكل 
على أساس التساوي في الأعضاء، أي على شكل لجان متساویة  ،حریة واستقلالیة بین الطرفین

الأعضاء، كما أن نظام عمل ھذه اللجان یحدده الأطراف أنفسھم، وكذلك الأمر بالنسبة 
أو وطنیا، أي وفق  ایات المخولة لھا إلى جانب نطاق عملھا الذي قد یكون محلیا أو جھویللصلاح

نطاق تطبیق الاتفاقیة كما قد یعتمد أسلوب تشكیل عدة لجان متفاوتة الدرجة، إذ قد یكون ھناك 
وعند فشل  ،یبدأ بالمستوى المحلي أو على مستوى المؤسسة ،تدرج في نظام المصالحة

وذلك إلى أن یتم تسویة النزاع  ،ذه الدرجة ینتقل النزاع إلى المستوى الأعلىالمصالحة في ھ
  .204نھائیا

ویلجأ إلى  Conciliation Légalأما النوع الثاني من المصالحة فیطلق علیھ بالمصالحة القانونیة 
 .ھذا الأسلوب عند عدم النص على أسلوب الأول أو في حالة فشلھ
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  :لمصالحة و النتائج المترتبة عنھاالفرع الثاني ـ إجراءات ا

تتولى مفتشیة العمل عندما یرفع إلیھا الخلاف الجماعي في العمل وجوبا محاولة المصالحة 
بطریقة ودیة بین الطرفین، ولتحقیق ذلك یستدعى مفتش العمل المختص طرفي الخلاف 

الموالیة لإخطاره من أیام ) 04(في أجل لا یتعدى  ،الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة
  .قبل إحدى طرفي الخلاف

یعمل مفتش العمل أثناء ھذه الجلسة عند حضور الطرفین بتسجیل موقف كل طرف في كل مسألة 
المعدلة  90/02من القانون رقم  06من المسائل المتنازع علیھا، وھذا ما ورد بنص المادة 

تقوم مفتشیة  :"صت على ما یليالتي ن 1991دیسمبر  21الصادر في  91/27بموجب القانون 
العمل المختصة إقلیمیا التي یرفع إلیھا الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة 

مفتش العمل المعین، طرفي الخلاف في  یستدعيولھذا الغرض  بین المستخدم وممثلي العمال،
قصد تسجیل ر خطاموالیة لإأیام ) 04( یتعدى أربعة العمل إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا

  .205"موقف كل طرف في المسألة من المسائل المتنازع علیھا
ویؤكد المشرع الجزائري إلزامیة حضور طرفي الخلاف لجلسات المصالحة التي ینظمھا مفتش 
العمل، وأي تخلف من أحدھما یحملھ المسؤولیة التي تترتب عنھا تأزم الوضع، وھذا ما قرره 

التي نصت على ما یلي  السالف الذكر، 90/02من القانون رقم  07مادة المشرع من خلال ال
یجب على الطرفي الخلاف الجماعي في العمل أن یحضروا جلسات المصالحة التي ینظمھا :"

فإنھ یتوصل إلى  ،بعد انتھاء مفتش العمل من إجراءات وجلسات المصالحة، و"مفتش العمل 
  :النتائج الآتیةإحدى 
 ،یتوصل المفتش إلى تسویة شاملة ونھائیة لكل المسائل المتنازع حولھا بین الطرفینإما أن  أولا ـ

وھذا نتیجة للتنازلات التي یتقدم بھا أحد الطرفین، ویصبح بذلك الاتفاق الجدید عبارة عن ملحق 
تابع للاتفاقیة السابقة، ویخضع لنفس الشروط الشكلیة التي تخضع لھا الاتفاقیة الجماعیة للعمل 

سیما شرط التسجیل والإیداع، وبذلك تصبح المسائل التي اتفق علیھا نافدة من الیوم الذي لا
  . 206یودعھا الطرف الأكثر استعجال لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا

یتوصل مفتش العمل إلى تسویة جزئیة للنزاع، وفي ھذه الحالة فإن محضر المصالحة الجزئي 
ي لم یحصل بشأنھا الاتفاق بین الطرفین، حیث یمكن لھما إما عرضھا یجب أن یحدد المسائل الت

المعدلة  90/02من القانون رقم  08على الوساطة أو على التحكیم، وھذا ما نصت علیھ المادة 
عند انقضاء :"التي نصت على ما یلي  21/12/1991الصادر في  91/27بموجب القانون رقم 

یعد  ،أیام ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى) 08(أن تتجاوز مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن 
كما یدون المسائل التي  ،مفتش العمل محضرا یوقعھ الطرفان، ویدون فیھ المسائل المتفق علیھا

الجماعي في العمل قائما في شأنھا إن وجدت، وتصبح المسائل التي اتفق الطرفان  یستمر الخلاف
عھا الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة ضبط بالمحكمة المختصة علیھا نافدة من الیوم الذي یود

  . 207"إقلیمیا 
ویمكن  208في حالة فشل كل محاولات المصالحة یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة  ثانیاـ

من  09في ھذه الحالة أن یلجأ الطرفان إلى الوساطة أو التحكیم، وھذا ما ورد بنص المادة 
في حالة فشل إجراء المصالحة :" التي نصت على ما یلي الف الذكر الس 90/02القانون رقم 

                                                
 06أیام من خلال المادة  08لقد كانت المدة التي یسمح بھا لمفتش العمل باستدعاء طرفي الخلاف الجماعي للعمل ھو  205

 21/12/1991الصادر في  91/27إلا أنھ بتعدیل ھذه المادة من خلال القانون رقم  السالف الذكر 90/02من القانون رقم 
  .فقط وھذا للتعجیل قدر الإمكان لتسویة النزاع ومنح استفحالھ وسوء نتائجھ) 04(ھذه المدة إلى أربعة أیام  تم اختزال

 .27ص الذكر، لندوة الوطنیة للقضاء الاجتماعي، السالفةا  206
یوما من خلال المادة  15بعد أن كانت  ،أیام 08ع الجزائري من المدة الخاصة بجلسات المصالحة إلى لقد قلص المشر 207
 .91/27قبل تعدیلھا بالقانون رقم السالف الذكر  90/02من القانون  08
یحرر مفتش العمل، لدى انتھاء إجراء :" على ما یلي السالف الذكر  90/03من القانون رقم  13المادة نصت  208

محضر مصالحة، یدون فیھ نقاط التفاھم الحاصلة، وان اقتضى ة في العمل وتسویتھا مصالحة لاتقاء الخلافات الجماعیال
  .الأمر یسجل المسائل التي ما یزال الخلاف الجماعي في العمال مستمرا في شأنھا

 ".عمل محضر عدم المصالحةو إذا فشل إجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضھ یحرر مفتش ال



على كل الخلاف الجماعي في العمل أو على بعضھ یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة، 
وفي ھذه الحالة یمكن الطرفین أن یتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم كما تنص علیھا 

  ".أحكام ھذا القانون
تمكنت مفتشیة العمل  1995في سنة  ن الناحیة العملیة فإن إحصائیات وزارة العملأخیرا فانھ م
سجلت أن  1997سنة  أما في ،209 نزاعا معروضا علیھا 527نزاعا من أصل  145من تسویة 

نزاع خاص  94نزاع، منھا  206مصالح مفتشیات العمل قد تلقت خلال ھذه السنة حوالي 
نزاع خاص بمؤسسات اقتصادیة  70، وحوالي   %45,6بة بمؤسسات عمومیة اقتصادیة أي بنس

أقل  1995و 1996نزاعا فقط، وكانت نتائج سنة  28محلیة، بینما كان نصیب القطاع الخاص 
  .نزاع 372نزاعا من أصل  147من ھذا إذ تمكنت ھذه المصالح من تسویة 

  .210كلیةخلاف مصالحة  69نزاع جماعیا و عرف منھا  140تم تسویة  2001وفي سنة 
، و في سنة 211منھا مصلحة كلیة  37نزاعا جماعیا عرفت  61تم معالجة  2002وفي سنة 

عاملا من بین تعداد الإجمالي یقدر بـ  37.283خلافا و مست بذلك  44تم تسویة  2003
  . 212عاملا 41.321

ات بھذا نصل في الأخیر إلى أن مفتشیة العمل تلعب في الحقیقة دورا فعالا في تسویة الخلاف
ولا سلمیة یرضاھا طرفي النزاع، لولتحقیق ح ،الجماعیة في العمل، وھذا للتقلیل من انتشارھا

ومحافظة على التوازن بین مصالح العمال  ،وھذا من أجل ضمان استقرار علاقات العمل
  . وصاحب العمل داخل المؤسسة المستخدمة

العمل سلطة فرض رقابتھا  ختاما للباب الأول نتوصل إلى أن المشرع أعطى لجھاز مفتشیة
على التزام المستخدم بقواعد القانون الاجتماعي، وذلك سواء في إطار علاقات العمل الفردیة 

الإجراءات والجماعیة، غیر أن سلطة الرقابة لمفتشیة العمل تبقى عقیمة دون تخویل أعوان 
، وذلك من اجل والتدابیر المناسبة عند اكتشافھم لأي مخالفة مرتكبة من قبل المستخدم

 .  و ھذا ما سوف نتعرض لھ بنوع من التحلیل في الباب الثاني، إزالتھا
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آلیات ممارسة مفتشیة 
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  تطبیق أحكام القانون
   الاجتماعي  

 
  

  
 
 
 
 

بة تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة للعمل، ارتبطت نشأة أجھزة تفتیش العمل بالحاجة لمراق
و حتى یومنا ھذا ـ كغایة أساسیة ـ لحمایة القوى العاملة  ،وقد استھدفت ھذه المراقبة مند أن بدأت

في الأشخاص العاملین وظروف عملھم، و الدخل الذي یحصلون علیھ، إضافة إلي الحقوق 
العربیة المصادق علیھا من قبل اھدات الدولیة والمعالأساسیة التي تقررھا التشریعات الوطنیة و

  . الدولة
وقد تأكدت جمیع الأنظمة من حاجتھا إلى وجود نظام فاعل لتفتیش العمل لضمان التطبیق الجدي 

تصبح ھذه  لأحكام القوانین الاجتماعیة، فبدون الرقابة على التزام المستخدم بأحكام ھذه القوانین
في تقریره المقدم إلى الدورة الثامنة  ،لعام لمكتب العمل الدوليالأحكام على حد قول المدیر ا

مجرد مقال في الأخلاق، أكثر منھا نظاما اجتماعیا :"  1964والأربعین لمؤتمر العمل الدولي لعام 
  ".ملزما 

ّز المشرع الوطني   إذا كان الاقتناع بأھمیة وجود نظام تفتیش العمل قد استقر في الأذھان، وحف
ي والدولي على تطویر ھذا النظام، فانھ الیوم یبدو مختلفا كثیرا عن بدایاتھ الأولى، وأبرز والإقلیم

 :ملامح ھذا الاختلاف ھي
أن الفلسفة التي قام علیھا نظام التفتیش اختلفت اختلافا جذریا، فبینما حددت ھذه الفلسفة إطار أولاـ 

العمل فقط ـ بحیث لا یمثل المفتشین سوى  وظیفة التفتیش ابتدءا بالرقابة على تطبیق أحكام تشریع
مراقبین تنتدبھم الدولة للقیام بھذه المھمة ـ نجد أن ھذه الفلسفة تغیرت تماما، وخاصة في المرحلة 
التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، حیث تحولت النظرة إلى أجھزة التفتیش من كونھا وكالات لتنفیذ 

لمركزیة في الدولة التابعة غالبا لوزارة العمل، والتي تساھم في القانون إلى كونھا إحدى الإدارات ا
ھي الوقایة لا  ةفأصبحت وظیفة المفتشین الرئیسی تنفیذ السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

العمل حماة للسلام  والمعاقبة، والنصح والإرشاد قبل فرض العقوبات، وبھذا أصبحوا مفتش
تعطى دائرة واسعة من النشاطات في مجالات مختلفة تعدت  ،عقدةیمارسون مھام مالاجتماعي، 

مجال المراقبة، لیمارس المفتشین بذلك حق الدخول للمؤسسات المستخدمة لتمكینھم من التفتیش 
  .والتقصي وإزالة المخالفات المرتكبة من قبل المستخدمین

المبكرة من نشأتھا اتسعت إن وظیفة الرقابة التي خولت لأجھزة التفتیش في المرحلة  ثانیا ـ
بالتدریج، فبعد أن كانت تقتصر غالبا على موضوعات الصحة والسلامة المھنیة أصبحت الیوم 

تسبق التي تمتد لتشمل جمیع جوانب علاقات العمل، فاتسعت دائرتھا لتستوعب الأنشطة الوقائیة 



جمیع جوانب ھذا النشاط قیام المؤسسة المستخدمة وممارستھا لنشاطھا، ولتستمر بعد ذلك لتغطي 
  .و ظروف العمل وما ینجم عنھا من مخالفات ومشكلات  ،في كل ما لھ من علاقة بشروط

إن دائرة نشاط أجھزة التفتیش اتسع نطاقھا مع نطاق اتساع التشریع المنظم لعلاقة العمل،  ثالثا ـ
ة الصناعیة ھي المنشآت فغالبا ما كان یقتصر نشاط أجھزة التفتیش على الصناعة فقط، لكون المنشأ

أغلب الحالات التي  بالوحیدة التي كانت تخضع لأحكام قوانین العمل، ثم امتد ھذا النشاط لیستوع
یمكن أن یواجھ فیھا العاملون مخاطر تلحق بأشخاصھم أو بحقوقھم، أیا كان نوع النشاط 

  .213الخ ...الاقتصادي الذي یعملون فیھ، سواء في مجال الزراعة أو الخدمات 
وقد منح المشرع الجزائري لضمان فعالیة رقابة جھاز مفتشیة العمل، صلاحیة اتخاذه عدة 
إجراءات لتفادي الانتھاكات الصادرة عن المستخدم للأحكام التشریعیة التنظیمیة والاتفاقیة 

  .لتكریس سلطة ھذه الرقابة  ،ومباشرة مجموعة من التدابیر المخولة لھ
  :في ھذا الباب إلى فصلین أساسین، و ھما كما یلي  عرضھذا سوف نست وانطلاقا من

الفصل الأول ـ طرق وإجراءات ممارسة مفتشیة العمل الرقابة على تطبیق أحكام 
  .قانون الاجتماعي

التدابیر المتخذة من قبل مفتشي العمل لتكریس سلطة ت والفصل الثاني ـ الإجراءا
  .الرقابة
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 ل الأولالفص   
 طرق ممارسة مفتشیة

 على العمل الرقابة
تطبیق أحكام القانون  

  الاجتماعي
  
  
  
  
  
  
  

  
  

في شكل قوانین وقرارات لا  تلقد اقتنعت جمیع الأنظمة الدولیة والعربیة أن إصدار التشریعا
لة رھا، ولا یتحقق نفعھا ما لم تقترن بالتنفیذ الفعلي لأحكامھا، وتجد من یسھر على كفااتحقق ثم

وذلك إما لعدم التزام البعض من  ،تطبیقھا، حتى لا تصبح ھذه التشریعات مجرد حبر على ورق
أصحاب الأعمال بأحكام ھذه التشریعات من جھة، أو للانعدام العقوبات الرادعة لمخالفي تلك 

  .القوانین والأنظمة من جھة أخرى
النصوص القانونیة،  همن إصدار ھذ وقد ساھم وجود جھاز تفتیش العمل في تحقیق النفع والفاعلیة

ووفر جوا من الحمایة والاستقرار في علاقات العمل الفردیة والجماعیة داخل المؤسسة 
الاجتماعي المنشود بین طرفي علاقة  مالمستخدمة، والرفع من مستوى الإنتاج ونشر السلا

  .214العمل
العمل منذ إنشائھا مجموعة من  وخولت أغلب الأنظمة المقارنة ومنھا التشریع الجزائري لمفتشیة

  .الصلاحیات والمھام لتحقیق الأھداف الأساسیة من وجودھا
وتعتبر صلاحیة الرقابة التي یمارسھا جھاز مفتشیة العمل على مدى التزام المستخدم بأحكام 
النصوص التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة، ھي من أھم الصلاحیات الأساسیة لجھاز تفتیش العمل، 

  . ذلك تعد مھمة الرقابة التي أنیطت لمفتشي العمل المھمة الأساسیة والتقلیدیة لھذا الجھازوب
وتمارس مفتشیة العمل صلاحیة الرقابة من خلال مجموعة من السلطات كإجراءات التفتیش 
والتحقیق داخل المؤسسة المستخدمة، إلى جانب تقدیم النصح و الإرشاد للعمال وأصحاب العمل 

انون الاجتماعي، وتبلیغ الجماعات المحلیة بظروف العمل لحمایة العمال، من جمیع بأحكام ق
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ولا تقف ممارسة مفتشیة العمل لصلاحیة الرقابة على الالتزام صحتھم، الأخطار التي تھدد أمنھم و
 رقابة المشروعیة على النظام الداخلي لیتأكد منوإنما تتعد إلى ممارسة  ،قانون الاجتماعيبأحكام ال

مطابقة بنوده للقواعد القانونیة، وعدم انتھاك الحقوق الأساسیة للعمال أو المساس بالضمانات 
  .الممنوحة لھم عند اتخاذ الإجراءات التأدیبیة ضدھم

وبناءا على ھذا سوف نعالج في ھذا الفصل بدایة سلطات مفتشیة العمل في مجال الرقابة من خلال 
من خلال  مفتشیة العمل على الالتزام  بأحكام النظام الداخلي رقابةالمبحث الأول، ثم نتعرض إلى 

  .المبحث الثاني 
  :المبحث الأول ـ سلطات مفتشیة العمل في مجال الرقابة 

لقد خول المشرع الجزائري لمفتشیة العمل لتكریس صلاحیة الرقابة على التزام المستخدم لأحكام 
أھمھا تحقق مفتشي العمل من تطبیق النصوص  قانون الاجتماعي مجموعة من السلطات الأساسیة،

 ،التشریعیة و التنظیمیة والاتفاقیة الملزم بھا المستخدم في علاقتھ الفردیة أو الجماعیة مع العمال
وذلك عن طریق حق دخول مفتشي العمل داخل المؤسسات المستخدمة بكل حریة دون أي إخطار 

ى جانب حق مفتش العمل في استجواب للتمكن من معاینة ظروف وشروط العمل، إل ،مسبق
و الدفاتر  ،إضافة لممارسة صلاحیة التفتیش في أماكن العمل ومراقبة المواد المستعملة ،المستخدم

  . الخاصة بالعمل والعمال
خاصة في مجال وكما تلعب مفتشیة العمل دورا فعالا بتبلیغ الجماعات المحلیة بكل ظروف العمل، 

طب العمل، وتسھر على إعلام العمال وأصحاب العمل بكل أحكام الوقایة الصحیة والأمن و
  . النصوص و التشریعیة و التنظیمیة للعمل

المبحث مطلبین نتناول في المطلب الأول الرقابة  ابناءا على ذلك سوف نعالج من خلال ھذ
ھ وإجراءات التفتیش والتحقیق في المؤسسة المستخدمة، أما المطلب الثاني نتناول من خلال

  .التبلیغ و الإعلام الجماعات المحلیة في مفتشیة العمل ةصلاحی
  

  :ةالتحقیق في المؤسسة المستخدمالرقابة وإجراءات التفتیش وـ  المطلب الأول
إن مفتشیة العمل مكلفة حسب ما تقضي بھ الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة بكفالة التزام 

ي، ولتحقیق ذلك فان المشرع الجزائري أناط لجھاز مفتشیة المستخدم بالأحكام التشریع الاجتماع
 ،العمل منذ نشأتھ مھمة مراقبة التزام المستخدم بتطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة

  .وكذا جمیع القرارات والتعلیمات الصادرة عن وزارة العمل
دخال تعدیلات جوھریة على ونتیجة للتحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتھا بلادنا وإ

تشریعات العمل، وھذا بالانتقال من تكریس النظام اللائحي القائم على تنظیم علاقات العمل بشكل 
تنظیمي لائحي، إلى تكریس النظام التفاوضي القائم على تنظیم علاقات العمل اعتمادا على أسلوب 

ت، فأصبح مفتش العمل مكلف إلى التفاوض الجماعي، فقد تأثر نظام تفتیش العمل بھذه التحولا
ملزم كذلك بمراقبة التزامھ بأحكام  ،جانب مراقبة التزام المستخدم بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة

  .ما سوف نتطرق إلیھ من خلال الفرع الأولاتفاقیات العمل الجماعیة، و ھذا 
ش والتحقیق داخل إضافة إلى أن المشرع خول لمفتشي العمل الحق في ممارسة إجراءات التفتی

المؤسسة المستخدمة، عن طریق زیارة ودخول أماكن العمل التي تدخل ضمن اختصاصھم 
وممارسة جمیع وسائل وطرق التقصي والتحري عن ظروف العمل باستجواب المستخدم،  ،المحلي

  . وھذا ما سوف نتعرض إلیھ من خلال الفرع الثاني
  

دم بتطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الفرع الأول ـ الرقابة على التزام المستخ
  :والاتفاقیة للعمل

من أھم الصلاحیات المخولة لھیئة مفتشیة العمل حسب التشریع الجزائري، وھذا على غرار 
تشریعات العمل العربیة والأجنبیة ھي السھر على مراقبة التزام المستخدم بتطبیق النصوص 

  .215ظروف العمل داخل المؤسسات المستخدمةة بشروط والخاصالتشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة 
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أوكلت الاتفاقیات الدولیة ھذه المھمة لجھاز تفتیش عمل یتم إنشاءه داخل الدولة، وھذا ما نصت 
، والتي السالفتین الذكر 129من الاتفاقیة رقم  06و المادة ) 81(من الاتفاقیة رقم  03علیھ المادة 

  :العمل تنحصر بالآتي وظائف تفتیش: " نصت على ما یلي
ـ كفالة تطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بشروط العمل وحمایة العمال أثناء قیامھم لعملھم مثل 

وسلامـة الصحة والترقیة واستخدام الأحداث و  ،الأحكام الخاصة بساعات العمل والأجور
  .216" ل وذلك في حدود اختصاص مفتشي العم ،و ما یتصل بذلك من أمور ،المراھقین

تبنت أغلب الدول الأجنبیة والعربیة مبادئ وقواعد ھاتین الاتفاقیتین، خاصة فیما یتعلق بتقریر 
صلاحیة الرقابة لجھاز تفتیش العمل، وقد كان تشریع العمل الفرنسي من أولى التشریعات التي 

  .أخذت بھذا المبدأ
نینھا الداخلیة، ولذلك خولت لجھاز ست ذلك ضمن قواوبتبني الجزائر لمبادئ ھاتین الاتفاقیتین كرّ 

تفتیش العمل صلاحیة السھر على مراقبة التزام المستخدم بتطبیق جمیع النصوص التشریعیة و 
 75/33من الأمر رقم  217التنظیمیة، وھذا ما قرره المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى

والشؤون الاجتماعیة، و كذا  المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل 1975أفریل  29الصادر بتاریخ 
  . من نفس الأمر 218من خلال المادة الثالثة 

م اقتصاد السوق على الدور اأكد المشرع الجزائري بعد دخول مرحلة الإصلاحات بتبنیھ نظ
ز من فعالیتھ من خلال أحكام القانون الجدید المنظم لمفتشیة العمل الرقابي لمفتشیة العمل، وعزّ 

وھذا ما ورد في إطار ، 1990 فبرایر 06الصادر بتاریخ  90/03ن رقم الصادر بموجب القانو
من خلال نص المادة الثانیة الفقرة  ،الباب الأول المتعلق بتحدید مھام مفتشیة العمل واختصاصاتھا

  :تختص مفتشیة العمل بما یأتي :" الأولى التي نصت على ما یلي 
لمتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف االتنظیمیة ة تطبیق الأحكام التشریعیة وـ مراقب

  ".الوقایة الصحیة و أمن العمال العمل و
الحقیقة أن اختصاص جھاز تفتیش العمل من حیث الرقابة یأخذ عدة أنماط مختلفة، ففي بعض 
الدول یتوزع جھاز التفتیش على دوائر مختلفة، تختص كل واحدة منھا بموضوع من الموضوعات 

خاصة الع لمراقبة ھذا الجھاز، فنجد منھا مفتشیة فنیة للوقایة والسلامة المھنیة، و مفتشیة التي تخض
كالأجور وساعات العمل  ،بالوقایة الصحیة، و مفتشیة للقوانین الاجتماعیة خاصة بشروط العمل

ا الخ، وفي ھذ...تشغیل النساء والأحداث، ومفتشیة مكلفة بمراقبة تسدید المساھمات الاجتماعیة

                                                
216 Article 03 du convention n° 81, et article 06 du convention n° 129 « Le système 
d’inspection du travail sera chargé : 
A- d’assurer l’application des dispositions  Légales relatives aux conditions de travail et à 
la protection des travailleurs dans l’exercice  de leur profession telles que les dispositions 
relatives à la durée du travail aux  salaires, à la sécurité à l’hygiène et au bien être, à 
l’emploi des enfants et des adolescents   et à d’autres matières connexes ; dans la mesure 
au les inspecteurs du travail sont chargés d’assures l’application des dites dispositions». 3 
L’article 6ll du code du Travail français: «  les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont 
chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois 
et règlements non codifies relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et 
accords collectifs de travail étendus au non, le cas échéant, ils constatent les infractions à 
ces dispositions ». 

:" ما یلي  على المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة  75/33نصت المادة الأولى من الأمر رقم   217
تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة  ة المختصة بالسھر علىإن مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة ھي الوحید

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا من قبل كل  ،بشروط العمل و بحمایة العمال في ممارسة مھامھم من قبل كل رب عمل
ون من الذكور أو الإناث مؤسسة أو استغلال اشتراكي مسیر ذاتیا أو تعاوني، حیث یقوم عامل واحد أو عدة عمال أو متدرب

  ".بنشاطات فلاحیة أو غیر فلاحیة 
الشؤون الاجتماعیة في تكلف  مفتشیة العمل و :"ى ما یلي علالسالف الذكر  75/33ادة الثالثة من الأمر رقم المنصت   218

  : یلي إطار مھمتھا بما
  ".فیما یخص قانون العمل ةـ التأكد من تنفیذ الأحكام الشرعیة و التنظیمی



جمیع قطاعات النشاط  النمط فإن كل دائرة تكون لھا أھلیة لمراقبة ما یدخل في اختصاصھا في
  .الاقتصادي

ویرى بعض الفقھاء أن ھذا النمط یرمي إلى الاستجابة للتعقید المتزاید في مھام التفتیش، إذ لا یمكن 
 ،ة لمراقبة جمیع المشاكلالمعارف الضرورییمتلكوا كل المعلومات، وللمفتشین مع ھذا التعقید أن 

و  ،ولھذا فإن تخصص المفتش في نوع محدد من تلك المشاكل لا یمكنھ من الإلمام الدقیق بتفاصیلھا
  .كیفیة التعامل معھا

المفتشون بأھلیة النظر في جمیع  فیھیتمتع  ،موحدالنظام الفي المقابل یوجد نمط آخر یتمثل في 
شاملة  من مزایا ھذا النمط أنھ یتیح للمفتشین النظر بصورةالمسائل التي تخضع لرقابة التفتیش، و

عدم التنسیق فیما لمشاكل العمل المتداخلة والمترابطة في أغلب الأحیان، ویجنب تعدد المراقبات و
  .219بینھا

ویعتمد نظام التفتیش العمل الجزائري على النمط التفتیش الموحد الذي یتكفل بالمراقبة في جمیع 
وقواعد الوقایة وسلامة  ،العمل فصة بمراعاة الأحكام المنظمة لشروط وظروالخا ،المجالات

  .المھنیة
یقع على عاتق المفتشین مراقبة جمیع المؤسسات الاقتصادیة دون أي تخصص، إلا أنھ أیا كان 
 النمط المتبع في الدولة، فإن جھاز التفتیش لا یمكنھ أن یحقق وظائفھ إلا بالوسیلة التقلیدیة الأساسیة

ات الدولیة المعروفة وھي الزیارات التفتیشیة، وھي الصلاحیة الأساسیة التي تقررھا المستوی
والتي تخول لمفتشي العمل  ،التشریعات الوطنیة لمفتش العمل، و منھا التشریع الجزائريو

  .220تحقیقالصلاحیة الدخول إلى أماكن العمل لأغراض التفتیش و 
ل منذ نشأتھ كان مرتبط بمختلف المؤسسات العمومیة والخاصة تفتیش العم زجھا نالجدیر بالذكر أ

السابقة فان أي مؤسسة عامة  ةالتنظیمیري، فعلى ضوء النصوص التشریعیة وبعلاقة ذات طابع إدا
ل عمالا كانت أو خاصة، والتي تخضع لمراقبة مفتشیة العمل مھما كانت طبیعة نشاطھا، والتي تشغّ 

ضرورة القیام بالإجراءات الإداریة تجاه مفتشیة العمل، و تتمثل مھما كان عددھم ألزم المشرع 
  :يفیما یل الإجراءاتھذه 
والذي یتضمن تسمیة المؤسسة و كذا نشاطھا، القطاع  ،التصریح بافتتاح المؤسسة أو الورشة ـ أولا

العمل  الذي ینتمي إلیھ، المسؤول المشرف على تسییرھا، عدد العمال المشتغلین فیھا، طبیعة علاقة
وتاریخ سریان مفعولھا، وأخیرا توقیت العمل المعتمد، وھذا لتمكین مفتشیة العمل من الاطلاع 

  . 221بصورة واضحة عن مدى شرعیة إنشاء تلك المؤسسة، ومدى خضوعھا لتشریعات العمل
مسؤول المؤسسة، الذي یدون فیھ مختلف المعلومات عن ذلك كشف معلومات  عن  ـ ثانیا

باره متحملا لنتائج التسییر الاجتماعي و الاقتصادي بالمؤسسة، وھو ما یمكن باعت ،المسؤول
مفتشیة العمل من تحدید المسؤولیة في حالة عدم الالتزام بالجانب التشریعي للعمل داخل 

   .222المؤسسة
یجب على مستخدم أن یلصق إعلانا یتضمن أسماء وعناوین مفتشي العمل المكلفین بمراقبة ثالثا ـ 

  .223 ةالمؤسس
التأشیر علیھا من طرف مفتشیة العمل والاطلاع السجلات القانونیة قصد الترقیم وإیداع  رابعا ـ

 . 224على السجلات الأخرى التي یتم تأشیرھا من طرف الھیئات القضائیة أو المؤسسة نفسھا
یة والجدیر بالذكر أن ھذه السجلات تكتسي أھمیة كبرى في مجال تنظیم العلاقة التي تربط مفتش

بالتالي المؤسسات وعمالھا من جھة أخرى، والعمل بالمؤسسات المستخدمة من جھة، و بین تلك 
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في استخدام عمال  كل صاحب عمل یرغب: " على ما یليالسالف الذكر  75/31من الأمر رقم  316نصت  المادة  221
  ". یقدم تصریحا مسبقا بذلك الى مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة یجب علیھ أن مھما كان عددھم

  .السالف الذكر 75/31الفقرة الثانیة من الأمر رقم  317المادة  222
یجب على كل صاحب عمل و رئیس مؤسسة أو :"كما یليالسالف الذكر  75/31من الأمر رقم  320نصت المادة  223

یھا في المادة السابقة إعلانا یتضمن أسماء وعناوین مفتشي العمل استغلال أن یلصق ضمن الشروط المنصوص عل
  ".ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعیة المكلفین بمراقبة الوحدة 

  .السالف الذكر 75/31من الأمر رقم  321المادة  224



ومستمرة على التطورات التي تخص الجانب  ،تمكین مفتشیة العمل من الاطلاع بصفة دقیقة
  .الجاري بھا العمل  ةومدى مسایرتھا للنصوص التشریعیة و التنظیمی ،الاجتماعي بالمؤسسات

، فان ھناك عوامل إداریة أخرى تربط مفتشیة العمل بتلك المؤسسات تتمثل قفة إلى ما سبو بالإضا
  :في عدة تصریحات و ترخیصات منھا 

  .ـ طلب الترخیص من مفتشیة العمل للقیام بالعمل بنظام الساعات الإضافیة
  .طلب الترخیص لتقلیص من عدد المستخدمین ـ 
 .طلب الترخیص لتقلیص ساعات العمل ـ 
 .التصریح لدى مفتشیة العمل للقیام بالعمل اللیلي ـ 
 .متى دعت إلیھا ضرورة الخدمة التصریح عن القیام بعمل بالساعات الإضافیة ـ 

لدیھا من  لكما أن المؤسسات المستخدمة یلزمھا القانون بأن تطلع مفتشیة العمل كتابیا عن ما یحص
  .ي و بصفة مستمرةسواء من الجانب الاجتماعي أو الاقتصاد ،تطورات

 والإطار الإداري الذي یربط مفتشیة العمل بالمؤسسات العامة أ لإن ذلك ھو من أھم ما یشك
  .225الخاصة بصفة موحدة

المتعلق بمفتشیة  90/03وكذا القانون  السالف الذكر، 90/11غیر انھ وبالرجوع إلى أحكام القانون 
ن المشرع الجزائري لا نجده یتعرض إلى ھذه ، فاىأو قوانین العمل الأخر ،العمل النافد حالیا

مؤسسة الاقتصادیة، وإنما تباشر مفتشیة العمل  أي، خاصة فیما یتعلق بالتصریح بافتتاح الأحكام
بمجرد بدء أي مؤسسة في مزاولة نشاطھا الاقتصادي، أما فیما یخص  ،الرقابة بشكل تلقائي ةوظیف

 96/98ومن خلال من المرسوم التنفیذي رقم السجلات المختلفة بالمؤسسة فان المشرع قرر 
الذي یحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بھا  1996مارس  6المؤرخ في 

ضرورة تبلیغ جمیع السجلات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة إلى مفتش مع المستخدمون ومحتواھا، 
یھا، وھذا ما نصت علیھ المادة إقلیمیا، و إلى كل سلطة مؤھلة لطلب الاطلاع عل ةالعمل المختص

تراجع الدفاتر والسجلات الخاصة المنصوص :" كما یلي 96/98من المرسوم التنفیذي رقم  13
، أعلاه بصفة دائمة تحت مسؤولیة المستخدم، دون شطب أو إضافة أو تحشیة 2علیھ في المادة 

  .لطلب الاطلاع علیھا إلى كل سلطة مؤھلة إقلیمیا وإلى مفتش العمل المختص او تبلغ تقدم و
العمل أن یطلع على ھذه الدفاتر یتعین على المستخدم أن یتخذ كل التدابیر حتى یتسنى لمفتش و 
  . و لو في غیاب ھذا المستخدم ،السجلات أثناء عملیات المراقبة المختلفةو

كما ینبغي على المستخدم الاستجابة لكل طلب یصدر من مفتش العمل مصحوبا بكل الوثائق 
  ".المطلوب منھ تقدیمھا قصد التدقیق في مطابقتھ القانونیة أو نقلھا أو لإعداد مستخرجات منھا

ویتحقق مفتش العمل من خلال ممارسة صلاحیة الرقابة من حسن تطبیق تشریع العمل وأنظمتھ 
  .وعقوده الجماعیة، وكل ما یصدر عن وزارة العمل من تعلیمات أو قرارات

راقبة إلى التحقق فیما إذا كان المستخدم قد التزم بجمیع الشروط القانونیة وتھدف بالأساس ھذه الم
د الإدارة أو المستخدم بالأحكام التي اشترطھا تشریع العمل، فیتوصل بذلك إلى التأكد من تقیّ 

وشروط تشغیل النساء والأحداث، وكذا الأحكام الخاصة  ،المتعلقة بساعات العمل وأوقات الراحة
                                                                                                                             .  226وط صحة العمال، و سلامتھم المھنیةبالأجور، وشر

إن مراقبة حسن تطبیق القانون الاجتماعي یتطلب التأكد من مدى توفر ظروف عمل ملائمة لحمایة 
والوقایة من الأمراض المھنیة، وكل ما یتعلق بالسلامة والأمن  ،العمال من مخاطر العمل

وھذا الواجب من الأھمیة بمكان لأنھ یتطلب السرعة في اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة  ،الصناعي
اجلة في حالات الخطر الشدید الذي لا یحتمل أي إمھال، كاتخاذ  قرار لتوقیف العمل كلیا أو الع

جزئیا أو إخلاء محل العمل، خاصة إذا تأكد مفتش العمل من توفر خطر محقق سیصیب صحة 
من  11قرره المشرع الجزائري من خلال المادة ما وھذا  ،أو یعرض سلامتھم للخطر ،العمال

أعلاه، إذا  10مع مراعاة أحكام المادة : "التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/03القانون 
لاحظ مفتش العمل، خلال زیارتھ، خطرا جسیما على صحة العامل وأمنھ یوشك أن یقع، یخطر 
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الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا، اللذان یتخذان كل فیما یخصھ جمیع 
  ".، بعد إعلام المستخدمالتدابیر اللازمة

والتي تھدف  ،إن الممارسة الفعالة لمھمة الرقابة على تنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة
بالدرجة الأولى إلى الإسھام في التوازن الضروري بین الأطراف، والتي تشكل المھمة الأولى 

التي تحدث بین أطراف علاقة  ،اتوالرئیسیة في مساھمة مفتشیة العمل في الوقایة من النزاع
ّ  ،العمل ھا المشرع لتنظیم علاقات العمل من حیث نشأتھا وسریانھا فاحترام القواعد التي سن

كل طرف في العلاقة،  ةوإنھائھا، وتنظیم العلاقة بین الأطراف، وتحدید صلاحیات ودور ومكان
  .تشكل الحد الأدنى للتوازن والتوافق بینھم

احترام ھذه القواعد كحد أدنى، وخاصة ضمن الاتجاه الجدید لتشریع العمل یجعل بالمقابل فإن عدم 
التوازن یختل ویفتح المجال للنزاعات العمالیة الجدیدة، فكثیر من ھذه الخلافات یرجع سبب قیامھا 

وخاصة من طرف العمال بتطبیق الأحكام الآمرة الواردة في قانون العمل، وخاصة  ،إلى المطالبة
  .نظمة للعلاقات بین الأطراف تلك الم

إن تدخل مفتشیة العمل بغرض فرض احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة و الاتفاقیة یعتبر شرطا 
لتخفیف حدة التناقضات، ولتوفیر الجو المناسب لتطور العلاقات المھنیة السلیمة بین الأطراف، كما 

 ،اھ یساعد على اكتسابھا لثقة المتعاملین اجتماعیفإن ـ إن كان فعالا وناجحا ـ أن تدخل مفتشیة العمل
بدلا من اللجوء إلى وسائل أخرى لتسویة  ،والتي تؤدي إلى تفضیل اللجوء إلیھا والاحتكام إلیھا

  .الخلافات سواء كانت ھذه الوسائل قانونیة أم لا
ھي وسیلة  بھا مفتش العمل لیست غایة في حد ذاتھا، بل عالحقیقة أن مھمة الرقابة التي یضطل

شریعیة لكي یؤدي أھم وظائفھ، وھي كفالة تطبیق الأحكام الت ،یضعھا القانون بید المفتش
التنظیمیة والاتفاقیة، وھذا باعتماد على زیارات المفتشین للمنشآت الخاضعة للتفتیش، فھي ترمي و

ئمة على تطبیق بالوسائل الملاوالنقاش إلى معاینة الوقائع أولا، ثم إلى الحثّ بواسطة المشاھدة 
  .أحكام  التشریع تطبیقا عملیا 

أن ینأى بھا قدر المستطاع عن جعل  ،یمارس ھذه الوظیفة الھامة وھو ،ویجب على جھاز التفتیش
ة ضبط المخالفین، وإنما كفالة تطبیق أحكام الزجر والعقاب، فلیس ھدف الرقاب غایتھا الأساسیة

و القمعیة من نطاق ممارسة ھذه الوظیفة، على أن  ةولیسیالقانون، لذا لابد من استبعاد الصیغة الب
أنھ یفسر على أنھ یعني عدم قدرة المفتش عند الاقتضاء على استخدام وسائل  ھذا الاستبعاد لا یجب

    .227الردع المناسبة ، وإلا فقد عمل المفتش الفاعلیة
عند ممارسة مھمة  ،ةتجدر الإشارة إلى أن مفتشي العمل یتعرضون إلى صعوبات وعراقیل عدیدو

الرقابة على التزام المستخدم بتطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة للعمل ببعدھا الوقائي، 
وھي  ،أو الانتقاص من أثرھا ،والتي تحوّل دون تحقیق جھاز تفتیش العمل جمیع النتائج المنتظرة

  :كما یلي 
و  ،أو بمناسبة قیامھم بمھمة المراقبة إلى عراقیل یتعرض في بعض الأحیان مفتشي العمل أثناء ـ 1

تھجم من قبل أصحاب العمل، حیث یذھب البعض منھم إلى محاولة منعھم الدخول إلى أماكن 
أو رفضھم لتقدیم الوثائق القانونیة كالسجلات، ولذلك قرر المشرع منح حمایة قانونیة كافیة  ،العمل

التي نصت على ما  90/03قانون من ال 21لمادة للمفتشي العمل، وھذا ما قرره من خلال ا
الشتائم ، من قبل إدارتھ،من التھدیدات و الإھانات ویحمى مفتش العمل أثناء ممارسة وظیفتھ:"یلي

و تضمن لھ تعویض الضرر الناتج عن ذلك و إن اقتضى  ،والقذف أو الاعتداءات مھما یكن نوعھا
  .الأمر

تش العمل في حقوقھ لتحصل من مرتكبي التھدیدات أو وفي ھذه الظروف، تحل الإدارة محل مف
  ".رالاعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعویض الضرر المذكو

و إذا تعرض أعوان مفتشیة العمل للعرقلة من طرف المستخدم أثناء أداء مھامھم، في إطار 
الوقائع المتابع بھا المستخدم، زیارتھم التفتیشیة یحرر ھؤلاء الأعوان محضر بالمخالفة، یتضمن 

السالف الذكر التي  90/03من القانون  24والذي یحال على المحكمة المختصة بموجب المادة 
دج و بالحبس من  4000دج و  2000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین : "تنص على ما یلي 
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مھمة مفتش العمل أو  ثلاثة أیام إلى شھرین أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل شخص یعرقل
  .أعلاه 06مھمة الأشخاص الذین یساعدونھ بمقتضى المادة 
دج و بالحبس من شھرین إلى  8000دج و  4000و في حالة العود یعاقب بغرامة تتراوح ما بین  

  ". ستة أشھر، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط
تشي العمل في مثل ھذه الحالات غیر كثیرا ما تكون الحمایة القانونیة الممنوحة لأعوان مفغیر انھ 

في حالات عدیدة تبقى ، ونتیجة طول الآجال التي یفصل فیھا القضاء في المحاضر المحررة ،نافعة
ھذه المحاضر دون فائدة، كما في حالات أخرى یتعرض مفتش العمل إلى مساءلات وتحقیقات 

 .محاضرھم تلتبریر وإثبا
أو بواسطة القیام  ،یة العدید من الحالات بمجرد تدخلھإذا كان مفتش العمل یصل إلى تسو ـ 2

بالأعمال المخولة لھ قانونا، كتقدیم الملاحظات أو الاعذارات، فانھ في حالات أخرى وأمام تعنت 
كنتیجة لقیامھ بمھمة المراقبة، یضطر المفتش إلى تحریر محاضر مخالفة  ،بعض أصحاب العمل

إذا :" التي نصت على ما یلي  90/03من القانون  12مادة ھذا ما أكد علیھ المشرع من خلال الو
اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانین و التنظیمات، یلزم المستخدم بامتثالھا 

  .أیام) 8(في أجل لا یمكن أن یتجاوز ثمانیة
ل محضرا ویخطر وإذا لم ینفد المستخدم ھذا الالتزام خلال الأجل المحدد لھ، یحرر مفتش العم

بذلك الجھة القضائیة المختصة، التي تبث خلال جلستھا الأولى، بحكم قابل للتنفیذ بصرف النظر 
 ".عن الاعتراض أو الاستئناف 

إكراه على المستخدمین مرتكبي المخالفات، ولضمان الفاعلیة لھذه المحاضر، وجعلھا أداة ضغط و
لا أن الممارسة بینت أن محاضر مفتشي العمل في فان عامل الوقت یلعب دورا أساسیا في ذلك، إ

وان تمت المتابعة فإنھا تتم بعد شھور  ،ودون متابعة قضائیة ،كثیر من الحالات تبقى دون نتیجة
  .عدیدة

و باستدعاء مفتشي العمل لدى مصالح  ،كما أن الممارسة المتمثلة في القیام بتحقیقات إضافیة
خالفات تشكل أمام مرتكبي الم مة عمومیة لتبریر محاضرھو في حالات ضمن جلسات علنی ،الأمن

  .228ترغم مفتشي العمل على تفادي تحریر المحاضر لتجنب النتائج المذكورة أعلاهعامل إفشال، و
لذلك ووجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لمفتش العمل في المؤسسات التي تخضع لرقابتھ،  ـ 3

التي  ،ابتعاده عن التأثیرات الخارجیةعلى حیاده، و یعتمد فان نجاح مفتش العمل في أداء واجباتھ
  .229و ھو ما لا یحقق أھداف التفتیش  ،تؤثر سلبا بدون شك سلبا على موضوعیتھ و نزاھتھ

التفتیش  ةوھما وظیف ،وإن وظیفة الرقابة ھذه لا تؤدى على نحو منفصل عن وظیفتین أساسیتین
  .سوف نتناولھا في الفرع الثانيالتي  ،والتحقیق داخل المؤسسة المستخدمة

  
  :الفرع الثاني ـ  إجراءات التفتیش و التحقیق داخل المؤسسة المستخدمة

غل لقد منح المشرع الجزائري لجھاز مفتشیة العمل صلاحیة التفتیش داخل أماكن العمل التي یشت
ؤسسات ن سواء كانوا ذكورا أو إناث، باستثناء بعض المفیھا عمالا أجراء أو المتمھنیی

وھذا  230الإستراتیجیة لضرورات الدفاع أو الأمن الوطني، والتي تستدعى منع دخول الأجانب إلیھا
على ما  التي نصتالسالف الذكر  90/03ما قرره المشرع من خلال المادة الثالثة من القانون رقم 

 ،لجنسیینیمارس تفتیش العمل في أي مكان عمل یشتغل فیھ عمال أجراء أو متمھنون من ا:" یلي
المؤسسات التي تقتضي فیھا لقانون الأساسي لوظیفي العسكري وباستثناء المستخدمین الخاضعین ل

  ". ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنیین منع دخول أشخاص أجانب عنھا 
أھمھا سلطة السلطات، والتحقیق مجموعة من العمل في إطار إجراءات التفتیش وویمارس مفتش 

التي تدخل في إطار اختصاصھ  ،لى أماكن العمل ضمن المؤسسات المستخدمةالزیارة والدخول إ
الإقلیمي، إلى جانب حق المفتش في استجواب المستخدم أو العمال، وكذلك مراقبة المواد المستعملة 
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  .80ص  ،المرجع السابق ،مكتب العمل العربيعمل، إدارة مستویات ال 229
التي المؤسسات من خلال المادة الثانیة السالف الذكر  75/33قد تعرض المشرع الجزائري سابقا من خلال الأمر رقم ل 230

 .تخرج من اختصاص مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة 



، 231الواجب مسكھا من قبل المستخدم  قأو المتداولة في المؤسسة، و كذا مراقبة الدفاتر والوثائ
التي خولھا المشرع الجزائري لمفتشي العمل في  ،ھذا الفرع لمجموع السلطاتوسوف نتطرق في 

  :و التحقیق داخل المؤسسة المستخدمة وھي كما یلي ،إطار صلاحیة التفتیش
  :  سلطة مفتشي العمل في زیارة و دخول أماكن العمل ـأولا 

مكین المفتش من إن حق مفتش العمل في زیارة و دخول أماكن العمل ھي المدخل الضروري لت
، فبدونھا لا یتمكن من القیام بالرقابة أو التفتیش وضبط المخالفات، أو تزوید العمال ھأداء وظائف

وأصحاب العمل بالمعلومات وإسداء النصح والإرشاد إلیھم، وكذلك لیتمكن من تشخیص عیوب 
  .و تبلیغ الجماعات المحلیة بھذه العیوب والثغرات ،تشریع العمل

الاتفاقیات الدولیة صلاحیة مفتش العمل في الزیارة و دخول أماكن العمل في مقدمة  قد جعلت و
من الاتفاقیة ) 16(و المادة ) 81(من الاتفاقیة رقم  12صلاحیة المفتشین، وھذا ما قررتھ المادة 

  :حیث تخول لمفتشي العمل المزودین بالوثائق الرسمیة بما یلي الذكر، نالسالفتی 129رقم 
ة الدخول ـ بغیر سابق إخطارـ في أي وقت لیلا أو نھارا، في كل محل من محال العمل ـ حری 1

  .الخاضعة للتفتیش
ما یجعلھ یعتقد أنھ خاضع  ،ـ الدخول نھارا في أي محل یكون لدى المفتش من الأسباب المعقولة2

  .232للتفتیش
سسات المستخدمة رخص المشرع الجزائري لمفتشي العمل في إطار صلاحیة التفتیش داخل المؤ

بسلطة القیام بالزیارات إلى أماكن العمل التي تدخل في مجال اختصاصھم الإقلیمي، وذلك لتمكینھم 
من خلال المشرع ه ،وھذا ما قررالنصوص القانونیة و التنظیمیة لقانون العملتطبیق من مراقبة 

متع مفتشو العمل بسلطة یت:" كما یلي 90/03سة من القانون رقم الفقرة الأولى من المادة الخام
قصد مراقبة تطبیق الأحكام ،مجال اختصاصھمى أماكن العمل التابعة لمھامھم والقیام بزیارات إل

 ".القانونیة والتنظیمیة
ومن خلال كل ھذه النصوص نستخلص أن لمفتش العمل الحق أن یدخل إلى الأماكن المعلن أنھا 

متع مفتشي العمل أثناء زیارة ودخول أماكن یت، و233أماكن عمل خاضعة للتفتیش على نحو مطلق
 : العمل بالصلاحیات الآتیة

أن المفتش لا یتقید في دخول ھذه الأماكن بأوقات العمل المعلنة، وإنما یتمكن من الدخول إلیھا  ـ أ
في أي وقت لیلا أو نھارا، وھذا ما قررتھ المادة الخامسة  في الفقرتین الثانیة والثالثة من القانون 

ویمكنھم بھذه الصفة، الدخول في أیة ساعات من النھار أو :" التي نصت على ما یلي 90/03م رق
اللیل، إلى أي مكان یشتغل فیھ أشخاص تحمیھم الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي یتعین علیھم 

  . معاینة تطبیقھا
موجودة في محل ذي  الأخرى ةغیر أنھ إذا كانت الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعیة أو التجاری

استعمال سكنى، یمكن لمفتشي العمل في إطار ممارسة صلاحیاتھم، أن یدخلوا في أي وقت من 
  ".ساعات العمل إلى أماكن الإنتاج 

وتثیر ھذه المسألة الكثیر من المعارضة من أصحاب العمل، إلا أنھا تبدو ضروریة للغایة للكشف 
، كما أن الدخول إلى أماكن ةج ساعات العمل المعلنعن المخالفات التي ترتكب بشكل أوسع خار

العمل في غیر أوقات العمل قد یكون ضروریا لأسباب فنیة وعملیة، حین یراد التفتیش على أجھزة 
لا یمكن فحصھا إلا إذا كانت في حالة توقف، إلا أنھ لابد من الإشارة ھنا إلى أن الصلاحیة المخولة 
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232 Article 12 du Convention n° 81 « Les inspecteurs du travail munis de pièces 
justificatives de leurs fonction seront autorisés : 
A-A pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit 
dans tout établissement assujetti au contrôle de  l’inspection. 
b-A pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif maison able de 
supposer être assujettis au contrôle de l’inspection ». 
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، یجب أن تستخدم في أضیق ةعمل في غیر أوقات العمل المعلنللمفتش في الدخول إلى أماكن ال
وبالقدر الذي تقتضیھ الضرورة، فلا یعقل مثلا أن یدخل المفتش إلى مكان العمل للإطلاع  ،نطاق

على سجل الأجور لیلا، ومن ناحیة أخرى فإن الاتفاقیات الدولیة أجازت لمفتش العمل الدخول 
وھذه الصلاحیة تمكن  ،ى أنھ من محال العمل الخاضعة للتفتیشنھارا فقط  في أي محل لم یعلن عل

المفتش من الدخول إلى أماكن التي یمارس فیھا عادة عمل تكثر في نطاقھ المخالفات قانونیة، لذا 
للتعرف على شروط و ظروف  ،فإنھ من الضروري أن یتمكن المفتش من الدخول إلى ھذه الأماكن

  . 234العمل فیھا
بتوقیت القیام بالزیارة، وھذه المسألة تبدو ضروریة  ممل لا یلزم بإخطار المستخدإن مفتش الع ب ـ

لأنھا تنطوي على مفاجأة صاحب العمل، وتمكن المفتش من الإطلاع على  ،من الناحیة العملیة
أحوال الاستخدام في المؤسسة وھي بشكلھا الاعتیادي، على أن الأمر یختلف بعد دخول المفتش 

حیث تزول مبررات عدم إخطار صاحب العمل بوجوده فیھا، لذا نجد الفقرة الثالثة إلى المؤسسة، 
تلزم المفتش في حالة قیامھ بالتفتیش أن یخطر  235)81(من الاتفاقیة الدولیة رقم  12من المادة 

 ، صاحب العمل أو ممثلھ عن حضوره ـ ما لم یرى أن ھذا الإخطار قد یضر بالقیام بواجباتھ ـ
تفاقیات الدولیة تكون قد تركت الأمر لتقدیر المفتش ذاتھ، فإذا وجد أن الإخطار سوف وبھذا فإن الا

المشرع  ن، غیر أ236على مھمتھ، فانھ یمكن لھ من الاستمرار بالتفتیش دون القیام بھ ایؤثر سلب
أي شخص أخر و الجزائري سمح للمفتش العمل اصطحاب المستخدم أو ممثلھ و ممثل العمال،

وره أثناء زیارتھ للمؤسسة، وھذا ما جاء بنص الفقرة الخامسة من المادة یرى ضرورة حض
مستخدم أو ممثلھ و ممثل اصطحاب ال:" التي نصت على ما یلي  90/03السادسة  من القانون 

  " .أي شخص أخر یطلبون منھ أن یصطحبھم خلال زیارتھم بحكم سلطاتھمالعمال و
  :ھ مفتشي العمل إلى عدة أقسام، وھي كما یليعموما تنقسم زیارات التفتیش التي یقوم ب

  :زیارات العادیة أو النظامیة النوع الأول ـ ال
غالبا ما تكون الزیارات العادیة مفاجئة ـ أي بدون سابق إخطار وشاملة ـ، لأن الھدف منھا ھو 

نیة احترام جمیع الأحكام القانومجموعة التجھیزات الخاصة بالمؤسسة، ومراقبة مدى على تفتیش 
أو آجال قصیرة  الاتفاقیة المطلوبة تطبیقھا، وعادة ما تضع أجھزة التفتیش خطة سنویةوالتنظیمیة و
ویقوم مفتش العمل بھذه الزیارات في إطار برنامج اختیاري، ، قیام المفتشین بمثل ھذه الزیاراتل

كافة  وذلك بھدف الاطلاع على الشروط العامة للعمل داخل المؤسسة فیقوم خلالھا برفع
والنقائص المخالفة للتشریع المعمول بھ كما یدون المفتش الزائر ھذه  ،الملاحظات بشأن المسائل

، مع إعطاء 237الزیارات بالسجل المخصص لذلك، وھو سجل الملاحظات وإنذارات لمفتشیة العمل
  .مھلة لمسؤول المؤسسة قصد تسویة النقائص المسجلة

 
  :المضادة والنوع الثاني ـ الزیارات المعادة أ

ھي من الزیارات التي یطلق علیھا كذلك بالزیارات المضادة التي تعد امتداد للزیارات العادیة، إذ و
 ،یقوم مفتش العمل خلالھا بالتأكد من مدى تسویة النقائص المسجلة خلال الزیارة العادیة السابقة لھا

فبإمكان مفتش العمل أن یتخذ  صوذلك عند انقضاء الآجل المحدد، وفي حالة عدم تسویة تلك النقائ
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235 Article 12/3 du convention n° 81: « A l’occasion d’une visite d’inspection l’inspecteur 
devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant ,à moins qu’ils n’estime 
qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ».  
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یحدد قائمة الدفاتر و السجلات  06/03/1996الصادر بتاریخ  96/98نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  237

بغض النظر عن الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا لا سیما الأحكام " محتواھا  التي یلزم بھا المستخدمون و
 90/03من القانون رقم  3الفقرة  8المتعلقة بتسجیل ملاحظات مفتشیة العمل و إعذاراتھا المنصوص علیھا في المادة 

  ".و المذكور أعلاه 1990فبرایر  06المؤرخ في 



المقررة من خلال الفقرتین الأولى و الثانیة من ، والإجراءات المخولة لھ قانونا كلھا أو بعضھا 
  :يو المتمثلة فیما یل ،90/03من القانون 238المادة  الثامنة 

  . ـ تقدیم ملاحظات كتابیة 
 .ـ تقدیم إعذارات كتابیة

  .ـ تحریر محاضر المخالفات
  

  : زیارات بناء على الطلب ـ الزیارات الخاصة ـالثالث ـ ال النوع
ھي الزیارات التي یطلب من مفتش العمل القیام بھا للمؤسسة المستخدمة لتسویة مشكلة، أو توقي 

قبل صاحب المصلحة سواء العمال أو ممثلیھم النقابیین المقدمة من  الخطر، أو التحقیق في شكوى
العمل عادة تقدیر مدى ضرورة ھذه الزیارة إذ قد یمكن لھ حل أو المستخدم ، ویترك لمفتش 

المشكلة دون القیام بأي زیارة، كأن یتولى حلھا في مكتبھ، كما یمكن لمفتش العمل القیام بھذه 
طراف علاقة بین أ أو فردي طارئ ،الزیارات كذلك من أجل التدخل قصد تسویة نزاع جماعي

ض العمل على تسویة أوضاع عامل أو عدة عمال تقدموا العمل الفردیة أو الجماعیة، أو بغر
بشكاوي لدى مفتشیة العمل تستدعي تدخلھا، كما یمكن لمفتش العمل خلال ھذه الزیارات القیام 

بالنسبة للترخیصات اللازم تقدیمھا  نبتحقیقات للاطلاع على بعض الوثائق المختلفة، كما ھو الشأ
لات أخرى كحوادث العمل و التوقفات الجماعیة عن بالإضافة إلى حا ،من قبل صاحب العمل

  .العمل
  
 

  :النوع الرابع ـ الزیارات الاستعجالیة
الانتقال السریع إلى مكان العمل كحالات  العمل مفتشزیارات تفرضھا أحداث تحتم على  وھي

  . 239وقوع  إصابة عمل تستدعى تحقیقا سریعا، أو وقوع حرائق أو انفجارات في موقع العمل
ھذه الحالة یحرر مفتش العمل فورا محضرا بالمخالفة، و یعذر المستخدم باتخاذ تدابیر الوقایة  وفي

المطلوب اتقاؤھا، و یدون ھذا الاعذار في دفتر الاعذارت، وھذا وفقا لما قررتھ  رللأخطااللازمة 
   .240السالف الذكر 90/03المادة العاشرة من القانون 

ئري في الغالب على النوع الأول، حیث یقوم مفتشي العمل یعتمد نظام التفتیش العمل الجزا
تسطیرھا مسبقا، وھي زیارات شاملة لجمیع المؤسسات، ات عادیة أو نظامیة تم برمجتھا وبزیار

للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبیق ھذه الأحكام ومعالجة ما  ،دون أي سابق إخطار
التي یخولھا لھ القانون، و یمكن لھم إعادة تفقد  یطلعون علیھ من مخالفات، وفقا للصلاحیات

للتأكد من التزام  ،في إطار الزیارات المعادة أو المضادة ،المؤسسات التي تم زیارتھا من قبل
ینتھا من قبل مفتشي العمل خلال اعم متالنقائص التي جمیع المخالفات، و المستخدم من إزالة

   .الزیارات العادیة
سریعة ومفاجئة، إذا أبلغت  استعجالیةءا اضطرار مفتشي العمل للقیام بزیارات غیر أنھ یمكن استثنا
أو ارتكاب المستخدم لمخالفات ینبغي الإسراع لإزالتھا، كما یمكن لھ تلبیة  ةبوجود أخطار وشیك

طلب أحد أطراف علاقة العمل للقیام بزیارات قصد التدخل لتسویة مختلف النزاعات العمالیة التي 
  . طرفي علاقة العمل تنشب بین

                                                
یحرر مفتشو :"المتعلق بمفتشیة العمل كما یلي  90/03من القانون رقم  08لثانیة للمادة الفقرتین الأولى و ا قررت 238

التنظیم المتعلقین بالعمل عاینوا تقصر في تطبیق التشریع و العمل ملاحظات الكتابیة و الإنذارات و محاضر المخالفات كلما
  .و المعمول بھما

  ".وثائق المذكورة في الفقرة السابقة و یقدرون حسب كل حالة، مدى ملائمة تحریر إحدى ال
  

 . 202ص  ،یوسف إلیاس ، محاضرات في قوانین العمل العربیة ، المرجع السابق  239
إذا تعرض العمال لأخطار جسیمة سببتھا :" ما یلي ىالسالف الذكر عل 90/03من القانون رقم  10نصت المادة  240

رة یحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة و یعذر المستخدم باتخاذ مواقع العمل أو أسالیبھ العدیمة النظافة أو الخطی
  .تدابیر الوقایة الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤھا

  ".أعلاه 08و یدون ھذا الإعذار في دفتر الإعذارات المنصوص علیھ في المادة 



مة للعمل خلال السداسي الأول سنة احصائیات التي قامت بھا المفتشیة العالإبالرجوع إلى و 
أما الزیارات المعادة ، %71,95زیارة أي بنسبة  36.056فان عدد الزیارات العادیة بلغت  2007

، وقد 9.341إلى زیارة، والزیارات الخاصة وصل عددھا  4.711أو المضادة فوصل عددھا إلى 
وثیقة  42.788، إذ بلغت اعرف عدد الوثائق المحررة على اثر زیارات المراقبة ارتفاع ملحوظ

  :، و تتوزع على النحو التالي2006وثیقة خلال السداسي الأول لسنة  30.871مقابل 
  .ملاحظة كتابیة  5.268ـ 
  .اعذار 20.913ـ

  .241تشغیل والعملمحضر مخالفة، وتتعلق أساسا بظروف ال 16.607ـ 
ممیزات، وأھمھا ما خصائص ووتتمیز سلطة مفتشي العمل في زیارة ودخول أماكن العمل بعدة 

  : یلي
  :ـ الدخول إلى المؤسسة دون سابق إخطار 1

تعتبر الزیارات ذات الطابع الفجائي التي یقوم بھا مفتش العمل أحسن وسیلة لضمان فاعلیة 
الدخول إلى المؤسسات دون إخطار المستخدم أو ممثلھ وخاصة وھذه الزیارة تسمح لھ ب ،المراقبة

إذا كان إخطاره المسبق قد یخفى حقیقة ما یجري في ھذه المؤسسات، أي یخفي المخالفات 
  .التي یرتكبھا المستخدم  ،ظروف العملیة و التنظیمیة المتعلقة بشروط وللنصوص التشریع

ر مفتش العمل للمستخدم بزیارتھم حتى یضمن أكدت الاتفاقیات الدولیة على ضرورة عدم إخطا
شرط المفاجئة للزیارة، وھذا ما یمكنھ من الوقوف على شروط العمل الحقیقیة وظروف العمل 

 ،الواقعة داخل المؤسسة، ولا یتمكن بذلك للمستخدم من تزییف الحقائق وإخفاء مخالفاتھ أو إزالتھا
  .242)81(من الاتفاقیة رقم ) 12(من المادة )  أ(وھذا ما صرحت بھ الفقرة 

الأجنبیة بھذا المبدأ، فلم تشترط لزیارة مفتشي العمل ذت أغلب تشریعات العمل العربیة وأخ
حصولھم على إخطار مسبق، وھذا سواء أكان ذلك بشكل صریح، وبذلك ذھبت بعض التشریعات 

بعض ، غیر أن 243لإقرار خطابا صریحا بإعفاء المفتشین من أي إخطار مسبق للمستخدم
التشریعات الأخرى قد قررت ھذا الحق للمفتشین بشكل ضمني، وھو فعلا ما قرره المشرع 

لمتعلق باختصاصات ا  75/33الجزائري من خلال المادة الخامسة الفقرة الأولى من الأمر رقم 
وأكد على ھذا الاتجاه من خلال المادة الخامسة الفقرة  ،244الشؤون الاجتماعیة مفتشیة العمل و

ویمكنھم بھذه :" المتعلق بمفتشیة العمل التي نصت على ما یلي 90/03نیة من القانون رقم الثا
إلي أي مكان یشتغل فیھ أشخاص تحمیھم الأحكام  ل، الدخول في أیة ساعة من النھار أو اللیالصفة

  ".القانونیة والتنظیمیة التي یتعین علیھم معاینة تطبیقھا 
  
  : ـ الأوقات الخاصة بالتفتیش 2

ھل تسمح التشریعات :تقتضي دراسة موضوع الأوقات الخاصة بالتفتیش طرح التساؤل الأتي
  أم أن التشریعات تحدد أوقات معینة للزیارة ؟ ،لمفتش العمل أن یزور المؤسسات في أي وقت یشاء

فقد الحقیقة أنھ بالنسبة للأوقات التي یسمح فیھا التشریع الجزائري للمفتشین بزیارة أماكن العمل 
أو بصفة عامة في كل  ،كفل المشرع لمفتشي العمل سلطة الزیارة في أیة ساعة من النھار أو اللیل

بالنسبة للورش أو وسائل الإنتاج الصناعیة أو التجاریة  ىإلا أنھ استثن ،وقت دون قید أو شرط
بینتھ  بحیث قرر أوقات خاصة لزیارة مفتشي العمل تحدد فقط بساعات العمل، وھذا ما ،الأخرى

التي نصت على السالف الذكر  90/03المادة الخامسة في الفقرتین الثانیة والثالثة من القانون رقم 
ویمكنھم بھذه الصفة، الدخول في أیة ساعات من النھار أو اللیل ،إلى أي مكان یشتغل فیھ :" ما یلي

                                                
  .06ص  ،2007جوان لشھر  17نشرة مفتشیة العمل ، العدد   241

  .49ص  ،العمل ـ منظور مستقبلي ـ المرجع السابق یوسف الیاس ، تفتیش  242
یرخص للأعوان : " من مجلة الشغل التونسیة التي نصت 174/1المشرع التونسي من خلال المادة  هوھذا ما قرر 243

      :مالمكلفین بتفقد الشغل الحاملین لوثیقة تثبت و وظیفتھ
  ."سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیلدخول كل مؤسسة خاضعة للمراقبة التفقدیة بكل حریة و بدون 

  : لمفتشین العمل و الشؤون الاجتماعیة السلطات التالیة:" السالف الذكر 33/ 75من الأمر رقم  5/1نصت المادة   244
یة و التي ـ الدخول في كل ساعة لیلا أو نھار، إلى كل مكان یشتغل فیھ أشخاص یمكن أن تحمیھم الأحكام الشرعیة والتنظیم

  ".من حقھم ملاحظة تطبیقھا 



غیر أنھ إذا كانت ،طبیقھاأشخاص تحمیھم الأحكام القانونیة و التنظیمیة التي یتعین علیھ معاینة ت
الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعیة أو التجاریة الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكنى، 
یمكن لمفتشي العمل في إطار ممارسة صلاحیاتھم، أن یدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى 

  .245" أماكن الإنتاج
أصحابھا، وحقھم في الاستقرار في  فراعى المشرع الجزائري بالنسبة للمحال السكنیة ظرو

  .مساكنھم في غیر ظروف العمل، دون أي إزعاج خاصة في فترة اللیل
بالنظر للتشریعات المقارنة نجدھا قد اقتسمت فیما یخص تحدید أوقات الزیارة والتفتیش لمفتشي  و

  :وھي كما یلي ،العمل إلى أربعة مجموعات
حق دخول المؤسسات في كل ساعة من النھار أو اللیل وھي تخول لمفتش العمل :المجموعة الأولى

  .كالتشریع التونسي و العراقي
 ،وتسمح لمفتش العمل بدخول المؤسسات في أي وقت من أوقات النھار أو اللیل:المجموعة الثانیة

 . إلا أنھا تشترط أن یكون ذلك في مواعید العمل كالتشریع الإماراتي و السعودي
وفقا للتعلیمات التي تعطى  ،بإجراء التفتیش لیلا أو خارج أوقات العمل تسمح:المجموعة الثالثة

و  246لمفتش العمل من قبل رؤسائھ، مع بیان المؤسسات المطلوب تفتیشھا كالتشریع المصري 
  .السوري

تخول لمفتش العمل صلاحیة الدخول إلى المؤسسات بشكل عام دون : وأخیرا المجموعة الرابعة
   .247كالتشریع الأردني والفرنسي تحدید ساعات الزیارة

                                                                                                                                                                                                                                  
  :ـ مرافقة المستخدم أو ممثلي العمال للمفتشین أثناء زیارتھم 3

أو  ،قرر المشرع الجزائري ضرورة مرافقة مفتش العمل أثناء زیارتھ من قبل ممثل الفرع النقابي
مل أو جمعیة العمال أثناء زیارتھ للمؤسسة المستخدمة، كما یمكنھ أن یدعو لمرافقتھ صاحب الع

المتعلق باختصاصات  75/33من الأمر رقم  05ممثلھ، وھذا ما قرره صراحة من خلال المادة 
  .248 مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة

المتعلق بمفتشیة  90/03أكد المشرع الجزائري لتقریر ھذا الإجراء ضمن قواعد القانون رقم 
الصادر  96/11لة بمقتض الأمر رقم المعد 06من المادة ) ھـ(العمل،و ذلك من خلال الفقرة 

اصطحاب المستخدم أو ممثلھ وممثل العمال :" التي نصت على ما یلي 1996جوان  10بتاریخ 
  . "وأي شخص أخر یطلبون منھ أن یصطحبھم خلال زیارتھم بحكم سلطاتھم

یارتھم الممثل النقابي للمفتشین أثناء زأو یرى الفقھاء أن مرافقة المستخدم أو ممثلي العمال 
للمؤسسة المستخدمة لھا أھمیة عملیة بالغة، وذلك حتى یتمكن المفتش من الحصول مباشرة على 

كما یسمح لھ  ،وتدابیر الأمن والوقایة الصحیة جمیع المعلومات الخاصة بظروف التشغیل والعمل
حكام أو مخالفات لأ ،ذلك بتوجیھ الملاحظات والتوجیھات لصاحب العمل عند اكتشافھ لأي تقصیر

قانون العمل، إضافة إلى أنھ یعطى للممثل النقابي الصورة الحقیقیة لظروف وشروط العمل داخل 

                                                
ویمكن أیضا عندما یكون مشغل أو وسائل أخرى صناعیة أو تجاریة قائمة :" 75/33من الأمر رقم  5/1المادة نصت  245

في محلات ذات الاستعمال السكني لأعوان مفتشیة العمل  والشؤون الاجتماعیة أن یحلو بأماكن الإنتاج ھذه في إطار 
 ".صاتھم خلال ساعات العمل سواء باللیل أو النھار ممارسة اختصا

لذین لھم صفة یحمل العاملون ا:" لجمھوریة مصر العربیة  1981لسنة  137من قانون العمل رقم  161المادة  246
بطاقة تثبت صفتھم ولھم حق الدخول إلى جمیع أماكن العمل و القیام فیھا بأي تفتیش كان وفحص الضبطیة القضائیة 

  . من أصحاب الأعمال  أو من ینوب عنھم ةبالعمال و طلب البیانات اللازم و الأوراق التي لھا علاقة دفاترال
بقرار منھ الوسائل التي تكفل حسن سیر تفتیش العمل لیلا، وفي غیر أوقات لقوى العاملة والتدریب وینظم وزیر الدولة 

،  علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون "ورین سابقاالعمل الرسمیة ویحدد فیھ مكافئات العاملین المكلفین المذك
 .  806ص  ،1996طبعة  العمل، دار المطبوعات الجامعیة،

 .30ص المرجع السابق،  لعربیة و الأجنبیة،تفتیش العمل في تشریعات العمل ا ،مكتب العمل العربي247 
: " الشؤون الاجتماعیة على ما یلي المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و 75/33من الأمر رقم  05نصت المادة  248

ویرافق حتما مفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة ممثل عن الفرع النقابي أو جمعیة العمال أثناء تفتیشھ ویمكن لمفتش العمل 
و الشؤون الاجتماعیة أن یدعو أیضا لمرافقتھ أثناء زیاراتھ ،صاحب العمل أو رئیس الوحدة أو ممثلھما أو كل شخص لھ 

  " .المراقبة بموجب الأحكام الخاصة بالتشریع و التنظیم المعمول بھما  سلطة



مطالبھم لتحسین ظروفھم و الرفع أخذ آرائھم والمؤسسات المستخدمة، و حق استجواب العمال و
  . من مستوى حقوقھم الاجتماعیة

ل حملھم لبطاقات مھنیة تثبت الجدیر بالذكر أن بعض التشریعات اشترطت على مفتشي العم
وھو أمر طبیعي وذلك حتى یطمئن صاحب العمل أو المسؤول بالمؤسسة، لتفادي ، 249صفتھم

بقصد الحصول على منفعة من صاحب العمل، وھذا ما قرره المشرع  ،التحایل بانتحال ھذه الصفة
المتضمن  1991ر فبرای16الصادر بتاریخ  91/44من المرسوم التنفیذي رقم  10من خلال المادة 

یزود مفتشو العمل :" للقانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل التي نصت على ما یلي 
ببطاقة ھویة مھنیة تسلمھم إیاھا السلطة المكلفة بمفتشیة العمل تؤھلھم لممارسة الصلاحیات التي 

  .250"یخولھم إیاھا التشریع و التنظیم المعمول بھما
مل في أماكن العمل حق مقید، إذا لا یسوغ لھم أن یدخلوا الأماكن الخاصة إن حق دخول مفتش الع

بدوره مقید، إذا  قكمنزل المستخدم أو مكتبھ الخاص، كما أن حق الإطلاع على الدفاتر والأورا
یجب أن تكون ھذه المستندات متعلقة بالعمل، فلا یجوز لھ الإطلاع على دفاتر خاصة أو مستندات 

  .251المستخدم  شخصیة تتصل بشخص
وبالرجوع للتشریع المقارن وخاصة منھ تشریع العمل الفرنسي نجده قد منح مفتشي العمل حق 

لمراقبة التزام المستخدم بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة  ،الدخول إلى المؤسسات المستخدمة
  .252للعمل
ا كان عددھم یفوق فإذ ،ربط التشریع الفرنسي عدد زیارات المفتشین بالنسبة للعدد العمالوقد 
عمال  10عاملا فإنھ یحق لھ زیارة واحدة كل سنة لمؤسسة المستخدمة، أما إذا كان عددھم من 50

عمال فان لھ  10عاملا، فانھ لھ الحق في زیارة كل سنتین، أما إذا كان عددھم یقل عن 50إلى 
  . الحق فقط في زیارة كل ثلاث سنوات

حصولھ على  و ،ة مفتش العمل قیامھ بإخطار المستخدماشترط المشرع الفرنسي لمشروعیة زیار
الورش الموجودة في المحلات ذات الاستعمال المؤسسات أو إذا كان یقصد  ،رخصة بالزیارة

كما یتوجب علیھ أن یرافق المفتش أثناء جولاتھ التفقدیة صاحب العمل أو ممثل ،  253السكني
ثبات صفتھ كموظف عمومي لدى جھاز تفتیش العمال، وللمستخدم الحق في مطالبة مفتش العمل بإ

  .254العمل، وھذا بواسطة بطاقة العمل الشخصیة
  

  : دخول مفتشي العمل داخل المؤسسات المستخدمة ـ ضمانات حریة الزیارة و
تعتبر صلاحیة مفتش العمل في الدخول إلى المؤسسة الخاضعة لرقابتھ ذات أھمیة بالغة للتأكد من 

دخول المفتش إلى المؤسسة بدون علم صاحب العمل للتحقیق خاصة  وتطبیق تشریعات العمل، 
وظروف العمل بعیدا عن  ،والتدقیق في مدى الالتزام بتطبیق تشریعات العمل الخاصة بشروط

  .255المرتكبة  أو منحھ فرصة لإخفاء المخالفات ،تأثیر المستخدم

                                                
صفتھم عند   یحمل مفتشوا العمل بطاقة  تثبت:" السعودي  444نصت المادة الخامسة من القرار مجلس الوزراء رقم  249

و یجب على المفتش رد  قیامھم بمھام تفتیش العمل و تحمل صورتھم و توقع من قبل وزیر العمل وتختم بالخاتم الرسمي،
   ." ھذه البطاقة عند تركھ لعملھ في التفتیش أو عندما تزول عنھ ھذه الصفة لأي سبب من الأسباب

250  Jean  -Paul Antona, op. cit, p.67 . 
. 807ص  ،علي عوض حسن ، المرجع السابق  251  

252 L’article L611/8-1 du code du Travail français «  Les inspecteurs du travail et de la 
main d’œuvre ont entrée dans tous les établissements ou sont applicables les règles 
énoncés à la premier phrase du premier délinéa  de l’article 611 a l’effet d’assurer  la 
surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés ».       
253 L’article 611/8-2 du code du Travail français:«Toutefois, lorsque les travaux sont 
exécutés dans des locaux labilités, les inspecteurs ne peuvent  pénétrer qu’après avoir reçu 
l’autorisation des personnes qui les occupent ». 
254 Jean -  Paul Antona, op. cit, p.66.   

 .34السابق، ص  عمكتب العمل العربي، المرجإدارة مستویات العمل،   255



 ناریة والشرطة أو الأعوال التشریع الجزائري لمفتش العمل حق الاستعانة بالجھات الإدخوّ 
المكلفین بالمحافظة على النظام العام، لتمكینھ من الدخول للأي مؤسسة تدخل في إطار اختصاصھ 

التي السالف الذكر  90/03من القانون رقم  16وقت، وھذا ما ورد من خلال المادة أي المحلي في 
نظام العام أن یمدوا لمفتش یجب على الأعوان المكلفین بالمحافظة على ال:" نصت على ما یلي

  .256 "العمل ید العون والمساعدة أثناء قیامھم بمھامھم بناء على طلبھم 
وحتى یتمكن مفتش العمل من دخول المؤسسة بكل حریة، وضمان حمایتھ من أي اعتداء أو 
تعرض أثناء التحقیق والتفتیش فیھا، فقد قرر التشریع الجزائري منح المفتش ضمانات زجریة، 

أو یعرقل عمل مفتش العمل، وھذا ما  ،مثل في معاقبة المستخدم أو كل شخص یمنع أو یعترضوتت
والتي نصت على ما یلي  90/03من القانون رقم  24قضى بھ المشرع الجزائري من خلال المادة 

دج و بالحبس من  ثلاثة أیام إلى شھرین  4000دج و 2000بین یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما:" 
دى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص یعرقل مھمة مفتش العمل أو مھمة الأشخاص الذین أو بإح

  .أعلاه 06یساعدونھ بمقتضى المادة 
دج و الحبس من شھرین إلى  8000دج و 4000وفي حالة العود یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 

  . 257"ستة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط
  

تفتیش لمفتش العمل داخل أماكن العمل ـ صلاحیة التقصي ثانیا ـ إجراءات و وسائل ال
  :ـ

بعد أن تطرقنا في النقطة السابقة إلى صلاحیات مفتش العمل في الدخول بكل حریة إلى مواقع 
العمل أو المؤسسات، فإننا سنتناول في ھذه النقطة مھامھ داخل مواقع العمل، أي مجموعة 

 . تش العمل من اجل ضمان فعالیة المراقبةالصلاحیات التي یخولھا تشریع العمل لمف
 فمن الواضح أن تمكین مفتش العمل من الدخول إلى مكان العمل لا یكفي لمراقبة التزام المستخدم

بأحكام التشریع الاجتماعي، وإنما رخص لھ كذلك التقصي بوسائل وأسالیب مختلفة للتحقق من ھذا 
  .258الالتزام

علیھ من خلال  تلعمل صلاحیات التقصي والتحقیق، وھذا ما نصخولت الاتفاقیات الدولیة لمفتش ا
، والتي حددت ھذه )129(ج من الاتفاقیة رقم /16والمادة ) 81(ج من الاتفاقیة رقم /12المادة 

 :یلي الأسالیب كما
ـ سؤال صاحب العمل أو العامل على انفراد أو في حضور شھود عن جمیع المسائل المتعلقة  1

  . القانونیةبتطبیق الأحكام 
 مما تنص القوانین أو ،أخرى تتعلق بشروط العمل دفتر أو سجل أو وثیقة يطلب إحضار أ ـ 2

 . التأكد من مطابقتھا للأحكام القانونیة أو مستخرجات منھااللوائح الوطنیة على إمساكھا، و
 .مراقبة تنفیذ الالتزام بلصق الإعلانات التي تتطلبھا الأحكام القانونیة ـ 3
أخد أو سحب عینات من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض تحلیلھا، مع إخطار صاحب  ـ 4

 .259العمل أو ممثلھ عن أي عینات أو مواد أخذت أو استخدمت لھذا الغرض 
                                                

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و  75/33اعتمد المشرع الجزائري سابقا على نفس الطریقة من خلال الأمر رقم  256
ن یقدموا الإعانة والمساعدة یجب على أعوان النظام العام أ:" یلي التي نصت على ما 20في المادة  الشؤون الاجتماعیة

 ".لمفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة في تأدیة مھامھ بناء على طلبھ 
یعاقب كل شخص تعرض لمفتشي العمل والشؤون :" على ما یلي السالف الذكر  75/33من الأمر رقم  18نصت المادة  257

  .دج 4000الى 2000ح من الاجتماعیة أو لأحد الأشخاص المساعدین في أداء مھامھا بغرامة تتراو
یوما إلى ستة أشھر دون الإخلال بالغرامة التي یمكن أن تبلغ ضعف المنصوص  15وفي حالة العود یمكن الحكم بسجن لمدة 

 ".علیھا في المقطع السابق
  .164ص  ،یوسف إلیاس ، محاضرات في قوانین العمل العربیة ،المرجع السابق  258

259 Article 12/3 du convention n°81 : «A procéder à tous examens contrôles ou enquêtes 
jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, 
et notamment 
1- A interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de 
l’entreprise sur toutes les matières relatives à  l’application des dispositions légales  



التي تؤدى في  الأشغالوإن أسالیب التقصي ھذه یمكن أن تتخذ أشكالا متعددة تتلاءم مع طبیعة 
  .العمل بمراقبة مدى الالتزام بھا  قانونیة التي یقوم مفتشالمؤسسة، وماھیة الأحكام ال

في أحیان كثیرة لا یمكن للمفتش من القیام ببعض الإجراءات التقصي بمفرده، وخاصة عند القیام 
للتعرف على أجواء بیئة العمل، مما  ،أو إجراء بعض القیاسات الفنیة ،تبأخذ أو سحب عینا

  . ھذا المجال یضطره إلى الاستعانة بالخبراء في
ل المشرع الجزائري لمفتشیة العمل عند مباشرتھا لإجراءات التقصي والتفتیش مجموعة من خوّ 

وھذا ما أكدت علیھ  ،الصلاحیات، وھذا للتحقق من احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة للعمل
ن لمفتشي العمل یمك:"التي نصت على ما یلي 90/03من القانون رقم  06الفقرة الأولى من المادة 

أن یقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونھ ضروریا للتحقق من احترام الأحكام القانونیة و 
  ".التنظیمیة فعلا

  :وأھم  إجراءات التقصي و التفتیش لمفتشي العمل ھي كما یلي
  : ـ استجواب صاحب العمل أو العمال 1

الأمور التي قد  التعرف على، وف الحقائقالاستجواب إجراء ضروري یعمد إلیھ مفتش العمل لكش
 ،أو یعتقد أنھ من اللازم الأخذ بھا أو العمل بھا ،الاستفسار عن المسائل التي یشكتغیب عن ذھنھ، و

  .260بما یضمن حسن تطبیق تشریعات العمل
فقد منح التشریع الجزائري لمفتش العمل الحق  ،العربیةغرار أغلب التشریعات الأجنبیة و وعلى
ستجواب أي شخص ـ دون أن یبین إن كان صاحب العمل أو العمال ـ خلال الزیارة التي یقوم في ا

ظروف الخاصة بشروط وبھا إلى المؤسسة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبیق النصوص التشریعیة 
: " كما یلي  90/03من القانون رقم  06العمل، وھذا ما صرحت بھ الفقرة الثانیة من المادة 

  :أن یقوموا خصوصا بما یأتي ویمكنھم 
أ ـ الاستماع إلى أي شخص، بحضور شاھد أو بدونھ فیما یخص الأسباب التي لھا علاقة 

  ".بمھمتھم
ویعطى ھذا النص القانوني دلیلا لمفتش العمل في حقھ باستجواب أي شخص من طرفي علاقة 

ذلك عن أي أمر من العمل، على أن یقوم ھذا الاستجواب بحضور الشھود أو على انفراد، و 
 .  الأمور المتعلقة بتنفیذ أحكام تشریعات العمل

بالرجوع لتشریع العمل الفرنسي نجده قد أعطى حق الاستجواب لمفتش العمل أثناء دخولھ 
من قانون العمل  611/1للمؤسسات التي تطبق فیھا القواعد المنصوص علیھا في المادة 

  .261الفرنسي
 شریعات العمل لكل من دولتي سوریا و السودان لم تكتف بإعطاءومما تجدر الإشارة إلیھ أن ت

 مفتش العمل الحق في استجواب صاحب العمل فحسب، وإنما تمنحھ صلاحیة إضافیة تتعلق
من نظام تفتیش  17، وھذا ما نصت علیھ المادة 262مكتبھباستدعاء صاحب العمل أو العامل إلى 

لو لمفتش العمل حق القیام بمھمتھ و :"على ما یلي  ـ التي نصت  465/65العمل السوري ـ القرار 

                                                                                                                                 
2-A demander communication de tous les livres, registres et documents dont la tenue est 
prescrite par la législation relative aux conditions de travail en vue d’en vérifier la 
conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits. 
3 - A exiger l’affichage des avis dont l’apposition est preuve par les dispositions légales. 
4 - A prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances 
utilisées ou manipulées , pour vue que l’employeur ou son représentant soit averti que des 
matières ou substances ont été prélevées emportés à cette fin ». 

 .50، صابقالمرجع الس ،تفتیش العمل في تشریعات العمل العربیة و الأجنبیةمكتب العمل العربي،  260
261 Article L 611/8 -1 du code du Travail français: «  Les inspecteurs du travail et de la 
main d’ouvre ont entrée dans tous établissements ou sont applicable les règles énoncés à 
la premier phrase du premier alinéa  de l’article L 611/1 à l’effet d’assurer la surveillance 
et les enquêtes dont ils sont charger ».   

 .40ص  ،تفتیش العمل في تشریعات العمل العربیة و الأجنبیة، المرجع السابق مكتب العمل العربي،  262



كما یحق لھ استدعاء أحدھما إلى مكتبھ  ،كان صاحب العمل أو مندوبھ غائبا عن مكان العمل
  .263"اتخاذ الإجراء اللازمللاستیضاح عن أسباب المخالفات، و الرسمي

   
  : مراقبة المواد المستعملة أو المتداولة في المؤسسةـ  2

ضوع السلامة والصحة المھنیة من أھم الموضوعات التي تولیھا تشریعات العمل أھمیة یعتبر مو
خاصة، وما یتبعھا لتحسین بیئة العمل لضمان المحافظة على صحة العمال، وسلامتھم ووقایتھم 

الضیاع، وھذا بطبیعتھ یخدم بما یحافظ على الآلات من التلف وتھدد حیاتھم، و يمن الأخطار الت
  .ي الإنتاج و المجتمع على حد سواءمصلحة طرف

المحافظة على الآلات وعلى ، والصحة المھنیة ودورھا في زیادة الإنتاجنظرا لأھمیة السلامة و 
ق في حیاة العمال، أكدت تشریعات العمل العربیة والأجنبیة على حق إعطاء مفتش العمل الح

بأخذ عینات من ھذه المواد لغرض المتداولة في المؤسسة، وذلك مراقبة المواد المستعملة أو 
  .فحصھا أو تحلیلھا 

ب /6حرص المشرع الجزائري على منح مفتش العمل ھذا الحق، وھذا ما یتبین من خلال المادة 
أخد عینة من أیة مادة مستعملة أو  "التي نصت على ما یلي السالف الذكر  90/03من القانون رقم 

  .264" خذھا قصد تحلیلھاأو مستعمل أو السعي لأمن أي منتوج موزع 
ویلاحظ عموما أنھ رغم اتفاق أغلب التشریعات على تكریس ھذا الحق، إلا أنھا تبیانت فیما بینھا 

  . 265بأنھ قد أخذ عینات لفحصھا أو تحلیلھا ،بخصوص واجب  إخطار أو عدم إخطار صاحب العمل
العمل، بأنھ قد  فبعض ھذه التشریعات تقضي صراحة بأنھ یتوجب إخطار مفتش العمل لصاحب

من أجل فحصھا أو تحلیلھا ، بینما لم تشترط تشریعات أخرى شرط الإخطار وھذا ما  تأخد عینا
  .اعتمده التشریع الجزائري

ویلجأ في كثیر من الأحیان مفتش العمل للفنیین أو الخبراء عند مراقبتھ للمواد المستعملة أو 
   : خلال التحلیل الأتينحاول التعرض إلیھ من  فالمتداولة، وھذا ما سو

  :ـ الاستعانة بالفنیین في جھاز تفتیش العمل
والمواد  ،التعقید البالغ في الآلاتالملقاة على عاتق جھاز التفتیش ویترتب على تنوع المھام 

 العمل، صعوبة قیام المفتش بمفرده بتقدیر مدى ملائمة بیئة العمل من النواحي المستعملة في أماكن
، والتأكد من تنفیذ صاحب العمل لالتزاماتھ التي تتخذ طابعا تقنیا، إذ قد یفتقر إلى الصحیة والفنیة

المادة الحادیة و 81من الاتفاقیة رقم  المعرفة الفنیة الكافیة بتفصیلھا، وھذا ما بینتھ المادة التاسعة
اء ، بأن یتخذ كل عضو الإجراءات الضروریة لتأكد من أن الخبر129عشر من الاتفاقیة رقم 

الفنیین المؤھلین والاختصاصیین، بما في ذلك الاختصاصیین في الطب والھندسة والكھرباء 
، بأسلوب یتلاءم مع الظروف المحلیة لكفالة تنفیذ الشروط شوالكیمیاء في تسییر عملیات التفتی

 سلامة العمال أثناء قیامھم بالعمل، و فحص مدى تأثیرونیة اللازمة للمحافظة على صحة والقان
  .266المواد و طرق العمل على صحة العمال وسلامتھمات والعملی

                                                
 .237ص  ،المرجع السابق دلیل تفتیش العمل بالدول العربیة،  263
: " لمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة على ما یليا 75/33ب من الأمر رقم /5نصت المادة  264

 ". أخذ وحمل كل مادة مستعملة أو كل منتوج موزع أو مستعمل قصد التحلیل
أخذ عینات من مواد المستعملة أو :" یلي  د من مجلة الشغل التونسي التي نصت على ما/174وھذا ما بینتھ مثلا المادة  265

أخذوا معھم مواد ) المفتشین(أو نائبھ على علم من أن المتفقدین ) المستخدم(تحلیلھا على أن یكون المؤجر المتداولة بغیة 
 ".لھذه الغایة 

266 Article 09  de Convention n°81  :« Chaque membre prendra les mesures nécessaires 
pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés ,y compris des 
techniciens en médecine , en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement 
de l’inspection selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, 
afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs dans l ‘exercice de leur profession , et de s’enquérir des effets des procédés 
employés , des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs».    



ولا تضع الاتفاقیات الدولیة تحدیدا على الشكل أو الطریقة التي تضمن بھا كل دولة مشاركة 
الخبراء في أعمال التفتیش، وإنما تترك ذلك كلیة لاختیار الدولة مراعاة لما یترتب على الاختلاف 

القدرات المالیة من تأثیر مباشر على كم و نوع ھذه المشاركة، فالحال في مستوى التقدم التقني، و
تختلف مثلا في الدول المتقدمة عن الدول النامیة في ھذا الشأن اختلافا جلیا، إلا أننا یجب أن نضع 
في حسابنا دائما أن أي قسم من أقسام التفتیش مھما بلغ من مستوى متقدم في قدراتھ الفنیة فإنھ لا 

 أن یجمع لدیھ موظفین لھم معرفة كاملة بجمیع الأوجھ التقنیة الحدیثة، ولھذا فان وجودیمكنھ 
قد لة تكون ضروریة في ھذه الحالة، والإدارات الأخرى في الدوصیغة تعاون بین إدارة التفتیش و

  .تستدعى الظروف في بعض الأحیان الاستعانة بالخبرات من غیر العاملین في الإدارات الحكومیة
 المھندسین والفنیین ذوي الخبرة فيلاستعانة بالأطباء ول المشرع الجزائري لمفتش العمل اخوّ 

بشرط التزامھم بالسر المھني، وھذا ما قرره من  الصحة المھنیة،المسائل ذات العلاقة بالسلامة و
التماس عند الحاجة أراء أي  : "التي نصت على ما یلي 90/03د من القانون /6المادة خلال 

الأمن وطب العمل سیما في مجال الوقایة الصحیة وخص مختص أو مساعدتھ أو إرشاداتھ لاش
"267.  

  
  :ـ الاطلاع على  الوثائق و الدفاتر و مراقبتھا  3

وتدوین  تقرر تشریعات العمل المعاصرة إلزام أصحاب الأعمال بمسك سجلات معینة وتنظیمھا
وساعات العمل والإجازات وإصابات العمل كالأجور  المعلومات ذات العلاقة بحقوق العمال،

تعتبر ھذه الوثائق المستندات القانونیة الرسمیة التي یعتمد علیھا مفتش العمل للإطلاع ، و الخ...
  .علیھا متى طلب ذلك

ذھبت أغلب تشریعات العمل العربیة والأجنبیة بما فیھا التشریع الجزائري إلى إعطاء مفتش العمل 
وذلك لتمكین  تخدم بتقدیم لھ جمیع الدفاتر والوثائق التي یلزم بمسكھا وحفظھاالحق بأن یطالب المس

بقصد مطابقتھا بالنصوص التشریعیة المعمول بھا للتأكد من مدى مراعاة  ،مفتش العمل من فحصھا
التي السالف الذكر  90/03ج من القانون رقم /06، وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة 268ذلك 

طلب الإطلاع على أي دفتر أو سجل أو وثیقة بغیة التحقق من مطابقتھا و :"نصت على ما یلي  
  .269 "منھا  تاستنساخھا أو استخراج خلا صا

الدفاتر إمكانیة لھذه السجلات و ھوقد خول المشرع الجزائري لمفتش العمل في إطار مراقبت
ات الخاصة تثبیت جمیع المعلوممنھا، وذلك حتى یتمكن من تسجیل وتصویرھا و أخذ نسخ 

العمال، و ذلك في سجلات تفتیش العمل الموجودة على مستوى مفتشیة العمل روف العمل وبظ
المختصة إقلیمیا، وقد اختلفت التشریعات الاجتماعیة المقارنة فیما یخص إمكانیة تصویر سجلات 
 المؤسسة أو أخذ نسخ منھا، فبعضھا تسمح بتصویر وأخذ نسخ من وثائق المؤسسة، كالتشریع
التونسي والسعودي، و أخرى لم تنص على ذلك بشكل صریح، وإنما یستفاد ضمنیا من انھ یدخل 
ضمن صلاحیات مفتش العمل بشكل عام، باعتبار أن الدفاتر والسجلات من ضمن المسائل التي 
ینص المشرع على ضرورة تقدیمھا إلى مفتش العمل للإطلاع علیھا، وأن من لھ الحق في الإطلاع 

و  270یمكنھ نسخھ أو أخذه لمراقبتھ، وھذا ما ذھب إلیھ كل من التشریع الفرنسي على شيء
   .المصري

                                                
التماس آراء و نصائح كل شخص إذا اقتضى :" السالف الذكر على ما یلي 75/33من الأمر رقم  5/3المادة ت نص 267

 ".الأمر
 . 40المرجع السابق، ص  ،شریعات العمل العربیة و الأجنبیةتفتیش العمل في تمكتب العمل العربي،   268
یجب على الوحدات وأصحاب العمل أن :" یلي التي نصت على ما السالف الذكر 75/31من الأمر رقم  321المادة 269 

 221و 207و 131طلب مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة السجلات المنصوص علیھا في المواد   یقدموا بناءا على 
 ".من ھذا الأمر 154ودفتر الأجر المنشاة وفقا للمادة 

270 Article L 611/9 du code du Travail français: «Les inspecteurs du travail peuvent se faire 
présenter ,ou cours de leurs visites l’ensemble des livres, registres et documents rendus 
obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au 
régime du travail ».  



الخاصة بالمؤسسة التزام أساسي یقع على  تقد اعتبر المشرع الجزائري أن مسك الدفاتر والسجلال
وھذا من أجل التطبیق السلیم  ،عاتق المستخدمین، على غرار باقي الالتزامات المھنیة الأخرى

عن  عوص تشریع العمل، ویعد عدم التزام المستخدم بمسك ھذه الدفاتر والسجلات أو الامتنالنص
تقدیمھا لمفتش العمل من أجل الإطلاع علیھا ومراقبتھا، مخالفة من المخالفات التي یعاقب علیھا 

على  المتعلق بعلاقات العمل التي نصت 90/11من القانون رقم  154القانون، وھذا ما بینتھ المادة 
على كل مخالفة في مسك  دج 4000دج إلى  2000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من :" ما یلي 

وكذا عدم تقدیمھا لمفتش  ،من ھذا القانون 156السجلات الخاصة المذكورة في المادة الدفاتر و
  . العمل من اجل مراقبتھا

  ".دج  8000دج إلى  4000و في حالة العود ترفع الغرامة من  
د فیما یتعلق بھذه الدفاتر والسجلات إلا أحكام قلیلة ضمن نصوص تشریع العمل الجزائري، لم تر

وخاصة في مجال أحكام الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، حیث یلزم المشرع المستخدم بإعداد 
سجل تسجل فیھ كل الإشعارات الخاصة باكتشاف أعضاء لجنة الوقایة الصحیة والآمن الأخطار 

الصادر في  88/07من القانون رقم  34على صحة و سلامة العمال، وھذا ما بینتھ المادة  الوشیكة
تحقق  إذا: "طب العمل، التي نصت على ما یلي المتعلق بالوقایة الصحیة والآمن و 1988رینای 26

 الأمن أو طبیب العمل أو أي عامل منعضو لجنة الوقایة الصحیة والآمن أو مندوب الوقایة و
من یمثلھا أو ینوب  بب خطر وشیك یبادر فورا بإشعار مسؤول الأمن أو مسؤول الوحدة أووجود س

  . ، بھدف اتخاذ الإجراءات الضروریة الفوریة و الملائمةعنھما قانونا
یمسك لھذا الغرض و أن  ،ع بجمیع الملاحظات في سجل خاصفویجب أن یقید ھذا الإشعار المش

  ".اعة مفتش العمل المختص إقلیمیا س) 24(یبلغ خلال الأربعة عشریین 
الوثائق الخاصة التي تمكنھم من ممارسة دیم لمفتشي العمل جمیع السجلات ویلتزم المستخدم بتق

 32، و ھذا ما نصت علیھ المادة 271الرقابة الفعلیة على الأنشطة في مجال الوقایة الصحیة و الآمن
یجب أن تقدم : " من وطب العمل كما یليالمتعلق بالوقایة الصحیة والأ 88/07من القانون رقم 

المؤسسة المستخدمة بطلب مفتشیة العمل سجلات ووثائق خاصة للسماح بممارسة رقابة فعلیة على 
  ".الأنشطة في مجال الوقایة الصحیة و الآمن 

الآمن في أماكن العمل التزام المستخدم بالاستعداد رع الجزائري في مجال حفظ الصحة و قرر المش
من المرسوم  60التداریب، وھذا ما نصت علیھ المادة  ري لمكافحة الحرائق بالقیام بالتجارب والدو

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ  1991ینایر  19الصادر في  91/05رقم 
یجب أن یكون عتاد مكافحة عتاد :" ، والتي نصت على ما یلي 272الصحة و الآمن في أماكن العمل

كما یجب أن تسجل قائمة ....حریق موضوع زیارات و تجارب دوریة طبقا للتنظیم المعمول بھ ال
التجارب و التداریب و الملاحظات التي یمكن استخلاصھا في سجل مداولات لجنة حفظ الصحة و 

من القانون  32وإن لم یكن ففي سجل خاص یكون في متناول مفتش العمل تطبیقا للمادة  ،الآمن
  ". والمتعلق بالوقایة و الآمن و طب العمل  1988ینایر  26المؤرخ في  88/07رقم 

 
  : ـ السجلات و الدفاتر الخاصة بالمؤسسة

سجلات مختلفة، تتعلق بالأجور إن المشرع الجزائري ألزم جمیع المستخدمین مسك الدفاتر و
وھذا ما  فحص الطبيالعطل و العمال الأجانب، وكذا البطاقات الخاصة بالوالأحداث والإجازات و

المتعلق بعلاقات العمل  90/11من القانون رقم  156أكد علیھ المشرع الجزائري من خلال المادة 
یحدد التنظیم، قصد  تطبیق ھذا القانون الدفاتر والسجلات الخاصة التي : "التي نصت على ما یلي 

  .یلزم بھا كل مستخدم كما یحدد مضمونھا
  ".كلما یطلبھا مفتش العمل یقدم المستخدم ھذه السجلات
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بذلك فإن المشرع قد أرجئ تحدید الدفاتر والسجلات الخاصة بالمؤسسات إلى غایة صدور مرسوم 
خاص بھا و یحدد مضمونھا، كما ألزم المستخدمین بتقدیم ھذه السجلات للمفتشین كلما طلبوھا 

  .منھم
مارس  06صادر بتاریخ ال 96/98المرسوم التنفیذي رقم  1996بالفعل فقد صدر في سنة 

الذي یحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بھا المستخدمون و محتواھا وقد  1996273
حدد المشرع الجزائري ھذه السجلات من خلال نص المادة الثانیة من ھذا المرسوم التي نصت 

سیما الأحكام المتعلقة  التنظیمیة المعمول بھا لاغض النظر عن الأحكام التشریعیة وب:" على ما یلي
من القانون  3الفقرة  8بتسجیل ملاحظات مفتشیة العمل و إعذاراتھا المنصوص علیھا في المادة 

، تتمثل الدفاتر و السجلات الخاصة و المذكور أعلاه 1990فبرایر  06 المؤرخ في 90/03رقم 
  :التي یلزم بھا المستخدمون فیما یأتي

  ـ دفتر الأجور،
  المدفوعة الأجر،ـ سجل العطل  

  ـ سجل العمال،
  ـ سجل العمال الأجانب،

  ـ سجل الفحص التقني للمنشآت و التجھیزات الصناعیة، 
 سجل حفظ الصحة و الآمن و طب العمل،ـ 
  ". سجل حوادث العملـ 

رخص المشرع لجھاز مفتشیة العمل الحق في الاطلاع ومراقبة رخص العمل و إقامة العمال 
قود وتصریحات تمھین المتمھنین، وكذا الوثائق الثبوتیة الخاصة بالعمال الأجانب، ونسخ من ع

التي نصت على ما  96/98من المرسوم التنفیذي رقم  08المعوقین، وھذا ما نصت علیھ المادة 
یجب على المستخدم أن یضع تحت تصرف مفتشیة العمل في الوقت الذي یضع فیھ تحت :" یلي

مال الأجانب وبعض النظر عن احترام الالتزامات المنصوص سجل العسجل العمال وتصرفاتھا 
  :من ھذا المرسوم الوثائق الآتیة  9و 6و 5علیھا في المواد 

إقامة للعمال الأجانب الذین یمارسون عملھم لشھادات التي تصلح كرخصة العمل وـ نسخا من ا
  تكون ساریة المفعول لاسیما رخصة العمل أو الترخیص بالعمل 

  . التنظیم المعمول بھما، محررة طبقا للتشریع وعقود و تصریحات تمھین المتمھنیینـ نسخ من 
  ".الذین یشغلون مناصب عمل مخصصة للمعوقینثبوتیة الخاصة بالعمال المعوقین ـ الوثائق ال

كما ألزم المشرع مراجعة ھذه الدفاتر والسجلات بشكل منتظم ودائم تحت مسؤولیة المستخدم، 
خیر بتبلیغھا لمفتش العمل المختص، وإلى كل سلطة مؤھلة لطلب الإطلاع علیھا، ویلتزم ھذا الأ

الإطلاع ومراقبة جمیع الدفاتر  ویتوجب على المستخدم أن یسھل على مفتش العمل عملیة
السجلات حتى أثناء غیابھ، وعلیھ أن یستجیب لكل طلب یلتمسھ المفتش لاستكمال إجراءات و

، وھذا ما نصت 274لإعداد المستخرجات منھاالقانونیة أو نقلھا أو طابقتھاالمراقبة قصد التدقیق في م
تراجع الدفاتر و السجلات الخاصة :" ما یلي ك   96/98من  المرسوم التنفیذي رقم  13علیھ المادة 

أعلاه بصفة دائمة، تحت مسؤولیة المستخدم دون شطب أو إضافة  2المنصوص علیھا في المادة 
تبلغ إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا و إلى كل سلطة مؤھلة لطلب الاطلاع  أو تحشیة و تقدم أو

  . علیھا
ع على ھذه الدفاتر و لویتعین على المستخدم أن  یتخذ كل التدابیر حتى یتسنى لمفتش العمل أن یط

  .السجلات أثناء عملیات المراقبة المختلفة، ولو في غیاب ھذا المستخدم
لاستجابة لكل طلب یصدر من مفتش العمل مصحوبا بكل الوثائق كما ینبغي على المستخدم ا

  ".قصد التدقیق في مطابقتھا القانونیة أو نقلھا أو لإعداد مستخرجات منھا ،المطلوب منھ تقدیمھا
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من  15دفتر الأجور، وھذا ما بینتھ المادة  ءتسھر مفتشیة العمل على ترقیم جمیع السجلات باستثنا
من ھذا المرسوم إلى  2تقدم السجلات المذكورة في المادة :" على ما یلينفس المرسوم التي نصت 

  ". دفتر الأجور ءعلیھا باستثناالمختصة إقلیما لترقیم والتوقیع مفتشیة العمل 
أما دفتر الأجور فیتم ترقیمھ وتسجیلھ من قبل قلم كتابة ضبط المحكمة المختصة بناء على نص 

یرقم ویسجل دفتر الأجور كاتب ضبط : "صت على ما یلي من نفس المرسوم التي ن 14المادة 
تحت تصرف مفتشیة العمل،  ت، وتوضع جمیع ھذه الدفاتر والسجلا"المحكمة المختصة إقلیمیا

 18ھذا بناء على نص المادة اء كانت تضم عمالا أو متمھنون، ووذلك في جمیع الأماكن العمل سو
المنصوص علیھا في ھذا  تع  الدفاتر والسجلاتوض: "من نفس المرسوم التي نصت على ما یلي

  .المرسوم تحت تصرف مفتش العمل في جمیع أماكن العمل التي یشتغل بھا عمال و متمھنون 
  ". تطبیق ھذه المادة كیفیاتویضع الوزیر المكلف بالعمل، عند الاقتضاء، 

عن عشر سنوات ابتداء من  السجلات لمدة لا تقلیع الدفاتر ویلتزم دائما المستخدمین بالاحتفاظ بجم
تحدد :" من نفس المرسوم التي نصت على ما یلي 17تاریخ اختتامھا، وھذا ما ورد في نص المادة 

) 10(أعلاه من ھذا المرسوم بعشر 2المنصوص علیھا في المادة  تمدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلا
  ".سنوات ابتداء من تاریخ اختتامھا

المرسوم إلى جانب قائمة الدفاتر من نفس  19ن خلال المادة كما یضیف المشرع الجزائري م
والسجلات السابقة سندات الإعلام الآلي، خاصة داخل المؤسسات التي تستعمل أجھزة الإعلام 

الإطلاع والمراقبة، التي ة ولإجراءات المراجع ىالآلي، وھي تخضع على غرار الدفاتر الأخر
  .ة لذلكتمارسھا مفتشیة العمل و كل سلطة مؤھل

أخیرا في إطار صلاحیات مفتشي العمل في ممارستھا للرقابة داخل المؤسسات المستخدمة فإن و
المشرع ألزم المستخدمین بإعداد دفتر خاص تسجل فیھ جمیع الملاحظات الكتابیة والإعذارات 

عمل ومحاضر المخالفات، التي یوجھھا المفتشین للمستخدمین في حالة مخالفتھم لقواعد تشریع ال
من القانون  03الفقرة  08ھذا ما نصت علیھ المادة و، 275لإلزامھم لامتثال التعلیمات و التوجیھات

یدون مفتشو العمل الملاحظات و :" یلي  المتعلق بمفتشیة العمل التي نصت على ما 90/03
 یفتحھ ،في دفتر مرقم و موقع من طرفھم ،مالإعذارات التي یقدمونھا في إطار ممارسة وظیفتھ

  ".بناء على طلبھم ،یتعین علیھ أن یقدمھ إلیھم في أي وقت، والمستخدم خصیصا لھذا الغرض
كما یلتزم المستخدم بفتح سجل خاص بالملاحظات و توصیات مفتشي العمل، التي یعلم بھا 

السالف  90/03 من القانون رقم 15المؤسسات والإدارات العمومیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
ّ :" یلي كما الذكر  المعنیة السلمیة السلطة  ،م مفتش العمل في المؤسسات والإدارات العمومیةیعل

یقدم في المعمول بھما، وبالمخالفات التي لاحظھا في تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل و
  .ھذا الصدد جمیع الملاحظات أو التوصیات التي تدون في دفتر مفتوح لھذا الغرض

  " .بیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتط كیفیاتتحدد 
التزام المستخدم بتخصیص الدفاتر  مونظرا لأھمیة ھذه الدفاتر فان المشرع الجزائري اعتبر عد

من القانون  25الخاصة عبارة عن مخالفة یعاقب علیھا تشریع العمل، ھذا ما نصت علیھ المادة 
دج على  2000و 500تتراوح ما بین یعاقب بغرامة مالیة :"السالف الذكر كما یلي 90/03رقم 

  على عدم تقدیمھ  أعلاه أو 08انعدام الدفتر المنصوص علیھ في المادة 
  .  "دج 4000دج و  1000وفي حالة العود تصبح الغرامة المالیة تتراوح ما بین 

  
  :مراقبة الملصقات و الإعلانات ـ 4

ستخدمة، وذلك فیما یتعلق بتنظیم توجب تشریعات العمل تنظیم طریقة العمل داخل المؤسسات الم
 ،وتنظیم فرق العمل ،ساعات العمل كتحدید بدایتھا ونھایتھا، وفترات الراحة و أوقات تناول الطعام

وتلزم صاحب العمل بتسجیل جمیع ھذه المسائل بملصقات وإعلانات یتم تعلیقھا في مكان واضح 
واجباتھم،ولما كان تنظیم العمل یتضمن بالمؤسسة، لكي یطلع علیھا العمال للتعرف على حقوقھم و

                                                
275 Jean - Paul Antona, op. cit, p.84. 



حقوق وواجبات العمال، فان ذلك یتطلب مراقبتھا من قبل مفتش العمل للتأكد من صحة البیانات 
  . بما لا یتعارض مع النصوص التشریعیة ،المدونة فیھا

إلى النص صراحة على منح مفتش العمل صلاحیة  ةذھبت تشریعات العمل العربیة والأجنبی
ة المستخدم بتعلیقھا في حالة عدم قیامھ نات، و التأكد من تعلیقھا ومطالبالملصقات والإعلامراقبة 

   .276بذلك
وذھبت تشریعات أجنبیة وعربیة أخرى بما فیھا التشریع الجزائري إلى عدم النص بشكل صریح 

ذكر السالف ال 90/03ف من القانون رقم /06على ذلك، وإنما یستفاد ضمنیا من خلال نص المادة 
 الحصول لدى المستخدم في مقر الھیئة المستخدمة أو في أماكن العمل، :"یلي التي نصت على ما

  .277"المتعلقین بالعمل وظروف ممارستھ معلومات الخاصة بتطبیق التشریع والتنظیم على كل 
وتجدر . تحقق ھذه الملصقات والإعلانات وظیفة الإعلام بنصوص القانون وتعلیمات المستخدم

خاصة ارة إلى أن المستخدم ملزم بتعلیق ملصقات تحمل تعلیمات باللغتین العربیة والأجنبیة، الإش
كذا الصور الموضحة للإجراءات الوقائیة التي یجب أن یتبعھا العمال، في مجال السلامة المھنیة، و

الضروریة الماكینات، یوضح فیھا التعلیمات الفنیة إرشاد بجوار الآلات و تبحیث علیھ تعلیق لافتا
  .278لوقایة من الإصابات و الأمراض المھنیة

خصص المشرع الجزائري سابقا أحكاما خاصة للإعلانات الملصقة و السجلات، وھذا ما ورد 
وقد فرض المشرع  ،المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 75/31بالأمر رقم 

نات والوثائق الھامة، والتي مجموعة من إعلاعلى المستخدم من خلال أحكام ھذا الأمر إضافة 
تبلیغ العمال بقواعد النظام الداخلي واتفاقیات العمل الجماعیة، و ساعات العمل تھدف إلى إرشاد و

بدایة فترة العمل ونھایتھا، وأیام الراحة غیر الاعتیادیة وإجراءات الوقایة الصحیة والأمن وطب 
لصاق أسماء وعناوین مفتشي العمل ومراقبي العمل والشؤون العمل، كما ألزم المشرع المستخدم بإ

، وھذا حتى یسھل الأمر على العمال الاتصال بالمفتشین المؤسسةالاجتماعیة المكلفین بمراقبة 
الاجتماعیة، وكذا ق بشؤون العمل وحقوقھم المھنیة ووأخذ النصائح منھم، فیما یتعل ،لمشورتھم

  . ل إن اقتضى الأمر ذلكتقدیم لھم الشكاوى ضد أصحاب العم
الحقیقة أن المشرع وفي إطار التعدیلات الجدیدة لتشریعات الاجتماعیة لم یتطرق صراحة لھذه 

وإنما ترك ذلك لقواعد  ،المسألة، بحیث أنھ لم یخصص أي قواعد خاصة للإعلانات الملصقة
تشي العمل المختصین الأنظمة الداخلیة، كما لم یشترط إطلاقا على المستخدمین إلصاق قوائم لمف

  . والمكلفین بمراقبة مؤسساتھم
یعتقد أغلب الفقھاء أن الأسلوب السابق المتعلق بإلزام المستخدمین بإعلان أسماء المفتشین في 
ملصقات تعلق في المؤسسات لھ مزایا عدیدة، وأھمھا تحذیر المستخدمین من أي مخالفات لقواعد 

لاستعلام أو تقدیم لبحقھم في اللجوء إلى مفتشیة العمل سواء تشریع العمل، إلى جانب تنبیھ العمال 
  .    279الشكاوى

إن ھذه الوسائل التي تتیح للمفتشین أداء وظیفتھم في مراقبة كیفیة تنفیذ الأحكام التشریعیة 
سوف تقودھم حتما إلى إقرار إحدى  ،داخل المؤسسة المستخدمة ،والاتفاقیة للعمل ةوالتنظیمی

  :  ما یلينتیجتین وھما ك
ومن ثم لا  ،أن یكون صاحب العمل ملتزم بأحكام القانون وینفذھا تنفیذا صحیحا: النتیجة الأولى

  .ي إجراء قانوني ضدهة إلى اتخاذ أحاج

                                                
یرخص للأعوان المكلفین بتفقد الشغل الحاملین لوثیقة تثبت :" من مجلة الشغل التونسیة على ما یلي 174/3نصت المادة  276

  :وظیفتھم
       " .ضعھاالمطالبة بتعلیق الإعلانات التي تنص على الأحكام القانونیة أو الترتیبیة على و/ 3

أن جمیع الوثائق و الإعلانات الملصقة التي نص على :" على ما یليالسالف الذكر  75/31من الأمر  319نصت المادة  277
من ھذا الأمر، یجب أن  257و 219و 207و 198و 190و 164و 110و 83وضعھا بموجب ھذا الأمر ولاسیما في المواد 

كذلك في الأماكن التي یقبل العمال عند دخولھم للوحدة ، وي یسھل البلوغ إلیھاتوضع في مكان مناسب من أمكنة العمل الت
  ".ویجب أن یحافظ على بقائھا باستمرار في حالة سھلة للقراءة

 .43، المرجع السابق، ص مكتب العمل العربي، تفتیش العمل في تشریعات العمل العربیة و الأجنبیة 278
 .49 ص ،المرجع السابق ـمستقبلي منظور  ـ تفتیش العمل  یوسف الیاس، 279



أن تنتھي عملیة التفتیش إلى اكتشاف مخالفة أو أكثر ارتكبھا صاحب العمل عن : النتیجة الثانیة 
وحیث أن وظیفة التفتیش  ،اذ الإجراءات المناسبة لإزالتھاجھل، أو عن وعي كامل مما یقتضي اتخ

إنما  الأساسیة لیست في الحقیقة ھي السعي إلى الكشف عن المخالفات بقصد معاقبة مرتكبھا، و
مادام أن المخالفات  ،ھا ضمانا لتحقیق الحمایة القانونیة المقررة للعمالبقصد السعي إلى إزالت

مدى تھدیدھا لصحة وسلامة العمال، لذا نجد أن القانون خول  تختلف في دوافع ارتكابھا، وفى
للمفتشین صلاحیة اتخاذ الإجراءات الرامیة إلى معالجة النقائص التي یلاحظونھا في التركیبات أو 
التخطیطات أو أسالیب العمل، بما في ذلك طلب إدخال تعدیلات على الأجھزة والتركیبات، وكذا 

على صحة العمال وسلامتھم، فیتدخل  كري العاجل عند وجود خطر وشیاتخاذ تدابیر التنفیذ الجب
بذلك على توجیھ طلب إلى صاحب العمل من إزالة ھذه المخالفات، فیعمل  من أجلمفتش العمل 

اجل إزالة المخالفة خلال فترة زمنیة محدودة، أو طلب تنفیذ إجراء فوري أو تحریر محضر 
أو اتخاذ قرار بوقف العمل في كل مؤسسة أو جزء منھا،  ،لقضاءبالمخالفة، أو إحالة المخالف إلى ا

  .280في حالة الخطر الداھم
  

  :ـ التزام مفتشي العمل بعدم إفشاء أسرار المھنة 
لقد أشرنا إلى أن مفتش العمل ھو موظف حكومي خولھ المشرع مھمة السھر على مراقبة تطبیق 

  . و العامل لما فیھ المصلحة العامةبھدف تامین الحمایة لبیئة العمل  ،تشریعات العمل
ولغرض ضمان فعالیة الرقابة فقد منح المشرع لمفتشي العمل صلاحیة الدخول إلى مواقع العمل 

ومدى التزام المستخدم والعمال  ،للتعرف بشكل مباشر عن الكیفیة التي تطبق بھا تشریعات العمل
على السجلات والدفاتر والوثائق التي یلزم ، ھذه الرقابة تسمح لمفتش العمل بالاطلاع مبالتزاماتھ

المستخدم بمسكھا وحفظھا، كما یتطلع على سیر العمل وطرق الإنتاج وأمور تتعلق بالنشاط 
  . التجاري للمؤسسات

لع علیھا مفتشي العمل تعتبر أسرار مھنیة یجب المحافظة علیھا وعدم  ّ جمیع المعلومات التي یط
لمختصة، لأن ذلك سیلحق أضرارا مادیة ومعنویة بھذه إفشائھا، إلا بطلب من السلطات ا

  .المؤسسات
وبعض التشریعات الأجنبیة والعربیة على إلزام مفتشي العمل  281حرصت المستویات الدولیة

ما قرره المشرع الجزائري   صل كل شكوى تصل إلى علمھ، و ھذادم الإخطار عن أبواجب ع
المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون  75/33من الأمر رقم  16سابقا من خلال المادة 

من  18أعاد المشرع إقرار ھذا الواجب من خلال المادة  75/33بعد تعدیل الأمر ، و282الاجتماعیة
یجب على مفتشي :" ليالمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل التي نصت على ما ی 90/03القانون 

، كما ات التي یطلعون علیھاوالمعلوم في كنف السریة المطلقة كل العرائض العمل أن یدرسوا
  " .یجب علیھم أن یحرصوا على عدم كشف ھویة المشتكین 

ولو بعد مغادرتھم  ،كما حرص المشرع الجزائري على إلزام مفتشي العمل التقید بالسر المھني
 ءاالتي یطلعون علیھا عند أداء مھامھم، سواء أثن رالأسراھم فیما یتعلق بجمیع المعلومات ومصلحت

زیارتھم التفقدیة للمؤسسات أو في مكاتبھم من قبل طرفي علاقة العمل أو ممثلیھم، لأن ھذه 
المعلومات التي یطلع علیھا مفتشي العمل تعتبر أسرار مھنیة یجب المحافظة علیھا،  و قرره 

یتعین على مفتشي :"  التي نصت على ما یلي 19في المادة  90/03المشرع  من خلال القانون 
والتنظیم المعمول بھما، أن یتقیدوا  ةمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في التشریعیالع

جمیع المعلومات فیما یخص كل طرق المنع أو بالسر المھني، ولو بعد مغادرتھم مصلحتھم،
                                                

 .50ص  ـ المرجع نفسھ،منظور مستقبلي  ـتفتیش العمل ،  یوسف الیاس  280
من الاتفاقیة  20/3و المادة  81من الاتفاقیة رقم  15/3المادة المستویات الدولیة على مفتشي العمل من خلال  تأوجب 281

بشان أي نقص أو إخلال بالأحكام القانونیة بالسریة  أن یحیطوا مصدر أي شكوى تصل إلیھمالسالفتین الذكر 129
   .لصاحب العمل أو من یقوم مقامھ بأن التفتیش كان بناءا على شكوى المطلقة، و ألا یبوحوا

یجب  ":یلي الاجتماعیة مان مفتشیة العمل و الشؤو تالمتعلق باختصاصا 75/33مر رقم من الأ 16المادة نصت  282
الاجتماعیة و كذا كل شخص لھ سلطة الرقابة كما ھو منصوص علیھ بموجب المقطع ما  على مفتشي العمل و الشؤون

من ھذا الأمر أن یعالجوا بصفة جد سریة كل شكوى مقدم من قبل العامل و أن یحتفظوا بعدم  5قبل الأخیر من المادة 
   ".ذكر اسم المشتكي



المتصلة بتسییر المؤسسات وإدارتھا الخاضعة لرقابتھم والتي یكونون قد اطلعوا علیھا  ىالأخر
  . 283"مارسة وظائفھمأثناء م

غیر أن مبدأ عدم الكشف عن محتوى الشكاوى أو ھویة المشتكین یرد علیھ استثناءات التي تبررھا 
و التعاون مع المصالح العمومیة وخاصة جھاز العدالة، إذ یمكن لمفتشي العمل  ،المصلحة العاملة

إذن مسبق من رؤسائھ، و أن یدلي برأیھ و تصریحاتھ أمام الجھات القضائیة، بشرط الحصول على 
لا یمكن :" التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/03من القانون  20ھو ما قررتھ المادة 

 ". المخول لھا سلطة قضائیةأعلاه، على السلطات  19و 18الاحتجاج بأحكام المادتین 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علاقة العمل وإعلام المطلب الثاني ـ صلاحیة مفتشیة العمل في إرشاد و تبلیغ طرفي 
   :الجماعات المحلیة

تختص مفتشیة العمل بشكل أساسي بفرض رقابتھا على التزام المستخدم بالأحكام التشریعیة 
الجماعیة، و ذلك عن طریق ممارستھا الفردیة و والتنظیمیة والاتفاقیة المتعلقة بعلاقات العمل

، ة المؤسسات المستخدمة وتفتیشھاكحریة دخول مفتشي العمل وزیار ،لمجموعة من الصلاحیات
  . ظروف العمل، ومراعاة المستخدم لقواعد تشغیل بعض الفئات العمالیةومراقبتھم لشروط و

ز ھذا الجھاز ولضمان فعالیة إجراءات الرقابة لمفتشیة العمل، فإن المشرع الجزائري قد عزّ 
نصوص التشریعیة بصلاحیات ھامة، تتمثل في سلطة مفتشیة العمل في تبلیغ وتوضیح ال

لكل من العمال وأصحاب العمل، وذلك للإطلاع على جمیع الأحكام  ،والتنظیمیة المتعلقة بالعمل
  .جباتھم طوال فترة العملاالمنظمة لعلاقاتھم الفردیة أو الجماعیة، وكل ما یخص حقوقھم وو

قاتھا مع الجماعات لا تقتصر علاقة مفتشیة العمل بالمؤسسة المستخدمة فقط، وإنما تتعدى إلى علا
مؤسسة المحلیة، بحیث تسھر بشكل دوري على إعلامھا بظروف وشروط العمل داخل ال

التي یواجھھا العمال، كما تنقل لھا صورة موضوعیة عن جمیع  المستخدمة، ومختلف الأخطار
  . أوجھ النقص والعیوب الخاصة بتشریع العمل

 تعرض في الفرع الأول لصلاحیةالن خلال انطلاقا من ذلك سوف نحاول معالجة ھذا المطلب م
وتبلیغھم بأحكام التشریع الاجتماعي ثم نتعرض في  ،أصحاب مفتشیة العمل في إرشاد العمال و

  .الفرع الثاني إلى صلاحیة مفتشیة العمل في إعلام الجماعات المحلیة 
  

  الفرع الأول ـ  صلاحیة مفتشیة العمل في إرشاد و تبلیغ  طرفي علاقة العمل
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إن وظیفة مفتشیة العمل في إرشاد العمال ومستخدمیھم بالمعلومات والإرشادات، تھدف إلى غایة 
محددة، وھي بیان أفضل الوسائل لتطبیق القواعد القانونیة، وھي تساھم مثل وظیفة الرقابة في 

ة من خلال تأمین التطبیق السلیم لأحكام التشریع الاجتماعي، و ھذا ما أكدت علیھ الاتفاقیات الدولی
المتعلقتین بتفتیش العمل التي  129من الاتفاقیة رقم  06والمادة  81من الاتفاقیة رقم  03المادة 

  :وظائف تفتیش العمل تنحصر بالأتي":نصت على ما یلي
أفضل الوسائل بتطبیق  نتزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنیة ع ـ

 .284"الاشتراطات القانونیة
المشرع الجزائري ما ذھبت إلیھ الاتفاقیات الدولیة مند تأسیسھ لجھاز تفتیش العمل  كرس

الجزائري، وصدور أولى النصوص المنظمة لاختصاصاتھ، وبذلك فقد قرر إلزام مفتشیة العمل 
، وھذا 285بضرورة تبلیغ طرفي علاقة العمل ـ عمال و مستخدمین ـ بأحكام و قواعد تشریع العمل

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون  75/33لمادة الرابعة من الأمر رقم ما نصت علیھ ا
  . 286الاجتماعیة

اعتبر  90/03وبصدور القانون الجدید المتعلق بمفتشیة العمل الصادرة بموجب القانون رقم 
بأحكام التشریع العمل من أھم  ،العمال ومستخدمیھم غالمشرع التزام مفتشیة العمل بإرشاد وتبلی

الاختصاصات الأساسیة المكلفة بھا مفتشیة العمل، وھذا دون التمییز بین فئات العمال سواء أكانوا 
نساء أو رجال وطنیین أو أجانب، وھذا ما ورد في الفقرتین الثانیة و الخامسة  ،متدربین أو مثبتین

  : التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/03للمادة الثانیة من القانون 
  : فتشیة العمل بما یأتيتختص م"

مستخدمیھم فیما یخص حقوقھم وواجباتھم والوسائل تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال وـ 
  .   القرارات التحكمیة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة و التعاقدیة والملائمة 

  ". و مستخدمیھم ـ تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل للعمال
ومن خلال نص المادة الثانیة یتضح أن المشرع قد حدد لمفتشیة العمل مجالین في تبلیغ وإرشاد 

  :العمال، و ھما كما یلي
الإرشاد للعمال و المستخدمین فیما زام مفتشیة العمل بتقدیم النصح وویتمثل في الت :المجال الأول

رفین، إلى جانب بیان لھم الوسائل العملیة المناسبة یقرره التشریع من حقوق وواجبات لكل من الط
وقواعد الاتفاقیات الجماعیة والقرارات الصادرة عن  ،الأكثر تطبیقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة

  .لجان التحكیم فیما یخص تسویة نزاعات العمل الجماعیة 
فئة العمال ومستخدمیھم جمیع ویتمثل في صلاحیة مفتشي العمل بالتبلیغ والإیضاح ل :المجال الثاني

ضمان الاجتماعي، سواء كانت نصوصا الالنصوص التشریعیة والتنظیمیة والمتعلقة بالعمل و
سابقة أو نصوصا معدلة، وكذا كل ما یصدر من تعلیمات وتوصیات تصل إلیھا النقابات العمالیة 

  .في اجتماعاتھا الدوریة مع الوزارة
جمیع النصوص  عھر جھاز التفتیش العمل على حصر وجملذلك ینبغي في ھذه الحالة أن یس

ر على مفتشي العمل الإطلاع على یجدالتشریعیة و التنظیمیة في مجال القانون الاجتماعي، كما 
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أخبار للعمال أو المتدربین و كذا أرباب العمل و  مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة فضلا عن ذلك بإسداء نصائح و
 ".رؤساء المؤسسات و الوحدات فیما یخص تطبیق تشریع العمل 

یتبن لنا أن المشرع قد كلف مفتشیة العمل بإسداء النصائح وتقدیم  75/33من الأمر رقم  بقراءة نص المادة الرابعةو
لعمال مھما كانت وضعیتھم المھنیة سواء كانوا من المتدربین خلال الأخبار المتعلقة بتطبیق تشریع العمل، وذلك لفئة ا

الفترة التجریبیة أو للعمال المثبتین في مناصب أعمالھم، و كذا إلى فئة المستخدمین سواء أكانوا من أرباب العمل 
ر الاشتراكي رؤساء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و ذلك خلال مرحلة التسیی للمؤسسات الاقتصادیة الخاصة أو

  .للمؤسسات



ضمان الاجتماعي حتى عدیلات الجدیدة في تشریع العمل وجمیع النصوص، واستقراء كل الت
  . 287ت المناسبیتمكنوا من تبلیغھا لأطراف علاقة العمل في الوق

إنما و لم یكتف مشرعنا بتقریر ھذه الوظیفة ضمن النصوص المنظمة لاختصاصات مفتشیة العمل
أكد على ھذا الالتزام من خلال العدید من المراسیم الصادرة اللاحقة لھ، وھذا ما ورد بنص المادة 

لمفتشیة العامة المتضمن لتنظیم ا 06/01/2005الصادر في  05/05من المرسوم التنفیذي رقم  21
مھمة تنشیط   تتولى المفتشیة الجھویة للعمل:" ، والتي نصت على ما یلي 288للعمل و سیرھا

و تكلف على ، مفتشیات العمل للولایة التابعة لاختصاصھا الإقلیمي و تقییمھ و تسییره ومراقبتھ
  :الخصوص بما یأتي 

  ".د معارفھم تنفیذ نشاطات تكوین المستخدمین و تحسین مستواھم و تجدیـ 
التبلیغ مقتصرة على لجزائري لم یترك وظیفة الإرشاد ومن خلال ھذا النص یتبین لنا أن المشرع ا

إنما كذلك اعتبر ، ومفتشي العمل العاملین بمكاتب تفتیش العمل المنتشرة عبر كامل ولایات الوطن
لیضمن فاعلیھ في أسلوب  ھذه الوظیفة من المھام الأساسیة التي تتولھا المفتشیات الجھویة، وذلك

إرشاد العمال ومستخدمیھم بقواعد تشریع الاجتماعي، ھذا إلى جانب أن ھذه المفتشیات تبادر 
دوریا بعقد الندوات والملتقیات الجھویة أو الوطنیة أو الدولیة، تجمع فیھا جمیع الشرائح المعنیة من 

یة، وھذا ما یسمح بالاتصال المباشر وتنظیمات نقابیة وممثلي للوزارات المعن ،عمال وأرباب عمل
ات وخبراء ومھتمین بشؤون العمل بالعمال والمستخدمین، و تدخل المختصین من أساتذة جامع

العمال، وھذا لإیضاح كل المفاھیم الغامضة أو المختلف حولھا أو التي یصعب تطبیقھا، ھذا و
ت الجھویة، واطلاعھا على ما یصدر إضافة إلى الوسائل المادیة و البشریة التي تمتلكھا المفتشیا

من جدید في مجال تشریع العمل والضمان الاجتماعي، وھذا مما یسھل علیھا عملیة الإرشاد و 
  .التبلیغ بالشكل المناسب

وھذا ما ورد  ،كما أن المشرع الجزائري على مستوى القاعدة ألزم مكاتب التفتیش بوظیفة الإرشاد
:" السالف الذكر، والتي نصت على ما یلي  05/05م رقم من المرسو 24صراحة بنص المادة 

  :و تكلف على الخصوص بما یأتي ... تتولى مفتشیة العمل للولایة 
ـ المساھمة في تعمیم التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل تجاه المستخدمین والمنظمات النقابیة 

  ".  للعمال و المستخدمین 
ي العمل ملزمین كذلك في ھذا الإطار بإرشاد وإعلام أطراف بقراءة ھذا النص یتضح لنا أن مفتش

والمستخدمین، وھم التنظیمات النقابیة الممثلة للعمال والمستخدمین بالنصوص  لأخرى غیر العما
وذلك نظرا لما تلعبھ ھذه التنظیمات  ،التشریعیة والتنظیمیة لقانون العمل والضمان الاجتماعي

وبشكل خاص فإن  في الدفاع عن مصالح طرفي علاقة العمل ةجابیالنقابیة من أدوار فعالة و إی
النقابات العمالیة تسعى إلى تحقیق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعمال وضمان استمراریة 

لیة، خاصة في لتحقیق ذلك ینبغي تزود ممثلي التنظیمات النقابیة بثقافة قانونیة عا، وعلاقات العمل
  .ات  الاجتماعیة التشریعمجال قانون العمل و

عند وضع المشرع الجزائري للقانون الأساسي لمفتشي العمل، اعتبر وظیفة تزوید العمال وأرباب 
من أھم الواجبات المكلف بھا المفتشین أثناء  ،العمل بقواعد العمل والنصوص التنظیمیة الملحقة بھ

 16الصادر في  91/44رقم من المرسوم التنفیذي  24تأدیتھم لوظیفتھم، وھذا ما قررتھ المادة 
، والتي نصت على 289المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل 1991فبرایر
  : التنظیم المعمول بھما على الخصوص بما یليكلف مفتشو العمل، طبقا للقانون وی:"ما یلي 

  .  ـ إطلاع العمال و أرباب العمل على تشریع العمل و التنظیم الخاص بھ
و بشأن أكثر الوسائل  ،الإرشادات حول حقوقھم وواجباتھمو أرباب العمل بالبیانات و فادة العمالـ إ

  ". الملائمة لتطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة و الاتفاقیة و القرارات التحكیمیة 
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 ومن المسلم بھ أن دور مفتش العمل دور وقائي، باعتباره یعمل على فرض رقابتھ وتفتیشھ داخل
ما یلتقي بطرفي علاقة العمل من عمال ومستخدمین أثناء  االمؤسسات المستخدمة، ولذلك فھو غالب

وتكون بذلك ھذه الزیارات فرصة  ،الزیارات التي یقوم بھا داخل المؤسسات الخاضعة لرقابتھ
وص مناسبة لإسداء النصح و التوجیھ للطرفین على السواء، وذلك من أجل التعاون والالتزام بالنص

  .التشریعیة الخاصة بشروط و ظروف العمل بوجھ عام
الحقیقة أن ھذه الإرشادات و التوجیھات غالبا ما یكون لھا الأثر الإیجابي في تنفیذ الالتزامات 
الملقاة على عاتق العمال والمستخدمین، وھي تساھم بشكل فعال في استقرار علاقات العمل لما فیھ 

  . 290ستوى الإنتاجي للمؤسسات الاقتصادیةوالرفع من الم ،مصلحة الطرفین
في حالة ما إذا لاحظ مفتش العمل بعض المخالفات للنصوص التشریعیة، ویكون ھناك مجالا 
للتوجیھ والإرشاد لتفادي ھذه المخالفات، فإنھ یتوجب على المفتش أن یستخدم وظیفة الإرشاد 

، أو عرض الموضوع على الجھات لإقناع صاحب العمل بإزالتھا بدلا من اتخاذ إجراءات رادعة
  . المختصة لاتخاذ ما یلزم بشأن ذلك

لتحقیق ذلك ینبغي على مفتش العمل أن یتأكد من استعداد صاحب العمل ورغبتھ في التطبیق 
  .291بتزویده وإرشاد بالتوجیھات المناسبةالعمل مفتش نون، حتى یتدخل الصحیح للقا

وتبلیغھم  لمعلومات والإرشادات للعمال والمستخدمینداء صلاحیة تقدیم ایعتمد مفتشي العمل لأو
فیمكن أن یتم ھذا  ،المتعلقة بالعمل بإتباع عدة أسالیب مختلفة ،بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة

داخل المؤسسات المستخدمة ، كما یكمن أن یضطلع مفتش  ةالإرشاد أثناء قیامھم بالزیارات التفتیشی
سواء العمال وممثلیھم النقابیین أو  ،ال طرفي علاقة العملالعمل بذلك في مكتبھ عند استقب

، ةوالمرئی ةوالمسموع ءةالمقرو يأو عن طریق وسائل الاتصال الجماھیر ،المستخدمین أو ممثلیھم
وحلقات الدراسة  ،كما یمكن أن یعتمد جھاز تفتیش العمل في عملیة التوعیة على إقامة الملتقیات

كالباحثین وأستاذة الجامعة والقضاة  ،ائح من المھتمین بمیدان العملالتي یشارك فیھا مختلف الشر
  .تحت الرعایة السامیة لوزراء العمل وإطارات مفتشیة العمل ،والمحامین والخبراء

تصال المباشر مع طرفي علاقة سھر منذ نشأتھ على الاالجدیر بالذكر أن جھاز تفتیش العمل 
والتنظیمیة المنظمة لعلاقة العمل،  ةھم بالأحكام التشریعیإرشادذا عن طریق تبلیغھم، ووھ ،العمل

لكلیھما، ولتحقیق ذلك تم إصدار نشریة سداسیة خاصة  تجبااوما یترتب عنھا من حقوق وو
تعالج مختلف  1999تصدر عن مفتشیة العمل ابتداء من شھر جوان  ،الفرنسیةبالغتین العربیة و

میع نشاطات مكاتب مفتشیات العمل على المستوى وترصد ج ،المواضیع المتعلقة بمجال العمل
  .292الوطني

تزاید متواصل،  فقد سجلت مفتشیة العمل ،أما وظیفة الإرشاد و التبلیغ في مكاتب مفتشیة العمل
من بینھم  ،متعامل 116.550بـ  2007وصل عدد المتعاملین مع مفتشي العمل خلال سنة  بحیث

، إضافة إلى إقامة 293ممثل للھیئات المستخدمة  35278ممثل عمال و  18.848عامل ،  55.691
ات الوطنیة والجھویة والولائیة حول علاقات العمل ومفتشیة ملتقیوال ،الأبواب المفتوحةمن العدید 

بھدف تزویدھم  ،العمل، وھذا من اجل إقامة جسر بین جھاز تفتیش العمل والأطراف علاقة العمل
تنعكس على  ،لھم رصید ومرجع في إقامة علاقات وطیدة لمثوتبلیغھم بثقافة قانونیة عمالیة، ت

  . 294مصالحھم  الخاصة و المصلحة العامة للوطن
  
  
  

  
  :الفرع الثاني ـ صلاحیة مفتشیة العمل في إعلام السلطات المختصة
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مدى تطبیق النصوص تعتبر وظیفة مفتشیة العمل في إعلام السلطات المختصة بظروف العمل، و
من الوظائف الأساسیة لھیئة تفتیش العمل وذلك لأن مفتش  ،یة المتعلقة بالعملالتنظیمالتشریعیة و

 ،بشكل میداني أثناء زیارتھ الدوریة للمؤسسات المستخدمة ،العمل یراقب شروط وظروف العمل
عن مدى التزام صاحب العمل بالأحكام  ،وممارستھ لوظیفة التقصي بوسائل وأسالیب مختلفة

  .وط و ظروف العملالقانونیة المنظمة لشر
 ّ ھ المشرع لمراقبة تطبیق القواعد القانونیة ذات العلاقة باعتبار مفتش العمل ھو الشخص الذي أھل

ـ خاصة في ھذا المیدان قانونیا وفنیا  ـ ومعرفتھ وخبرتھ ھبمیدان العمل، فإنھ بإمكانھ نظرا لاھتمام
ل، داخل المؤسسات أن یراقب ویتحرى عن مدى التزام المستخدم بشروط وظروف العم

المستخدمة التابعة لاختصاصھ الإقلیمي، كما یمكنھ أن یقف على جمیع المساوئ و الثغرات التي 
 یمكن أن تعتري قواعد التشریع عند تطبیقھا، واكتشاف بعض الوقائع التي لم یتناولھا المشرع، ولم

  .العمالھذا بقصد حمایة بیئة العمل ومصلحة یقرر لھا نصوصا تشریعیة خاصة، و
وبعد أن یتقصى مفتش العمل عن ظروف وشروط العمل، وكذا النقائص والثغرات التي یلاحظوھا 

على إعلام الجماعات المحلیة والسلطات المختلفة بكل ھذه التشریع الاجتماعي في أحكام 
المعطیات، وذلك لیمكن ھذه السلطات من التدخل لحمایة بیئة العمل والعمال من مختلف الأخطار 

أو  ،تھددھم، و التدخل كذلك لتفادى حالات النقص في التشریع، وذلك لوضع نصوصا جدیدة يالت
 . 295التدخل لتعدیلھا أو إلغائھا 

تعتبر ھذه الوظیفة من أھم المھام الأساسیة التي قررتھا الاتفاقیات الدولیة، وكلفت مفتشي العمل 
من الاتفاقیة  06والمادة ) 81(رقم من الاتفاقیة  03للاضطلاع بھا، وذلك من خلال المادة 

  :إن وظائف تفتیش العمل تنحصر بالأتي :"و التي نصت على ما یلي ،)129(رقم
إبلاغ السلطة المختصة بأوجھ النقص أو عیوب التطبیق التي لم تنص علیھا الأحكام / ج

  . 296"القانونیة
ست ھذه یعات العربیة والأجنبیة كرّ على غرار ما ذھبت إلیھ الاتفاقیات الدولیة، فإن أغلب التشر

الوظیفة الأساسیة المكملة لوظیفة الرقابة والتفتیش، وھذا ما اتبعھ المشرع الجزائري وذلك لأن 
عدم إعلام المفتشین السلطات المختصة بظروف العمل و نقائص التشریع، والتي یعینونھا أثناء 

  .لا یحقق أي نتائج إیجابیة زیارتھم للمؤسسات یصبح دورھم الرقابي دون فعالیة، و
 75/33الحقیقة أن التشریع المنظم لھیئة تفتیش العمل لم یتعرض سابقا من خلال الأمر رقم 

لھذه الوظیفة صراحة عندما حدد المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة، و
ى بتكلیف مفتش العمل المشرع لمجموع صلاحیات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة، وإنما اكتف

فقط بإخطار الوالي في حالة ماذا لاحظ أثناء زیارتھ سببا خطیرا، إما على أمن العمال أو أمن 
المؤسسة ، وھذا حتى یتخذ الوالي التدابیر المناسبة لتفادي ھذا الخطر والحفاظ على صحة وأمن 

اختصاصات مفتشیة العمل المتعلق ب 75/33من الأمر رقم  15العمال، وھذا ما ورد بنص المادة 
  . 297 والشؤون الاجتماعیة

وقد أكد على المشرع على التزام مفتش العمل في حالة تأكده من خطر وشیك على امن العمال أو 
المؤسسة بإخطار الوالي بذلك، من اجل اتخاذ أي إجراء مفید لوقف ھذا الخطر وذلك من خلال 

والمتعلق بالوقایة  1988ینایر  26لصادر بتاریخ ا 88/07الفقرة الرابعة من القانون  34المادة 
  . الصحیة والأمن وطب العمل
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296Article 03 du convention n°81 , Article 06  du convention n °129 : « Le système 
d’inspection du travail sera chargé: 
 de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont ـ 
pas spécifiquement les dispositions légales existantes» . 

إذا لاحظ مفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة أثناء : "على ما یليلذكر السالف ا 75/33من الأمر رقم  15نصت المادة   297
زیارتھ لوحدة سبب خطر محدق إما على أمن الأشخاص و إما على كیان الوحدة الفعالیة أن یخبر الوالي لیتخذ كل التدابیر 

  .اللازمة
ھا أن یعلمھا مفتش العمل و الشؤون إذا كانت الملاحظة مبدیة من قبل الطبیب المفتش للعمل أو تقني الأمن فإن علی 

  ".الاجتماعیة، و في حالة عدم استعداد ھذا الأخیر علیھما أن یعلما الوالي مباشرة



المتعلق  90/03بصدور القانون الجدید المنظم لصلاحیات مفتشیة العمل بموجب القانون رقم 
بمفتشیة العمل المعدل والمتمم، فقد اعتبر إعلام الجماعات المحلیة و الإدارة المركزیة للعمل 

نقائص التي تعتري تشریع العمل من المھام الأساسیة لمفتشیة العمل، وھذا ما بظروف العمل وال
تختص مفتشیة :" ورد بنص المادة الثانیة الفقرتین السادسة والسابعة، والتي نصت على ما یلي

  :العمل بما یأتي
  .ـ إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصھا الإقلیمي 

لام الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعمل و ـ إع
  ".اقتراح التدابیر الضروریة لتكیفھا و تعدیلھا 

 ّ ف مفتش العمل بوظیفة إعلام السلطات من خلال ھذا النص یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد كل
  :المختصة في اتجاھین أساسیین وھما كما یلي

  :الاتجاه الأول
ویتمثل في إخطار الجماعات المحلیة الممثلة في والي الولایة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي  

بظروف العمل، خاصة في مجال الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، و حمایة العمال من جمیع 
صاص الإقلیمي الأخطار التي تھدد صحتھم وسلامتھم، داخل المؤسسات المستخدمة التابعة للاخت

  .لمفتشیة العمل
  

   :الاتجاه الثاني
بمدى التزام  298یتمثل في إعلام الإدارة المركزیة للعمل، وھي السلطة العلیا في وزارة العملو

وتطبیق المستخدمین للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل والكشف عن مجموع 
  .من شأنھا أن تھدد استقرار علاقات العملالتي لثغرات التي تعتري ھذه النصوص، والنقائص وا

لا یتوقف دور مفتشیة العمل عند اكتشافھا لھذه النقائص عند إعلام الإدارة المركزیة فقط وإنما 
دة تكون یتعدى إلى حد اقتراح التدابیر الضروریة، لتكییف ھذه النصوص أو تعدیلھا بنصوص جدی

  .ا من مرحلة إلى أخرىالتحولات التي تعرفھمناسبة لواقع المؤسسات، و
الواقع أنھ ینبغي أن تتمیز نصوص التشریعات الاجتماعیة بالحركیة المستمرة والتعدیلات 

وذلك حتى تواكب التحولات الھائلة التي تعرفھا الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في  ،السریعة
وعلى  299" تطور السریعاللعمل یتمیز بالواقعیة و التنوع وإن تشریع ا" ولذلك یقال بحق ،بلادنا

السابق الذكر في إخطار الوالي عن حالات الخطر التي تھدد  75/33غرار ما جاء في الأمر رقم 
أمن العمال والمؤسسة، فإن المشرع الجزائري قد أعاد التأكید من جدید من خلال نصوص القانون 

زیارتھ لمؤسسة  المتعلق بمفتشیة العمل على ضرورة التزام مفتش العمل أثناء 90/03رقم 
المستخدمة، و اكتشافھ بالملاحظة للأخطار الجسیمة التي تسببھا مواقع العمل والأسالیب العدیمة 
النظافة أو الخطیرة، فإنھ یحرر فورا محضرا بالمخالفة، و یعذر المستخدم باتخاذ جمیع تدابیر 

إذا :" كما یلي 90/03م من القانون رق 10الوقایة الملائمة للأخطار، وھذا ما ورد بنص المادة 
یحرر  ،تعرض العمال لأخطار جسیمة سببتھا مواقع العمل أو أسالیبھ عدیمة النظافة أو الخطیرة

ویعذر المستخدم باتخاذ تدابیر الوقایة الملائمة للأخطار  ،مفتش العمل فورا محضر المخالفة
  . اتقاؤھا بالمطلو

  ".أعلاه 08علیھ في المادة و یدون ھذا الإعذار في دفتر الإعذارات المنصوص 
إذا كانت ھناك أخطار جسیمة على صحة العمال وأمنھم على وشك الوقوع، فإن مفتش العمل ملزم 
بإخطار والي الولایة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا، وذلك لیتخذان كل حسب 

منھا، وذلك بعد إعلام المستخدم  اختصاصھ التدابیر المناسبة، لتفادي ھذه الأخطار وحمایة العمال
من القانون رقم  11لمنحة فرصة للتدخل ولإزالة ھذه الأخطار، وھذا ما نصت علیھ المادة  ،بذلك
خلال  ،أعلاه إذا لاحظ مفتش العمل 10مع مراعاة أحكام المادة :" التي نصت على ما یلي  90/03

المجلس  سیخطر الوالي أو رئی زیارتھ، خطرا جسیما على صحة العامل وأمنھ یوشك أن یقع
                                                

دارة المركزیة في وزارة العمل الذي یتضمن تنظیم الإ 28/10/2001المؤرخ في  01/339المرسوم التنفیذي رقم  298
 .31/10/2001الصادرة بتاریخ ،  64الضمان الاجتماعي، الجریدة الرسمیة العدد و
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جمیع التدابیر اللازمة بعد إعلام  ،اللذان یتخذان كل فیما یخصھ ،الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا
  ".المستخدم

 05/05من خلال المرسوم التنفیذي رقم بصدور التشریع الجدید المنظم لمفتشیة العامة للعمل 
ّ سیرھا، فقیة العامة للعمل ون تنظیم المفتشالمتضم 06/02/2005الصادر في  ف المشرع د كل

مفتشي جمیع مكاتب مفتشیات العمل المنتشرة عبر كامل ولایات الوطن، بإعلام الجماعات المحلیة 
وھذا ما ورد  بمختلف ظروف العمل داخل المؤسسات المستخدمة التابعة لاختصاصھا الإقلیمي

تتولى "، والتي نصت على ما یلي لف الذكرالسا 05/05من المرسوم التنفیذي رقم  24 بنص المادة
 :مفتشیة العمل للولایة و تكلف على الخصوص بما یأتي

  ".ـ إعلام الجماعات المحلیة المعینة بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصھا الإقلیمي
 عندما حدد المشرع الجزائري القواعد المنظمة للقانون الأساسي لمفتشي العمل، اعتبر وظیفة
إعلام السلطات المحلیة بظروف العمل من الوظائف الأساسیة للمفتشین، وھذا ما ورد بنص المادة 

المتضمن القانون الأساسي  16/02/1991الصادر في  91/44من المرسوم التنفیذي رقم  24
یكلف مفتشو العمل طبقا للقانون و :" الخاص المطبق على مفتشي العمل، والتي نصت على ما یلي

  :یم المعمول بھما على الخصوص بما یليالتنظ
  ".ـ إخبار السلطات المحلیة بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصھم

ر العمل بإخطا یتم من خلالھا التزام مفتشيغیر أن المشرع الجزائري لم یوضح الطریقة التي 
طة التقدیریة في فتبقى لھم السل ،مساوئ النصوص القانونالسلطة المختصة، بظروف العمل أو 

  .تحقیق ذلك
تھدف بصفة خاصة  ،الحقیقة أن وظیفة إعلام السلطات المختصة بظروف العمل ومساوئ التشریع

التي تنجم عن تطبیق بعض  ةالآثار السلبی ،لوالعما للتفادي السلطة الإداریة المكلفة بقضایا العم
لاد، سواء تعلق الأمر بعدم النصوص التي لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للب

وبذلك فان المشرع قد سمح لمفتش العمل أن یتدخل لتقدیم  ،300 مواكبتھا لھذا الواقع أو تجاوزه إیاه
المقترحات المناسبة لمعالجة ما شخصھ من عیوب في التشریع، وذلك لأنھ ھو الشخص الأقرب 

نظیمات النقابیة، وكل الفاعلین إلى محیط العمل، وعلى احتكاك مستمر بالمستخدمین والعمال والت
في علاقات العمل وعالم الشغل، ومن تم فان ما یتقدم بھ من توصیات و مقترحات تعتبر بحق ذو 

بالشكل الذي  ،قیمة عملیة كبیرة، وھي تساھم عادة على تحقیق التطور المنشود للنصوص القانونیة
  .301یة المطلوبة لبیئة العمل و العمالیجعلھا أكثر ملائمة للواقع وأكثر فاعلیة في تحقیق الحما

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  :أحكام النظام الداخلي التزام برقابة مفتشیة العمل على  ـ المبحث الثاني
یتمتع صاحب العمل بثلاثة صلاحیات أساسیة تختلف من حیث مصدرھا وجوانبھا ومحتواھا 

ة التأدیبیة، وتعتبر السلطة والسلطة الإداریة والسلط ،وتتمثل في السلطة التشریعیة أو التنظیمیة
التشریعیة أو التنظیمیة المتمثلة في النظام الداخلي أوـ لائحة العمل ـ من أھم ھذه الصلاحیات، 
وذلك لأنھا الوسیلة التي تحقق توحید نظام العمل في المؤسسة، وإخضاع جمیع عمالھا لقواعد 

  .واحدة مما یؤدي إلى انتظام سیر العمل
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نجد كل  خلي یعتبر دائما ضرورة لا غنى على الإطلاق عنھا، ولذلكإن وضع النظام الدا
 المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومیة في جمیع الدول رأسمالیة أو اشتراكیة تعتمد على تنظیم

سیر العمل بموجب ھذه اللائحة، والتي توفر النظام والأمن لمن یخضعون لھا، إذ یعلم جمیع و
والجزاءات التي یتعرضون لھا عند الإخلال  ،امات المفروضة علیھمالعمال على وجھ الدقة الالتز

وتعسفھ في اتخاذ القرارات الفردیة، وبالتالي  ،بھا، وتجنبھم في نفس الوقت من تحكم صاحب العمل
  .302لأنھ یلتزم إزائھم ببنود النظام الداخلي  ،توفر لھم الاستقرار في علاقتھم بھ

رع الجزائري أوجب على أصحاب العمل وضع ھذه الوثیقة ولتحقیق ھذه الغایات نجد أن المش
ومراعاة بعض الإجراءات عند إعدادھا والالتزام بعرضھا على ممثلي العمال والمصادقة علیھا 

توفیر علانیتھا بین وإیداعھا كتابة الضبط المحكمة المختصة، إلى جانب  ،من قبل مفتشیة العمل
ع المستخدم من وضع بنود تعسفیة ضمن النظام حرصا من المشرع على منو أوساط العمال،

الداخلي قرر فرض رقابتھ على مضمونھ وطریقة إعداده، ولذلك فقد منح المشرع الجزائري 
لیتأكد من مطابقة بنوده  ،لمفتشیة العمل الحق في ممارسة رقابة مشروعیة على النظام الداخلي

أو المساس بالضمانات الممنوحة لھم عند  ،مالللقواعد القانونیة، وعدم انتھاك الحقوق الأساسیة للع
  .303اتخاذ الإجراءات التأدیبیة ضدھم

وھذا  تتدخل مفتشیة العمل في البدایة على مراقبة إجراءات إعداد النظام الداخلي والمصادقة علیھ
ما سوف نتناولھ من خلال المطلب الأول، كما تعمل المفتشیة على مراقبة التزام صاحب العمل 

أحكام النظام الداخلي خاصة فیما یتعلق بمجال الوقایة الصحیة والأمن، وكذا المجال بمضمون 
  .وھذا ما سوف نتعرض لھ من خلال المطلب الثاني ،التأدیبي

  :المطلب الأول ـ رقابة مفتشیة العمل على إجراءات إعداد النظام الداخلي 
ت إعداد النظام الداخلي والتزام تلعب مفتشیة العمل دورا فعالا وھاما في مراقبة صحة إجراءا

المستخدم بالقواعد القانونیة المنظمة لذلك، غیر أنھ ینبغي قبل الخوض في ھذا الموضوع أن نتناول 
و مراحل إعداده في الفرع الأول، وثانیا نتناول تدخل  ،أولا تحدید تعریف ومضمون النظام الداخلي

  .ي في الفرع الثاني مفتشیة العمل في حالة خرق أحكام النظام الداخل
  :الفرع الأول ـ  مفھوم النظام الداخلي ومراحل إعداده 

تعرض المشرع الجزائري من خلال جمیع قوانین العمل المتعاقبة لتحدید تعریف للنظام الداخلي، 
ظام فحدد من خلالھ ماھیة ھذه اللائحة، وكذا مجموع المحاور التي تتضمنھا، ویخضع وضع الن

  . الإجراءات الخاصة التي ینبغي للمستخدم التزام بھا عند إعدادهمن المراحل، والداخلي لمجموع 
تسھر مفتشیة العمل على مراقبة صحة ھذه الإجراءات، وذلك للتأكد من صحة مشروعیة ھذه 

  .وعدم مخالفتھا للنصوص القانونیة ،اللائحة
  :أولاـ تعریف و مضمون النظام الداخلي

أو اللائحة الداخلیة  ،طلق علیھ في بعض القوانین المقارنة بلائحة العملإن النظام الداخلي أو كما ی
المتعلق  90/11من القانون  77یعرفھ المشرع الجزائري من خلال المادة  ،أو لائحة المصنع

 ،النظام الداخلي ھو وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدم: "التي نصت على ما یليبعلاقات العمل 
  . لقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة والآمن والانضباطلزوما القواعد المتع

یحدد النظام الداخلي، في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء المھنیة ودرجات العقوبات المطابقة 
  ".وإجراءات التنفیذ 

 بذلك فإن النظام الداخلي یعتبر وثیقة مكتوبة تتضمن قواعد تنظیم العمل والحیاة المھنیة داخل
وأوقات الراحة في أثناءه، وتفصیلات تنفیذ  ،المؤسسة المستخدمة، كمواعید بدء العمل وانتھاءه

وأحیانا الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، كمواعید دفع الأجور وتحدید ملحقات الأجر إن كانت لھ 
لى جانب القواعد التي تحكم وضع العامل في المؤسسة كالالتحاق بالعمل وتدرجھ في المناصب، إ

  .304والجزاء المطابق لكل منھا  ،تحدید الأخطاء التي یرتكبھا العامل
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یشترط المشرع الجزائري ضرورة التزام المستخدم بوضع النظام الداخلي كلما كانت تضم 
 90/11من القانون رقم  75علیھ المادة  تعاملا فأكثر، وھذا ما نص) 20(المؤسسة عشرین 

عاملا فأكثر ) 20(لى المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرین یجب ع:"السالف الذكر كما یلي
، بینما المؤسسات التي تشغل أقل من عشرین عاملا فإنھ یرخص لھا ...."نظاما داخلیا أن تعد

المشرع وضع نظام داخلي حسب خصوصیات وطبیعة النشاط المھني، وھذا ما ورد بنص المادة 
یمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل "یلي ما  التي نصت على 90/11من القانون رقم  76

  حسب خصوصیات أنشطة الممارسة ،عاملا أن یعد نظاما داخلیا) 20( من عشرین
  . 305"تحدد ھذه الأنشطة عن طریق التنظیم 

تتمثل فیما   القانون یتبین أن المحاور الرئیسیة للنظام الداخلي من نفس 77خلال نص المادة من  و
  : یلي

  التنظیم التقني للعمل ـ  1
 ـ الوقایة الصحیة والآمن  2
  ـ الانضباط في العمل 3

ودرجات العقوبات  ،طبیعة ونوعیة الأخطاء المھنیةیحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي 
 .، و إجراءات التنفیذوالجزاءات المقررة لھا، وكذلك الإجراءات المتبعة في التأدیب

اریة یلزم صاحب العمل إدراجھا في النظام الداخلي، والذي قد یتضمن ھذه المحاور لازمة وإجب
الحقوق والامتیازات المعترف  ىف أو تلغحاور ومواضیع أخرى شریطة ألا تخالإلى جانب ذلك م

بھا قانونا للعمال، سواء بمقتضى نصوص قانونیة أو اتفاقیات جماعیة وفقا لما تنص علیھ المادة 
تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، : " التي نصت على ما یلي 90/11من القانون رقم  78

التي قد تلغى حقوق العمال أو تحد منھا، كما تنص علیھا القوانین والاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا 
  .306"لاغیة وعدیمة المفعول 

والذي  07/01/1997الصادر بتاریخ  141632ھذا ما قررتھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم و
قانونا أن الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي  من المقرر ":جاء في منطوقھ ما یلي

حقوق العمال أو تحد منھا كما تنص علیھا القوانین و الاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا عدیمة 
   .المفعول

نظام الداخلي الأرحم والأفید ولما تبث في قضیة الحال ان قضاة الموضوع بتطبیقھم مقتضیات ال
ن في نفس المجال یكونون قد طبقوا صحیح القانون وجاء بھ القان للعامل في المجال التأدیبي على ما

 "307.  
  :ظام الداخليثانیا ـ مراحل إعداد الن

إضافة إلى القیود التي فرضت على صاحب العمل فیما یتعلق بمضمون ومحتوى النظام الداخلي، 
د أخرى تتعلق بكیفیة إعداد ھذه الوثیقة، حیث لا یتمتع صاحب العمل بالاستقلالیة توجد كذلك قیو

الكاملة في فرض الإجراءات التنظیمیة التي یراھا مناسبة لھ، وإنما أوجب علیھ التشریع المنظم 
لعلاقات العمل أن یعرض ھذه الإجراءات على العمال أو ممثلیھم في الھیاكل النقابیة المتواجدة في 

في ھذه المؤسسة مثل مجلس النقابة أو لجنة مشاركة  لمؤسسة، كیفما كان التنظیم الھیكلي للعمالا
ما تعمل بھ مختلف النظم م، وھو في ھذا النظا أو أي تنظیم أخر، وھذا قصد إبداء العمال برأیھم

ون رقم من القان 75وھذا ما أكد علیھ المشرع الجزائري من خلال المادة  ،308القانونیة المقارنة
) 20(في المؤسسات التي تشغل عشرین  یجب على المستخدم:" كما یلي السالف الذكر  90/11

یعد نظاما داخلیا وأن یعرضھ على أجھزة المشاركة أو ممثلي العمال في حالة عدم  نعاملا فأكثر أ
                                                

 یكي قرر وضعھ أیا كان عدداختلفت التشریعات في العدد المناسب للعمال لوضع النظام الداخلي، فنجد أن التشریع البلج 305
عاملا، أما التشریع العمل المصري الجدید  20بینما نجد أن التشریع الفرنسي اشترط أن یكون عددھم لا یقل عن  العمال،

فقد ألزم صاحب العمل الذي یستخدم خمسة عمال على الأقل أن یضع لائحة للعمل تضمن تنظیم العمل و الجزاءات التأدیبیة 
. 

علاقة العمل الفردیة المرجع السابق، :التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، ،الجزء الثانيیمان، أحمیة سل  306
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ري یؤدى یعتبر ھذا الإجراء الشكلي إجراء جوھ،و "وجود ھذه الأخیرة ،لإبداء الرأي قبل تطبیقھ 
نفاد ھذا النظام، وبتالي یمكن لكل ذي مصلحة من وتخلفھ أو عدم الالتزام بھ إلى عدم شرعیة 

 ،العمال أن یطالب ببطلانھ، في حین أن سكوت المشرع عن تحدید مضمون وطبیعة رأي العمال
ح، یؤدي برفض النظام المقتر يوالنتائج أو آثار التي تترتب على كونھ رأي إیجابي بالقبول أو سلب

بل قد  ،إلى استنتاج بأنھ لا یعني ضرورة موافقة العمال على النظام حتى یصبح ساري المفعول
وھو ما یؤدي إلى القول بأن صاحب العمل لیس ملزما بالأخذ برأي العمال،  یكون رأیھم غیر ذلك

من قبل  اءسو،حیث یبقى قراره ھو النافد إلى أن یتم إلغائھ أو إبطالھ من قبل الجھات المختصة
  .مفتشیة العمل أو المحكمة المختصة

ـ بعد صدور رأي العمال یحوّل صاحب العمل مشروع النظام الداخلي مصحوبا برأي العمال فیھ 
دى إلى مفتشیة العمل المختصة للمصادقة علیھ، للتأكد من م ـ سواء كان بالموافقة أو بالرفض

ویتحقق ، بھا، وھو ما یطلق علیھ برقابة المشروعیة التنظیمیة المعمولالتزامھ بالأحكام القانونیة و
مفتش العمل من التزام المستخدم بعرض مشروع النظام على ممثلي العمال، وإن عدم وجود رأي 
العمال یمنح الحق لمفتش العمل في قبولھ أو رفضھ لمشروع النظام الداخلي بحجة عدم استكمال 

من الفقرة الأولى 79صت علیھ المادة ھا، وھذا ما نالمعمول ب ةالإجراءات القانونیة والتنظیمی
أعلاه  75یودع النظام الداخلي المنصوص علیھ في المادة :" كما یلي السالف الذكر 90/11القانون 

لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا للمصادقة على مطابقتھ للتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في 
  .309"أیام ) 08(أجل ثمانیة 

لال نص المادة نستنتج أن المشرع لم یحدد للمستخدم أجلا محددا لإیداع النظام الداخلي لدى من خ
من بدایة نشاط المؤسسة، و قد كان المشرع سابقا یشترط أن تكون المدة  امفتشیة العمل ابتداء

ضوح اللازمة لإیداع النظام الداخلي ھي ثلاثة أشھر التالیة للافتتاح المؤسسة ، كما لم یبین بو
من  80وھذا على عكس ما بینھ المشرع من خلال المادة  ات عن الملف الذي یقدمھ المستخدم،بیان

  .310المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 75/31الأمر 
صلاحیة السالف الذكر  75/31من الأمر رقم  81أعطى المشرع لمفتشیة العمل وفقا لنص المادة 

ّ التأشیر على الن غ رأیھا للمستخدم لإعادة تعدیل بنود النظام ظام الداخلي خلال شھر واحد، وتبل
  .311أو الاتفاقیة ةالداخلي المخالف للقواعد القانونیة أو التنظیمی

نشیر ھنا إلى أن رقابة المشروعیة التي یمارسھا مفتش العمل على النظام الداخلي تأخذ مدى وبعدا 
فقط بقانون العمل والنظم المعمول  يالمفھوم الواسع، إذا لا یكتفواسعا، حیث یؤخذ فیھا القانون ب

القوانین والنظم الأخرى المتعلقة بالحقوق والحریات  فبل یؤخذ بعین الاعتبار مختل ،بھا في إطاره
 أو بند المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة، حیث یجوز لمفتش العمل إلغاء أو إبطال لأي نص  ،العامة

من القانون رقم  12ق أو مبدأ منصوص علیھ قانونا، وھو ما تضمنتھ المادة یتعارض مع أي ح
إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانین : "التي تنص على ما یلي 90/03

  .أیام ) 08(و التنظیمات، یلزم المستخدم بامتثالھا في أجل لا یمكن أن یتجاوز ثمانیة 

                                                
ضرورة عرض المستخدم مشروع النظام  السالف الذكر 75/31لقد قرر المشرع الجزائري سابقا من خلال الأمر رقم  309

یوضع النظام الداخلي من طرف صاحب العمل و :"كما یلي  79المادة  و ھذا ما نصت علیھ ،الداخلي مكتب القسم النقابي
ناقشة یبلغ مشروع ھذا النظام  إلى مكتب القسم النقابي ویجب على صاحب العمل خلال خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ م

  ".المشروع مع أعضاء المكتب النقابي أو المجلس النقابي
یوجھ صاحب العمل خلال ثلاثة الشھر التالیة لافتتاح الوحدة إلى :"السالف الذكر 75/31من الأمر رقم  80المادة  310

  : مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة ما یلي
  ـ نسختین من مشروع النظام الداخلي

  لموضوع و الموقع من ممثلي العمال ـ محضر المناقشات ا
ـ بیانا في نسختین یتضمن الاعتبارات المسببة لرفض صاحب العمل لكل أو جزء من التعدیلات المقترحة من ممثلي 

   ". العمال
تؤشر مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة على :" السالف الذكر على ما یلي  31 /75من الأمر رقم  81المادة تنص  311

الداخلي خلال مھلة شھر واحد، وتبلغ رأیھا لصاحب العمل، طالبة منھ إذا اقتضى الأمر سحب أو تعدیل الحكام  النظام
  ".الجاري بھا العمل، و كذلك لشروط الاتفاقیات الجماعیة التي تلزم المؤسسة  ةالمخالفة للقوانین و الأنظم



ویخطر بذلك  ھذا الالتزام خلال الأجل المحدد لھ، یحرر مفتش العمل محضر إذا لم ینفذ المستخدم
، بحكم قابل للتنفیذ، بصرف النظر عن ىالجھة القضائیة المختصة، التي تبت خلال جلستھا الأول

  ".الاعتراض أو الاستئناف
عامة معنا واسعا یتضمن المبادئ ال"التشریع والتنظیم "أعطى مجلس الدولة الفرنسي لعبارة 

حذف كل بند في لائحة العمل یراه مخالفا سلطة  الفردیة، ویجیز لمفتش العملللقانون والحریات 
أو ماسا بالحریات الفردیة، ولو لم یخالف نصا معینا في القانون أو اللائحة،  ،للمبادئ العامة للقانون

لإداري لتجاوز ولصاحب العمل أن یتظلم من قراره إلى رئیسھ، ثم الطعن فیھ أمام القضاء ا
من تاریخ  اأما فیما یخص بدایة سریان نفاد النظام الداخلي على العمال فیتم ابتداء، 312السلطة

من  02الفقرة  79علیھ المادة  تإیداعھ لدى كتابة الضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، وھذا ما نص
فور إیداعھ لدى كتابة  یسري مفعول النظام الداخلي:" كما یلي السالف الذكر  90/11القانون رقم 

، وھذا ما أكدت علیھ المحكمة العلیا من خلال قرارھا رقم  313"الضبط للمحكمة المختصة إقلیمیا 
إن القانون یلزم المؤسسة :"والذي قرر ما یلي  22/10/1996الصادر بتاریخ  135908

على مطابقتھ  المستخدمة إیداع نظامھا الداخلي لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا للمصادقة
للتشریع كما ینص على سریان مفعولھ فور ایداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، 
ومتى اقتصر القانون على ذكر المحكمة المختصة اقیلمیا، فانھ یتعین الرجوع إلى القواعد العامة 

بینما نجد أن بذلك نجد أن المشرع لم یحدد لأي قسم قضائي تخصھ كتابة الضبط، ".  للاختصاص
السالف الذكر قرر إیداعھ لدى كتابة ضبط القسم الاجتماعي للمحكمة التي تقع  75/31القانون رقم

وھذا ما  314 75/31من القانون رقم 82المادة  ھھذا ما بینتأو المؤسسة في نطاق دائرتھا، و الوحدة
  . 13/07/2004315الصادر بتاریخ  2993698قررتھ المحكمة العلیا من خلال قرارھا رقم 

 ،أما سریان مفعول نفاد النظام الداخلي فیتم فور إیداعھ  لدى كتابة الضبط لمحكمة المختصة إقلیمیا
التي نصت على ما  السالف الذكر 90/11من القانون  79وھو ما قررتھا الفقرة الثانیة من المادة 

  ".كمة المختصة إقلیمیایسري مفعول النظام الداخلي فور إیداعھ لدى كتابة الضبط للمح: " یلي 
أخیرا یشترط المشرع لصحة النظام الداخلي ونفاده على العمال توفیر المستخدم العلانیة للنظام 

 ،لیعلم بھ جمیع العمال، فیجب على المستخدم الإعلان عنھ في مكان ظاھر یرتاده العمال الداخلي
ات التي تطرأ علیھا، وأن یسلم إلى وبالتغیر ،بحیث یستطیع كل منھم دائما ومباشرة العلم باللائحة

ھو ما قرره المشرع من خلال الفقرة الثالثة لائحة والتغییرات التي تلحقھا، وكل عامل صورة من ال
ویضمن لھ المستخدم :" التي نصت على ما یلي السالف الذكر 90/11من القانون  79من المادة 

  . 316 "إشھارا واسعا في أوساط العمال المعنیین
إلى إحصائیات مفتشیة العمل لعدد الأنظمة الداخلیة التي قامت بالمصادقة علیھا نجد أنھا  بالرجوع

 2002، أما في سنة 317عاملا 49.551یغطي  ،نظاما داخلیا جدیدا 337على  2001صادقت سنة 
  .319نظاما  274صادقت على  2003، وفي سنة 318نظاما داخلیا  280صادقت على 

  : العمل في حالة خرق أحكام إعداد النظام الداخليالفرع الثاني ـ تدخل مفتشیة 
إن إعداد النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة یعتبر التزام رئیسي یقع على عاتق المستخدم حیث 
یلتزم ھذا الأخیر بمراعاة شروط إعداده لكونھا إجراءات شكلیة جوھریة، یترتب على تخلفھا عدم 

                                                
  .127ص  ،المرجع السابق جمال محمود الدین زكي، 312
دار  مدخل إلى قانون العمل الجزائري: بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الأولبن عزوز  313

  . 207ص ،2008طبعة  ،الخلدونیة
خلي مؤشر علیھ من مفتشیة العمل كل نظام دا" :التي نصت على ما یليالسالف الذكر  75/31من القانون  82المادة  314

ع من قبل المدیریة لدى كتابة الضبط التابعة للقسم الاجتماعي للمحكمة التي تقع الوحدة الشؤون الاجتماعیة، یجب أن یودو
  ".في نطاق دائرتھا 
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ّ  ھذا من جھة ومن جھة أخرى ،المؤسسة نفاد النظام الداخلي على العمال داخل ب المشرع رت
  .رق إجراءات إعداد النظام الداخليالجزائري المسؤولیة الجزائیة على المستخدم الذي یخ

خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظام الداخلي، أو فإذا لاحظ مفتش العمل تقصیرا أو 
عدم إیداعھ لدى ، كعدم عرضھ على ممثلي العمال، أو ةقام بإعداده خرقا للإجراءات القانونی

أو عدم إشھاره بین أوساط العمال المعینین  ،أو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا ،مفتشیة العمل
لذلك لا یمكن  ،یوجھ إلى المستخدم اعذار للامتثال للأحكام، كما یحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم

الفقرة الأولى  12على نص المادة  اأو الخرق بناء ،ع حدا لھذا التقصیرأن یتجاوز ثمانیة أیام لیض
  .السالف الذكر 90/03من القانون رقم 

وإذا لم یمتثل المستخدم للإعذار الموجھ لھ خلال الأجل المحدد لھ یلتزم مفتش العمل في ھذه الحالة 
  .ترافھا من طرف المستخدمبتحریر محضرا یدعى بمحضر المخالفة، یسجل فیھ المخالفة التي تم اق

ائن  ة الك ابع للمحكم ة الت ل الجمھوری ھ لوكی ر بتوجیھ ویلتزم مفتش العمل بعد تحریر ھذا المحض
ى  ة المستخدمة أو الوحدة ویتلق ان الھیئ ادة بمك ذي یتحدد ع ة، وال اب المخالف بدائرتھا مكان ارتك

تم 320یدخل في اختصاصھوھذا ما  ،مخالفة ویقرر ما یتخذه بشأنھالوكیل الجمھوریة محضر  ، وی
ة أو استدعاء المستخدم المخالف أمام المحكمة المختصة بقسم المخالفات،  ل الجمھوری وم وكی ویق

تخدم   ار المس داخلي بإخط ام ال ام النظ ة أحك ت لمخالف ر المثب ھ محض ال علی اعده المح د مس أح
لح تساوي الحد الأ ة الص ى سبیل غرام غ عل دفع مبل ھ ب ة المخالف بأنھ مصرح ل ى للغرام  321دن

یمكن مخالفي : " نصت على ما یلي التي  90/11من القانون رقم  155المقررة من خلال المادة 
لح تساوي  ة الص دفع غرام رة ضدھم ب ة المباش أحكام ھذا القانون أن یضعوا حدا للدعوى الجنائی

  . الحد الأدنى للغرامة المنصوص علیھا في ھذا القانون
ات  لا یزیل دفع غرامة الصلح راءات وكیفی ررة ویحدد التنظیم إج طابع العود في المخالفة المتك

  ".دفع غرامة الصلح المذكورة
 ،في حالة لم یلتزم المستخدم بدفع مبلغ غرامة الصلح فإن الدعوى تحال على قاضي الموضوع

للفصل فیھا خلال جلستھا الأولى بحكم قابل للتنفیذ بصرف النظر عن  ،رئیس قسم المخالفات
التي نصت على ما السالف الذكر  90/03من القانون  12/2عتراض أو الاستئناف، طبقا للمادة الا

وإذا لم ینفد المستخدم ھذا الالتزام خلال الأجل المحدد لھ یحرر مفتش العمل محضرا :" یلي 
ویخطر بذلك الجھة القضائیة المختصة التي تبث خلال جلسات الأولى بحكم قابل للتنفیذ بصرف 

  " .ظر عن الاعتراض أو الاستئنافالن
المتعلقة بوجوب إیداع  ،بتالي یمكن لمفتش العمل بعد المعاینة والتأكد من مخالفة المستخدم للأحكام

 ،ولدى كتابة الضبط المحكمة المختصة تحریر محضر مخالفة ،النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل
من القانون  147ناءا على ما قررتھ المادة ب ،وإحالتھ على القضاء المختص لتوقیع علیھ العقاب

دج إلى  1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من : "التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/11
دج كل من خالف أحكام ھذا القانون المتعلقة بوجوب إیداع النظام الداخلي لدى مفتشیة  2000
  ".ولدى كتابة الضبط المحكمة المختصة ،العمل

  
  
  
  
  

 

                                                
نص320  ادة  ت ن  36/1الم ة م راءات الجزئی انون الإج أتي:" ق ا ی ة بم ل الجمھوری وم وكی كاوى :  یق ر والش ي المحاض تلق

  ...".ما یتخذ بشأنھا والبلاغات ویقرر
و  :"لإجراءات الجزائیة على ما یلي من قانون ا 381تنص المادة  321 وم عض ة یق ام المحكم ور أم قبل كل تكلیف بالحض

ة صلح   ى سبیل غرام غ عل دفع مبل ھ ب ھ مصرح ل النیابة العامة  المحال علیھ محضر المثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأن
  ".للحد الأدنى المنصوص علیھ قانونا لعقوبة المخالفة   ويمسا

 



مطلب الثاني ـ رقابة مفتشیة العمل على التزام المستخدم بتطبیق مضمون النظام ال
  : الداخلي

من أھم  ،وحوادث العمل والأمراض المھنیة ،الحمایة والأمن والوقایة من أخطار ةتعتبر مسأل
ن والقضایا التي أولتھا التشریعات العمالیة الحدیثة أھمیة كبیرة منذ مدة طویلة، وذلك لأ المسائل

رغم انتشار الآلة في الدول المتقدمة،  ،محل رعایة القانون الدولي والوطني لعمل الإنسان لا یزا
 ،وتمكینھا من تدعیم البنیة الاقتصادیة ،وذلك من أجل المحافظة على القوى المنتجة وحمایتھا

  .322بتوفیر وسائل السلامة والصحة المھنیة اللازمة في المؤسسة
والضمان الاجتماعي  ،یرا لھذه الأحكام ضمن تشریعات العملكب اخصصت الأنظمة حیز

وغیرھا من التشریعات الاجتماعیة الأخرى، وھي كلھا تضع عبئ التزاماتھا على عاتق  ،والصحة
الحقوق الاجتماعیة والأمنیة التي یجب أن  نوبتالي تجعل منھا إحدى أھم المحاور ضم ،المستخدم

بغض النظر عن طبیعة أو مدى علاقات العمل، إلى جانب  ،عاتیتمتع بھا العمال في مختلف القطا
عن المؤسسات المستخدمة  ،بعض الالتزامات التي تتكفل بھا بعض الأجھزة والھیاكل الخارجیة

  .كھیاكل المساعدة وأجھزة الرقابة
في المجال التأدیبي تساھم مفتشیة العمل بدور أساسي في مراقبة جمیع الأحكام الخاصة بالنظام 

و  ،المتعلقة بتنظیم السلطة التأدیبیة للمستخدم، وخاصة القواعد المحددة للأخطاء المھنیة، والداخلي
العقوبات المقررة لھا، و مدى توفیر مختلف الضمانات عند تأدیب العامل المخل بقواعد العمل أو 

  .  بنود عقد العمل
ة إلى مراقبة مفتشیة العمل من اجل الوقوف على مختلف ھذه الأحكام سوف نستعرض في البدای

الفرع صحیة داخل المؤسسة المستخدمة في الوقایة الالأمن، و على تطبیق مضمون أحكام تدابیر
  .لأحكام المنظمة لسلطة التأدیب في الفرع الثانيالعمل مفتشیة ، ثم نتطرق إلى طرق مراقبة الأول

  
  
  
  
  

  :تدابیر الأمن والوقایة الصحیة الفرع الأول ـ رقابة  مفتشیة العمل على التزام بأحكام
سوف نتناول في ھذا الفرع بدایة إلى مضمون تدابیر الأمن والوقایة الصحیة، وبعد ذلك نحدد 

  :الأجھزة المكلفة بتطبیق أحكام الأمن الوقایة الصحیة
  : أولا ـ مضمون تدابیر الأمن والوقایة الصحیة

والوطنیة مجموعة من الأحكام المنظمة  تضمنت مختلف التشریعات الاجتماعیة المقارنة منھا
لبعض التدابیر الوقائیة والأمنیة، وحمایة صحة العمال من مختلف المخاطر التي یمكن أن تنتج إما 

  :ویمكن تصنیفھا إلى ثلاثة مجموعات رئیسیة كالأتي ،عن محیط العمل أو أدواتھ
اعیة، وتظھر في قلة الوعي كحالتھ النفسیة والاجتم لوھي مرتبطة بالعام: المجموعة الأولى

  .  الوقائي والحالة الصحیة وغیرھا
   .ومرتبطة بالبیئة والمحیط كالإنارة والغازات السامة أو الروائح  :المجموعة الثانیة 
وسقوط الأشیاء  ،وھي مرتبطة بمواد العمل والآلات كالانفجارات والحرائق :المجموعة الثالثة

  .323وغیرھا 
بغض النظر على طبیعة ومدة علاقة عملھم،  ،عامة على جمیع العمال تطبق ھذه الأحكام بصفة

وبغض النظر عن القطاع الذي یعملون فیھ، سواء أكان قطاعا عاما أو خاصا، بل حتى بالنسبة 
  .324للعمال الذین یعملون لحسابھم الخاص
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لوقایة الصحیة عدة برامج تحتوي على تدابیر إجباریة في مجال الأمن وا تبنت منظمة العمل الدولیة
بالغا بھذا المجال،وخصص لھ  اللعمل والعمال، و قد أولى المشرع الجزائري ھو الآخر اھتمام

  .325مجموعة من الأحكام نصت علیھا قوانین متعاقبة
المتعلق بالشروط العامة  1975أبریل  29الصادر في  75/31الأمر رقم أولى ھذه النصوص ھو

وذلك من خلال الباب الثالث منھ تحت عنوان الوقایة ، 326لعلاقات العمل في القطاع الخاص
الصحیة والأمن وطب العمل، ثم تناول المشرع ھذا المجال بصفة عامة بدایة من خلال أحكام 

المتضمن القانون الأساسي العام للعمال، وقد ترك  05/08/1978الصادر في  78/12القانون رقم 
لك، وھو ما عالجھ المشرع بإصداره جملة من التفاصیل للنصوص القانونیة التي تصدر بعد ذ

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،  02/07/1983الصادر في  83/11التشریعات أھمھا القانون رقم 
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة 02/07/1983الصادر في  83/13وكذا القانون رقم 

المتعلق بالوقایة  1988ینایر  26در في الصا 88/07أھم ھذه النصوص القانونیة القانون رقم 
تضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالتدابیر الخاصة بتحقیق و قد  ،الصحیة والأمن وطب العمل

السلامة والأمن داخل أماكن العمل، وھذا ما تعرضت لھ المادة الرابعة، كما أكد المشرع على 
كل یقلل من الأخطار والإصابات بین بش ،تصمیم وتھیئة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل

ما ورد بنص المادة الخامسة من  أجل ضمان أمن وحمایة العمال وھو وھذا من ،أوساط العمال
  . القانون

وقد حدد المشرع ضرورة التزام المستخدم باتخاذ مجموعة من التدابیر الاحتیاطیة الخاصة بواسطة 
  .السالف الذكلر 88/07من القانون رقم  السابعة تقنیات وأدوات العمل، وھذا ما ورد بنص المادة

المتعلق بالقواعد  1991ینایر  19المؤرخ في  91/05وقد صدر مؤخر المرسوم التنفیذي رقم 
  .العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في الأماكن العمل

ائیة لتطبیق منھ لوضع مجموعة من الترتیبات العلمیة والإجر 66إلى  25وخصصت المواد 
  .88/07الأحكام الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسابعة من القانون رقم 

ة نستنتج أن محاور الوقایة الصحی 88/07بقراءة نصوص المادتین الرابعة والخامسة للقانون رقم 
  :والسلامة المھنیة تتضمن ما یلي

   .الصحة فأ  ـ توفیر أسباب و ظرو
   .مة والوقایةب ـ توفیر وسائل السلا

  .ج ـ توفیر أسباب الرفاھیة
  :طبیق أحكام الأمن الوقایة الصحیةثانیاـ الأجھزة المكلفة بت

تكتسب قواعد السلامة والصحة المھنیة أھمیة خاصة في تشریعات العمل، نظرا لتعقد وسائل 
لعمل الإنتاج وازدیاد خطورتھا بعد دخول الصناعة عصرا الإنتاج الھائل، فمخالفة صاحب ا

تؤدي إلى  بل ،للقواعد الخاصة بالسلامة والصحة المھنیة لا تؤدي إلى تعسفھ لحقوق العامل فحسب
ھ، وھذا ما یعكس بتھ بأمراض المھنة وربما إلى موتإلى إصابات العمل أو إصا تعرض العامل 

م والقواعد ، ولذلك أنیطت مھمة الرقابة على تطبیق الأحكا327اھتمام المشرع بالالتزام بتلك القواعد
ویشمل نوعین من  ،لبعض الأجھزة والھیئات الرقابیة ،الأمنیة والوقائیة داخل المؤسسة المستخدمة

وأجھزة خارجیة یمثلھا جھاز مفتشیة  ،الأجھزة، أجھزة داخلیة تتمثل في لجان حفظ الصحة والأمن
  .العمل ومصالح الضمان الاجتماعي

 :ـ الأجھزة الداخلیة1

                                                
التي أصدرھا  80/1107لنموذجیة رقم التعلیمیة الدولیة في مجال الوقایة و الأمن، أھم ما صدر عن المنظمة العمل ا 325

ن التعرض الضار لعناصر كیمیائیة، مثل مجلس المنظمة و تخص مجال حمایة العمال أثناء العمل ضد المخاطر الناجمة ع
الفطریات و فیزیائیة و بیولوجیة كالإشاعات والأمواج الكھربائیة ولعناصر او أكسید الكربون أو الفحم الھیدروجیني 

و  1981سنة  155و منھا الاتفاقیة رقم تفاقیات و توصیات في ھذا المجال، صدرت عن المنظمة عدة اكما یرھا، غ
     . 131ص راشد راشد، المرجع السابق،عمل، الالخاصتین بصحة و أمن العمال في  1981لسنة  164التوصیة رقم 

الجریدة  قات العمل في القطاع الخاصالمتعلق بالشروط العامة لعلا 1975أبریل  29الصادر في  75/31الأمر رقم 326
  . 1975ماي  16الصادرة بتاریخ  ،39الرسمیة عدد 

. 183ص  ،1998، سنة ، الأردنالطبعة الأولى قانون العمل في التشریع الأردني،عبد الواحد كرم،    327  



 ،ظ الصحة والأمن، ویمكن أن تأخذ شكل لجان متساویة الأعضاء أو لجان تقنیةوتتمثل في لجان حف
حیث تضطلع بمراقبة تنفیذ الأحكام المطبقة في مجال الوقایة الصحیة والأمن، واتخاذ أي مبادرة 

  .328من شأنھا تعزیز تطبیق ھذه الأحكام
الوقایة الصحیة كما قرر المشرع إنشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة وخصوصیة في مجال 

، وعلى مستوى الوطني 329والأمن على مستوى قطاعات النشاط ذات الدرجة العالیة من الأخطار
بالمشاركة في تجدید  یة الصحیة والأمن وطب العمل، یتكفلأنشأت الحكومة مجلسا وطنیا للوقا

  . 330السیاسة الوطنیة للوقایة من الأخطار المھنیة
كبیرا على كافة المستویات في تفعیل سیاسات تحسین ظروف  كما یلعب العمال ومنظماتھم دورا

وبیئة العمل والإشراف علیھا وتنفیذھا، وتتعاون النقابات على مستولى الوطني مع السلطات 
بحیث یعمل مسؤول  بیئة العملم الخطوط العریضة لسیاسات ظروف والحكومیة المختصة في رس

سد أي نقص في المجالات المستخدمین الذین ینتھكون النقابات المھنیة على مطالبة المستخدمین ب
  .تشریع الحمایة

وتسھر المؤسسة المستخدمة على تدریب العمال على السلامة والصحة المھنیین خلال فترة 
التدریب والتكوین المھني، ویتعین على كل عامل قبل مباشرة عملھ أن یتلقى تدریبا أولیا على 

  .331تنشیطي، وتدریب خاص عقب وقوع الحوادث للعمالالسلامة، كما ینظم تدریب دوري 
    : ـ الأجھزة الخارجیة 2

رغم أھمیة الدور الرقابي الذي تلعبھ لجان حفظ الصحة والأمن إلا أن یعتبر غیر كافي بالمقارنة 
وخطورة حوادث العمل والأمراض المھنیة، ولذلك دعم المشرع الجزائري  ،لصعوبة ھذا المجال

ة رقابیة خارجة عن المؤسسات المستخدمة، وقد منحھا سلطات الرقابة والتدخل ھذه اللجان بأجھز
لفرض التزام المستخدمین لأحكام الوقایة والأمن داخل المؤسسات وتتمثل ھذه الأجھزة في ھیئة 

  .تفتیش العمل وھیئة الضمان الاجتماعي
جراءات و التدابیر الخاصة ستقتصر دراستنا على دور مفتشیة العمل في مراقبة التزام المستخدم لإ

 . و الأمن داخل المؤسسة المستخدمة ،بالوقایة
  

  :أـ الدور الرقابي لمفتشیة العمل لأحكام الوقایة والأمن داخل المؤسسة 
یلعب تفتیش العمل دورا بالغ الأھمیة في تحسین ظروف العمل وبیئتھ ووظائفھ الرئیسیة وفقا 

، والتي أعطت لھیئة تفتیش العمل سلطات 1947ر بتاریخ الصاد) 81(لاتفاقیة تفتیش العمل رقم 
تأمین تطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بظروف العمل وحمایة العمال، وتقدیم المعلومات التقنیة 

القانونیة فعالیة، ولذلك یمثل  والمشورة لأصحاب العمل والعمال بشأن أكثر طرق الالتزام بالأحكام
ین الحكومة ومواقع العمل، وھو وسیلة مھمة لتقییم السیاسات الحكومیة تفتیش العمل صلة مباشرة ب

  .332المتعلقة بظروف وبیئة العمل
في النظام الجزائري و مند إنشاء مفتشیة العمل كجھاز یسھر على مراقبة تطبیق النصوص 

بة منح لھا المشرع صلاحیات ھامة للمراقعمل داخل المؤسسات المستخدمة، القانونیة في مجال ال
فیما إذا كان ھناك إخلال أو تقصیر أو خرق من طرف المستخدم للأحكام والنظم  ،والتقصي

  .333في مجال الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل ،المعمول بھا

                                                
 .156صبشیر ھدفي، المرجع السابق،  328
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الصادر في  75/33ل المشرع ھذه الصلاحیات لجھاز تفتیش العمل بدایة من خلال الأمر رقم خوّ 
وبصدور القانون رقم   334ة العمل والشؤون الاجتماعیةالمتعلق باختصاصات مفتشی 29/04/1975
أكد المشرع في إطار الفصل السابع المتضمن لقواعد الرقابة صلاحیات الرقابة لجھاز  88/07

التي نصت على ما منھ  31وھذا ما نص علیھ من خلال الفقرة الأولى من المادة  ،مفتشیة العمل
ي مجال الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل إلى تعھد رقابة تطبیق التشریع الساري ف:" یلي 

  ".مفتشیة العمل طبقا للصلاحیات المخولة لھا 
كما تساھم المصالح الصحیة المختصة إلى جانب مفتشیة العمل السھر على مراقبة التزام المستخدم 

ون رقم من القان 33بالأحكام الخاصة بطب العمل داخل المؤسسة المستخدمة، وھذا ما بینتھ المادة 
فضلا عن الرقابة التقنیة والإداریة المنوطة بالمصالح الصحیة تمارس رقابة :" كما یلي 88/07

والمصالح الصحیة  ،تطبیق النصوص التشریعیة في مجال طب العمل من قبل مفتشیة العمل
  .المختصة التي تعین لھذا الغرض أطباء مكلفین بمھمة الرقابة والتفتیش

  ".ه المادة عن طریق التنظیم تحدد كیفیات تطبیق ھذ
یسھر مفتش العمل أثناء جولاتھ التفقدیة على التأكد من وضعیة الوحدة أو المؤسسة، وسلامة أسس 

والجدران ونسبة الرطوبة بھا، ووجود مساحات للفراغ لتسھیل حركة المرور  ،وحالة البناء ،المبنى
یة والإنارة والتدفئة وشروط النظافة وتوفر والتخفیف من الاكتظاظ، كما یتفقد توفر إمكانیات التھو

  .الوسائل المضادة الحرائقو مجاري صرف الأوساخ والفضلات، إلى جانب توفر نقاط الإسعاف 
لآلات المستعملة ودرجة كما یتفقد مفتش العمل برفقة المستخدم أو ممثل العمال حالة الماكینات وا

تحذیریة الخاصة بھا، إلى جانب مراقبة المواد القائمین على صیانتھا والملصقات الخطورتھا، و
  .والمكونات الكیماویة المستعملة في الصناعات التحویلیة وطریقة استخدامھا

كما یتأكد المفتشون من احتیاطات وتدابیر الأمن الشخصي للعمال، وذلك بتوفیر لھم خوذات الرأس 
 ،ات الضروریة وموانع الضجیجوالملابس المناسبة حسب طبیعة العمل، وكذا القفاز ،الواقیة

، وغرف غتسالیر أماكن للمراحیض والاوالأحذیة المناسبة والنظارات الخاصة، إلى جانب توف
تبدیل الملابس للنساء العاملات والعاملین، وغیرھا من الوسائل والظروف الضروریة التي توفر 

أن یتعرض لھا العمال أثناء التي یحتمل  ،الحمایة والوقایة من حوادث العمل والأمراض المھنیة
  .رة یفترات العمل خاصة داخل المؤسسات الصناعیة ذات نشاطات الشاقة والخط

وفي إطار التقسیم المھني فإن المفتش العمل یتأكد من ضرورة تناسب العمل الذي یمارسھ العامل 
خدم تشغیل وخاصة من فئات الأطفال والنساء، بحیث یحظر القانون على المست ،مع سنھ أو جنسھ

 ،والتي تھدد سلامتھم البدنیة والنفسیة ،رة والقاسیةیالعمال القصر أو النساء في الأشغال الخط
  .335وتعرضھم لمختلف الإصابات والأمراض 

  
  :  ب ـ الإجراءات المتحدة من قبل مفتشي العمل في حالة خرق أحكام الوقایة والأمن 

یة وجود تقصیر أو إخلال من قبل المستخدم في إذا اكتشف مفتش العمل أثناء زیاراتھ التفتیش
حتما العمال للخطر  التزامھ بأحكام الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل، مما یعرض

فانھ یقوم بمعاینة ھذا التقصیر والإخلال، غیر أنھ یبقى ھذا الإجراء عقیما ما لم  ،حققوالتھدید الم
و ، ولذلك فقد تفطنت المنظمات الدولیة ة ھذه المخالفاتلطة فعّالة لمعالجیقترن بتخویل المفتش س

المناسبة  توالإجراءا یش العمل صلاحیات اتخاذ التدابیرالتشریعات الوطنیة بأھمیة منح جھاز تفت
  .لإزالة ھذه المخالفات لحمایة العمال من جمیع الأخطار المحدقة بھم

                                                
عندما تتبت مخالفات للأحكام التشریعیة التنظیمیة :"على ما یلي السالف الذكر  75/33من الأمر رقم  08المادة تنص  334

ینذر صاحب العمل أو رئیس فإن مفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة ,الخاصة بالحفاظ عن الصحة و الأمن و طب العمل 
  . المؤسسة أو الوحدة بالامتثال للأوامر إذا كان ھذا الإجراء منصوص علیھ فیما یخص تطبیق ھذه الأحكام

 ."و یحدد مفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة أجلا لصاحب العمل لجعل حد لمخالفاتھ طبقا للتشریع المعمول بھ 
كما أنھ لا یجوز استخدام العامل القاصر في :"السالف الذكر على ما یلي  90/11من القانون رقم  15/3ادة المنصت  335

 "  الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیھا النظافة أو تضر صحتھ أو تمس بأخلاقیاتھا



من  81والمادة  ،)81(لاتفاقیة رقم من ا 13ولھذا قضت المستویات الدولیة من خلال المادة  
بوجوب تخویل مفتش العمل صلاحیة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة  ،336) 120(الاتفاقیة رقم 

  .337نواحي ھذا القصیر
وقد أكدت نفس المادة في فقرتھا الثانیة والثالثة أن المفتش العمل یحتفظ بحقھ في الطعن أمام 

وذلك في حالتین  ،ختصة التي تكرس النصوص التشریعیة الوطنیةالجھات القضائیة أو الإداریة الم
  : ھما كما یلي

أ ـ في حالة عدم الامتثال في الآجال المحددة القواعد والأحكام الخاصة بمجال الوقایة الصحیة 
  .والأمن للعمال

  .م العاجل على الصحة والأمن العمالیسـ في حالة اكتشاف حالات الخطر الجب 
الة عدم فاعلیة التدابیر المتخذة من قبل الجھات القضائیة والإداریة یحق للمفتشین كما یمكن في ح

إخطار السلطات المعینة، وذلك من أجل اتخاذ أفضل وأنجع التدابیر اللازمة والعاجلة لإزالة جمیع 
  .338الأخطار التي تھدد العمال 
یع الصلاحیات التي تمكنھا من ل لھیئة تفتیش العمل جم، فخوّ ھذا المبدأتبنى التشریع الجزائري 

خاصة في مجال الوقایة الصحیة والأمن للعمال،  ،إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المستخدم
مجموع الإجراءات المناسبة لتحقیق ذلك حفاظا على أمن السالف الذكر  88/07وحدد القانون رقم 

  .وصحة العمال
ر من قبل المستخدم في مراعاة تدابیر الوقایة ففي حالة اكتشاف مفتش العمل لأي إخلال أو تقصی

یقوم مباشرة بتوجیھ إنذار شفوي أو مكتوب لمسؤول المؤسسة، وھذا لتنبیھھ  ،الصحیة والأمن
والقواعد الخاصة بمجال الوقایة والتوقف عن المخالفات وھذا ما قرره  ،ودفعھ للامتثال التعلیمات

وأكد ذلك من خلال أحكام القانون رقم  ،339 75/33بدایة المشرع من خلال أحكام الأمر رقم 
یقوم مفتش العمل، عند :" التي نصت على ما یلي 31، وذلك بنص الفقرة الثانیة من المادة 88/07

معانیة مخالفات ھذا التشریع بإنذار مسؤول المؤسسة المستخدمة حتى یمتثل للتعلیمات بمقتضى 
  .التشریع والتنظیم الجاري بھما العمل

                                                
336 Article 13/1.c. 81: «  Les inspecteurs du travail seront autorisé à provoquer des mesures 
destinées à déminer les défectuosité constatées dans une installation, un aménagement ou 
des méthodes de travail qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme 
menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs » 

   .166المرجع السابق صیة، حاضرات في قوانین العمل العربمیوسف إلیاس،   337
338 Article 13/2 c 81 : « Afin d’être à même de provoquer ces mesures les inspecteurs 
auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire au administratif que pourrait 
prévoir la législation nationale, d’ordonner au de faire ordonner : 
a)que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont 
nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales cancer nant la santé et 
la sécurité des travailleurs. 
b) Que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger 
imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
 c) si la procédure fixée au paragraphe 2 n ‘est pas compatible avec la pratique 
administrative et judiciaire du membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité 
compétente pour q’elle formule des injections ou fasse prendre des mesures 
immédiatement exécutoires ».     

سیمة ناتجة عن مواقع جإذا تعرض العمال لأخطار :"على ما یلي  السالف الذكر 75/33من الأمر رقم  10المادة  تنص 339
صفة خاصة بالصحة أو خطرة فإن لمفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة الحق في أن یدعو صاحب أو كیفیات عمل مضرة ب

العمل أو رئیس المؤسسة أو الوحدة لاتحاد التدابیر الوقائیة الملائمة للأخطار التي یجب الحمایة منھا و ذلك فضلا عن 
   التنفیذ الأحكام التشریعیة و التنظیمیة

خة والموقرة والمسجلة في دفتر الإنذارات تحدد أجل تحقیق التدابیر المطلوبة و تثبت برسالة الآمرة المؤر ةن ھذه الدعوإ
مضمونة مع الإشعار بالاستلام في أجل ثمان و أربعین ساعة ویجب أن یعلم صاحب العمل أو رئیس المؤسسة أو الوحدة، 

   ".تخذة استجابة لتلك الدعوة عشرة یوما مفتش العمل والشؤون الاجتماعیة بالتدابیر الم  في أجل خمس



تش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات طبقا للتشریع الساري یحدد مف
  ".المفعول

المتعلق بمفتشیة العمل  90/03من القانون رقم  09وقد أعاد المشرع تقریر ذلك من خلال المادة 
یة إذا لاحظ مفتش العمل تقصیر أو خرقا لأحكام التشریعیة والتنظیم:" التي نصت على ما یلي

  .المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل یوجھ إلى المستخدم اعذار بامتثال التعلیمات
  ".یحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم لیضع حدا لھذا التقصیر أو الخرق

من خلال أحكام  ،حدد المشرع مدد الآجال التي یمنحھا مفتش العمل للمستخدمین للامتثال لتعلیماتھ
المتعلق بالقواعد ، 1991ینایر  19الصادر في  91/05340مرسوم التنفیذي رقم من ال 67المادة 

من  39العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن داخل أماكن العمل، وكذا المادة 
  .المتعلق بطب العمل 15/05/1993في الصادر  93/120341المرسوم التنفیذي رقم 

ین الأعذار المقدمة للمستخدم في دفتر مرقم وموقع من الجدیر بالذكر أن مفتش العمل یقوم بتدو
على  ایفتحھ المستخدم خصیصا لھذا الغرض، ویتعین علیھ أن یقدمھ إلیھ في أي وقت بناء ،طرفھ
 .342طلبھ

وقد اشترط المشرع على المستخدم ضرورة تقدیم لمفتشیة العمل جمیع السجلات والوثائق الخاصة 
یة الصحیة والأمن لممارسة رقابتھ علیھا، وھذا بناء على نص المادة بالأنشطة المتعلقة بمجال الوقا

یجب أن تقدم المؤسسة :"التي نصت على ما یليالسالف الذكر  88/07من القانون رقم  32
المستخدمة بطلب من مفتشیة العمل، سجلات ووثائق خاصة للسماح بممارسة رقابة فعلیة على 

  .منأنشطة في مجال الوقایة والصحیة والأ
فضلا عن ذلك یمكن للجنة الوقایة والصحیة والأمن ومندوب الوقایة الصحیة والأمن وكذا طبیب 
العمل أن یشعروا، في أي وقت، مفتش عمل في حالة معانیة تھاون مفرط أو خطر لم تتخذ بشأنھما 

  .المؤسسة المستخدمة الإجراءات المناسبة بعد إخطار مسبق یوجھ إلیھا
  ".ھذه المادة عن طریق التنظیم  تحدد كیفیات تطبیق

ض العمال لأخطار جسیمة سببھا مواقع وفي حالة اكتشاف مفتش العمل أثناء تفقده للمؤسسة تعرّ 
العمل لاختلال مبنى المؤسسة أو احتمال تھدمھ، أو عدم التزام المستخدم بأسالیب النظافة الواجبة 

رة على صحة العامل، یرة والنفایات الخطداخل أماكن العمل، أو انتشار المواد الكیماویة الضا
ر مفتش العمل فورا محضرا بالمخالفة یقدم نسخة منھ للمستخدم ویعذره باتخاذ التدابیر یحرّ 

المناسبة للوقایة الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤھا، ویدون مفتش العمل ھذا الإعذار في دفتر 
ھذه المخالفات، وھذا ما قرره المشرع من  مفتوح لتسجیل الإعذارات، و یتیح لھ الفرصة لإزالة

إذا تعرض العمال لأخطار  :"التي نصت على ما یلي 90/03من القانون رقم  10 خلال نص المادة
جسیمة سببتھا مواقع العمل أو أسالیبھ العدیمة النظافة أو الخطیرة، یحرر مفتش العمل فورا 

  .ایة الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤھامحضر المخالفة، ویعذر المستخدم باتخاذ تدابیر الوق
  ".أعلاه  8ویدون ھذا الإعذار في دفتر الإعذارات المنصوص علیھ في المادة 

أو المندوب الوقایة الصحیة والأمن  ،كما أنھ یمكن إذا تحقق عضو من لجنة الوقایة الصحیة والأمن
أن یبلغ مسؤول  نھم ،على صحة العمال و أم وطب العمل أو أي عامل من وجود خطر وشیك

  .343مفتش العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة  ،ساعة 24الوحدة أو من یمثلھ خلال مدة 
في الحالات العاجلة إذا لاحظ مفتش العمل خلال زیارتھ التفقدیة بعض الأخطار الجسیمة على 

بالأطراف فإنھ یمكن أن یواجھ ھذه الحالات بالاستعانة  ،صحة العمال وأمنھم على وشك الوقوع
حسب الظروف وذلك بموجب  ،أخرى، بحیث یلتزم في ھذه الحالة بإخطار الوالي المختص إقلیمیا

  . والأخطار المرتقب وقوعھا ،تقریر مكتوب یصف فیھ ظروف العمل المعاینة
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ویتدخل الوالي بعد إخطاره بشكل عاجل لاتخاذ أنجع تدابیر، وھذا لمنع تعرض صحة العمال 
الوشیكة، وھذا بعد إعلامھم المستخدم لمحاولة إزالة الأخطار بكل الطرق  وسلامتھم للأخطار

التي نصت  88/07من القانون رقم  34والوسائل، وھذا ما ورد بنص الفقرة الرابعة من المادة 
عندما یتحقق مفتش العمل أثناء زیارتھ التفقدیة لوحدة ما، من وجود سبب خطر :" على ما یلي 

  ".عمال أو على حمایة الوحدة یقوم بإخطار الوالي الذي یتخذ أي إجراء مفید وشیك إما على أمن ال
قصر إمكانیة إخطار مفتش العمل للوالي فقط إذا اكتشف حقیقة  88/07ما یلاحظ أن القانون رقم 

دون أن یسمح لھ بإخطار رئیس المجلس الشعبي البلدي،  ،وجود أخطار تھدد صحة وأمن العمال
خاصة إذا كان مركز الولایة بعید عن مكتب مفتش  ،تدخل السریع لمفتش العملوھذا مما یعرقل ال

  .344العمل
حاول المشرع الجزائري من خلال القانون الجدید المنظم لمفتشیة العمل تفادي ھذا الإشكال بحیث 

سواء حسب المنح لمفتشیة العمل إمكانیة إخطار كل من الوالي ورئیس مجلس الشعبي البلدي على 
، وھذا ما یتیح لھ الفرصة بالإعلام السریع دون إبطاء للسلطتین خاصة في حالات وقوع الظروف

من القانون  11الأخطار الوشیكة، والتي تتطلب التدخل العاجل والسریع، وھذا ما بینتھ المادة 
حظ أعلاه، إذا لا 10مع مراعاة أحكام المادة :"التي نصت على ما یلي السالف الذكر  90/03

جسیما على صحة العمل وأمنھ یوشك أن یقع، یخطر الوالي أو عمل خلال زیارتھ خطرا مفتش ال
رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا اللذان یتخذان كل فیما یخصھ، جمیع التدابیر 

  ".اللازمة بعد إعلام المستخدم
في تظلمھ ضد الجدیر بالذكر أن المشرع ومن خلال النصوص السابقة أتاح للمستخدم الحق 

وھذا بتقدیم  ،یوما 15المقدمة لھ من قبل ھیئة تفتیش العمل خلال مدة  ،غیر المبررة ،الإعذارات
  .شكوى إلى وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة

وینظر الوزیر المختص في جدیة ومشروعیة الإنذار، وكذا دفوع الشكوى المقدمة لیتخذ بذلك 
من الأمر  10، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف

إذا : "جتماعیة التي نصت على ما یليالمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل وشؤون الا 75/33رقم 
 15كان الإنذار غیر مبرر فبإمكان صاحب العمل أن یبعث قبل انقضاء الأجل المحدد وعلى الأكثر 

  ".كوى إلى وزیر العمل والشؤون الاجتماعیةیوما بعد تبلیغ ھذا الإنذار بش
المنظم لاختصاصات مفتشیة العمل نجد أن المشرع لم یتطرق  90/03بالنظر لأحكام القانون رقم 

ولم یسمح للمستخدم بالطعن أو الشكایة ضد الإنذارات المقدمة ضده من قبل ھیئة  ،لھذا الإجراء
، مما یعني أن المشرع منح لھذه المحاضر مفتشیة العمل أمام وزیر العمل أو أي سلطة أخرى

  . الحجیة القاطعة ما لم یطعن فیھا بالتزویر
في الأخیر نشیر إلى أن العدید من الدول العربیة تعاني من صعوبات بالغة التعقید في متابعة 
عملیات التفتیش الخاص بالصحة والسلامة المھنیة، ویرجع ذلك من ناحیة إلى قلة المفتشین 

للقیام بھذا التفتیش، فأغلب أجھزة تفتیش العمل لا تضم اختصاصیین في ھذا المجال، كما  المؤھلین
أنھ من ناحیة أخرى تواجھ أجھزة تفتیش العمل صعوبات في القیام بالعدید من العملیات التي 

ومنھا عدم توفر المعامل والمخابر المتخصصة بفحص  ،یقتضیھا التحقق من سلامة بیئة العمل
  .345و المواد التي یحصل علیھا مفتش العمل أثناء زیارتھم التفتیشیة للمؤسسات  ،العینات

  
  
  

  
  : الفرع الثاني ـ رقابة  مفتشیة العمل على التزام بالأحكام المنظمة لسلطة التأدیب 

وضمان حقوق العمال من جھة  ،من جھة رار المؤسسة وحسن سیر العمل فیھاإن الحفاظ على استق
الھین، خاصة في حالة وجود خلل في مجال تنفیذ التزامات المترتبة على عقد أخرى لیس بالأمر 

العمل، ولتحقیق ذلك قرر المشرع تمكین المستخدم من صلاحیة یستطیع بموجبھا حمایة مصلحة 
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المؤسسة، وضمان حقوق العمال في حالة المساس بأحكام النظام الداخلي، وتتمثل ھذه الصلاحیة 
  .في السلطة التأدیبیة

والسلطة التأدیبیة ھي تلك الخاصیة التي تسمح للمستخدم بإلزام العمال باحترام النظام الداخلي الذي 
ر المؤسسة، وبالتالي لھ السلطة في توقیع الجزاءات التأدیبیة على العمال الذین یخالفون قواعد یسیّ 

  .النظام الداخلي لارتكابھم أخطاء مھنیة
حیث تعتبر من اخطر السلطات التي  ،تأدیبیة تتمثل في خطورتھاالأھمیة التي تكتسبھا السلطة ال

فھي تمنح المستخدم صلاحیة  ،یتمتع بھا المستخدم، وھذه السلطة تتمیز بأنھا ذات طابع مزدوج
القیود التي تضمن  الاتھام والتحقیق معا، الأمر الذي یتطلب أن یحیطھا المشرع بمجموعة من 

  .346عقابالعدالة والمساواة في توقیع ال
تھدف إلى حمایة العامل عند تعرضھ  ،بالفعل فقد اخضع المشرع سلطة التأدیب لإجراءات مختلفة

للعقاب، بحیث ألزم المستخدم إدراج أحكام المنظمة للسلطة التأدیبیة ضمن محاور النظام الداخلي، 
تخدم في مراقبة مشروعیة ھذه الأحكام وعدم تعسف المسسلطة ومنح بالمقابل لمفتشیة العمل 

  .وضعھا مما یھدد مصلحة العامل
وم الخطـأ بدایة سوف نحاول التعرض إلى مصدر السلطة التأدیبیة، ثم نتعرض بعد ذلك إلى مفھ

  .أخیرا إلى الدور الرقابي الذي تلعبھ مفتشیة العمل في ھذا المجالوالعقوبة التأدیبیة، و
  :أولا ـ مصدر السلطة التأدیبیة 

حیث اعتبر البعض أن القانون ھو  ،یات حول تحدید مصدر السلطة التأدیبیةاختلفت الآراء والنظر
مصدرھا رغم غیاب النصوص التي تحدد سلطات المستخدم بصفة واضحة وھناك من اعتبرھا 

وھناك من جعل النظام الداخلي للمؤسسة  ،نتیجة وجود عقد العمل استنادا على عنصر التبعیة
حاب ھذه النظریة في رأیھم إلى أن النظام الداخلي للمؤسسة مصدر لسلطة المستخدم، ویستند أص

الذي یعده المستخدم ھو الذي یحدد الأخطاء التأدیبیة والعقوبات المحددة، بحیث تتلاشى فكرة 
الالتزامات التبادلیة والحقوق المتساویة النابعة من الفكرة العقدیة، ومن الفقھاء الذین أخذوا بھذه 

، وقد انتقدت ھذه النظریة لأنھا " G.H camerlynckالفرنسي كاملینك الفقیھ "النظریة نجد 
  .347تتعارض مع فكرة تدخل الدولة في تنظیم علاقات العمل بین العمال والمستخدم 

  
  :أ والعقوبة التأدیبیة ثانیا ـ مفھوم الخط

ا ترك ذلك لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف صریح للخطأ التأدیبي أو العقوبة التأدیبیة، وإنم
للفقھ وھذا ما تعود علیھ المشرع في الكثیر من الأحكام، وقد اجمع اغلب الفقھ على أن الخطأ 
التأدیبي ھو كل سلوك مھني ناتج عن قصد أو إھمال مخالف للأنظمة القانونیة والتنظیمیة أو لعقد 

عاملین بھا، أو یشكل ، أو بالعمال اللداخلیة، من شأنھ إلحاق أضرار بالمؤسسة العمل أو اللوائح ا
  .348خرقا لالتزامات العامل المھنیة اتجاه صاحب العمل 

یقوم الخطأ التأدیبي على ركنین أساسین ھما الركن المادي، والمتمثل في ارتكاب فعل مادي 
ملموس أو الامتناع عن أداء واجب مھني، أما الركن المعنوي فیتمثل في اتجاه إرادة العامل في 

  .الامتناع عنھارتكاب الفعل أو 
تنقسم الأخطاء التأدیبیة عادة إلى درجات متفاوتة من حیث جسامتھا وخطورتھا، فنحد بدایة 

  .ثم الأخطاء من الدرجة الثانیة، وأخیرا أخطاء من الدرجة الثالثة ،الأخطاء من الدرجة الأولى
الانضباط العام،  والتي تمس العاملفالأخطاء من الدرجة الأولى ھي تلك الأخطاء التي یقوم بھا 

دون أن یكون لھا نتائج خطیرة على مناخ العمل والنشاط، ومثالھا الغیابات المتكررة عدم مراعاة 
  .الخ... تعالیم الأمن، ومغادرة أماكن العمل قبل حلول وقت الانصراف 
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تنجر  والتي ،رالمقترفة عن إھمال أو عدم حذ أما الأخطاء من الدرجة الثانیة فھي الأخطاء المھنیة
عنھا عواقب جسیمة ومعتبرة على الوسائل والتجھیزات والمنشآت الخاصة بالمؤسسة ومثالھا عدم 

  .الخ...احترام قواعد وتعلیمات العمل، وسوء استعمال وسائل المصلحة، وعیوب في أداء العمل
  .349عملوالتي تمنع استمرار علاقة ال ،وأخیرا الأخطاء من الدرجة الثالثة وھي الأخطاء الجسیمة

مستقبلھ المھني داخل المؤسسة لدرجة الثالثة على مصیر العامل ونظرا لخطورة الأخطاء من ا
وذلك لمنع أي ، فقد حددھا المشرع على غرار باقي الأنظمة وحصرھا في قائمة ،المستخدمة

، وھذا ما یشكل إحدى 350تعسف من المستخدم في وضع أخطاء غیر جسیمة ضمن ھذه المجموعة
من  73لأساسیة الممنوحة للعامل عند إحالتھ على التأدیب، وھذا ما نصت علیھ المادة الضمانات ا

  .351المتعلق بعلاقات العمل 90/11القانون 
  :ولتحقق الخطأ التأدیبي یجب أن تتوفر في الفعل المرتكب من قبل العامل الشروط التالیة 

  .ـ وقوع الخطأ في مكان العمل1
 .في القانون الداخليـ أن یكون الخطأ منصوص علیھ 2
  .352ـ أن یكون الخطأ صادر من طرف العامل 3

لا یعتبر شرطا ضروري من اجل التسریح  فیما یتعلق بشرط وجود حكم جزائي بالإدانة
ما  07/06/2006بتاریخ  337769المحكمة العلیا من خلال القرار رقم  التأدیبي،وھذا ما قررتھ

لا تعویض شعار مسبق وء الجسیمة المؤدیة للطرد دون إانھ من الثابت قانونا أن الأخطا : "یلي
و  على سبیل الحصر، 90/11المتمم للقانون المعدل و 91/29من القانون رقم  73أوردتھا الماد 

 أخطاء جسیمة، 73/4التي لا تتطلب حكم جزائي إذ بطبیعتھا حسب المادة منھا أعمال العنف و
، و قراءة متأنیة للنص ى أعمال العنف تأسیس خاطئعل ط حكم جزائي قضى بالإدانةوبتالي اشترا

دون اشترط حكم جزائي قضى  ،عمال بالطرق القانونیةتفید ذلك أنھ یكفي فقط إثبات وجود ھذه الأ
  .353 "بالإدانة

یجب أن یراعي المستخدم على الخصوص عند تحدید الخطأ الجسیم الذي یرتكبھ العامل الظروف 
اتساعھ و درجة خطورتھ، و الضرر الذي ألحقھ وكذلك السیرة التي التي ارتكب فیھا الخطأ، ومدى 

ونحو ممتلكات ھیئتھ المستخدمة، و ھذا  ،كان یسلكھا العامل حتى تاریخ ارتكابھ الخطأ نحو عملھ
  . السالف الذكر 90/11من القانون  1ـ 73ما قررتھ المادة 

صاحب العمل ضد العامل المخطئ سواء جراء الردعي الذي یتخذه عقوبة التأدیبیة فھي تمثل إأما ال
طابع مالي في كان ذلك الإجراء ذو طابع معنوي، أو أدبي كالإنذار والتوبیخ، أو كان الإجراء ذو 

شكل عقوبة مالیة توقع على العامل، مثل حرمانھ من بعض التعویضات، أو المكافآت أو خصم 
العامل في حیاتھ المھنیة، كأن ینقل جزء من أجره، وأخیرا قد یكون الإجراء ذو طابع مھني یمس 

منصب عملھ من رتبة أو یحرم من الترقیة أو یخفض  ،العامل من مكان عملھ إلى مكان آخر
  .الدرجة العلیا إلى الدرجة الأدنى
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وة على الأخطاء الجسیمة، التي یعاقب علیھا التشریع الجزئي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء وعلا
  :جسیمة، یحتمل أن ینجز عنھا التسریح بدون مھلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الآتیة 

ھـ   ة بالتزامات ات المرتبط ذ التعلیم ول، تنفی ذر مقب دون ع ل ب ض العام ة إذا رف ة المھنی رار بالمؤسس ق أض د تلح ي ق  أو الت
  والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینھا المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاتھ،

ة المستخدمة، إلا إذا  ة للھیئ ائق داخلی ـ إذا أفضى معلومات مھنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وث
 بھا أو أجازھا القانون،أذنت السلطة السلمیة 

 ـ إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال،
 ـ إذا قام بأعمال عنف،

ا  ي لھ ة والأشیاء الأخرى الت ـ إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولی
 قة بالعمل،علا

 ـ إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغھ وفقا لأحكام التشریع المعمول بھ،
  ".ـ إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل
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على غرار الأخطاء التأدیبیة یتم تصنیف العقوبات التأدیبیة إلى جزاءات من الدرجة الأولى مثل 
أو حرمانھ من الأجر خلال  ،درجة الثانیة كالتوقیف عن العمل لمدة محددةالانذار، وجزاءات من ال

والتي تصل إلى درجة  ،وھي أشد الجزاءات درجة ،ھذه المدة، وأخیرا جزاءات من الدرجة الثالثة
الفصل من العمل، بحیث یقابل كل صنف من العقوبات نفس الصنف من الأخطاء حسب 

  .354الجسامة
غیر  یرتكب أي خطأ مھني یخضع لسلطة التأدیب التي یمارسھا المستخدم الحقیقة أن العامل الذي

كاستماع المستخدم للعامل المعني وإمكانیة  ،انھ یتمتع في نفس الوقت بمجموعة من الضمانات
استعانة ھذا العامل بزمیل لھ، وأخیرا حقھ بتبلیغھ بقرار التسریح، وھذا ھذا ما قرره المشرع من 

، وھذا ما أكدت علیھ المحكمة العلیا من خلال السالف الذكر 90/11ن القانون م 2ـ73خلال المادة 
متى اشترط القانون : "الذي قرر ما یلي  13/07/2004الصادر بتاریخ  282160القرار رقم 

صراحة بأنھ لا یمكن إجراء فصل العامل تأدیبیا عن عملھ إلا إذا أبدت اللجنة التأدیبیة المتساویة 
الموافق بالإیجاب، وھذا بعد سماعھا لدفاع العامل، فان محضر اجتماع ھذه اللجنة  الأعضاء رأیھا

  .355"وصحة الإجراءات المتبعة والمتخذة في شأن العامل ،ھو الذي یثبت انعقاد اجتماعھا
من نفس القانون أنھ في حالة ما إذا وقع التسریح الفردي خرقا  3ـ73قرر المشرع من خلال المادة 

وعلى المستخدم أن  ونیة الخاصة بالضمانات الممنوحة للعامل یعتبر تسریح تعسفيلأحكام القان
الصادر بتاریخ  327214یثبت العكس، وھذا ما قررتھ المحكمة العلیا من خلال القرار رقم 

 73/3إن عدم احترام المستخدم الطاعن لكل ما نصت علیھ المادة :" الذي جاء فیھ  01/02/2006
، و نتیجة لذلك اعتبر تسریح العامل تسریحا تعسفیا 91/29المتمم بالقانون  90/11من القانون 

"356.  
و تتصدى المحكمة لقرار التسریح التعسفي بالغاه، و منح العامل التعویض مع تمكینھ من 

:" التي نصت على ما یلي  90/11من القانون  4ـ73الامتیازات المكتسبة، وھذا طبقا لنص المادة
أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة /امل مخالفة للإجراءات القانونیة وإذا وقع تسریح الع

ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء 
المعمول بھ، ومنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الجر الذي یتقاضاه كما لو 

  .استمر في عملھ
  . أعلاه ، یعتبر تعسفیا 73و إذا حدث تسریح العامل خرقا لحكام المادة 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا و نھائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ 
امتیازاتھ المكتسبة ، و في حالة رفض احد الطرفین یمنح العامل تعویضا لا یقي عن الجر الذي 

  .أشھر من العمل ، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة) 06(قاضاه العامل عن المدة ستة یت
، وھذا ما قررتھ المحكمة العلیا من " یكون الحكم الصادر في ھذا المجال قابلا للطعن بالنقض 

یحق للعامل في حالة :" كما یلي  01/02/2006الصادر بتاریخ  327199 مخلال القرار رق
  .357"المطالبة بجمیع الحقوق المكتسبة 4ـ 73أدیبي المنصوص علیھ في المادة التسریح الت

  :ثالثا ـ الإجراءات المتخذة من قبل مفتشیة العمل لمراقبة سلطة التأدیب 
ت وضع النظام الداخلي ومضمونھ فإنھا اباعتبار أن مفتشیة العمل تمارس دور الرقابة على إجراء

سلطة التأدیب التي یمارسھا المستخدم، ویتم ذلك عند إیداع تمارس ھذه الرقابة بشكل خاص على 
ھذا النظام لدى مفتشیة العمل، بحیث تقوم أجزتھا المختصة بمراقبة القواعد الخاصة بالمجال 

  .التأدیبي، وخاصة في تكییف الأخطاء المھنیة المدرجة من قبل المستخدم
النصوص القانونیة، وبتالي فان مفتشیة  ونظرا لأن المشرع حدد الأخطاء المھنیة الجسمیة بموجب

ن طابقة للأخطاء المحددة قانونا، واالعمل تتأكد من أن الأخطاء الجسیمة التي أدرجھا المستخدم م
  .إضافة أي أخطاء أخرى یجعل النظام الداخلي غیر مشروع
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بي إضافة إلى ذلك فإن مفتشیة العمل تقوم بممارسة الرقابة على إجراءات التسریح التأدی
والضمانات الممنوحة للعامل المنصوص علیھا في النظام الداخلي، ومطابقتھا للنصوص 

          .التشریعیة
غیران المشرع لم یتعرض إلى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات المستخدمة التي تشغل عدد اقل من 

عدم إدراج عشرین عاملا، بحیث یكون المستخدم غیر مجبر على وضع النظام الداخلي، و بتالي 
إجراءات التسریح التأدیبي بشكل منظم و مھیكل، مما یؤدي إلى ترك المستخدم یتصرف بحریة 
تامة في المجال التأدیبي، وھذا مما یشكل خطرا على الاستقرار المھني للعمال، و حتى بعد 

لتأدیبي في التعدیلات التي طرأت على تشریع العمل لم یتناول المشرع الإجراءات القانونیة للنظام ا
ھذه المؤسسات،و بذلك إذا رأى العامل إجحاف في حقھ نتیجة صدور قرار تسریح تعسفي غیر 
مشروع من قبل المستخدمین فما علیھ إلا التوجھ إلى مكتب المصالحة لإجراء محاولة الصلح و 

خ الصادر بتاری 90/04من القانون  19ذلك قبل مباشرة الدعوى قضائیة بناءا على نص المادة 
  .358المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  06/02/1990

ولذلك ینبغي على المشرع الجزائري أن یتدارك ھذا النقص التشریعي، خلال التعدیل الجدید 
لتشریع العمل، وذلك لحمایة العمال من أي تعسف من قبل المستخدم في التسریح غیر المبرر مع 

 .تسریح غیاب القواعد المنظمة لإجراءات ال
إلا بعد مراقبتھ  ،في الأخیر فان مفتش العمل لا یقوم بالمصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة

وشكل ومحتوى مشروع النظام الداخلي، خاصة ما یتعلق بمجال  ،وتیقنھ من احترام مضمون
إلى جانب  التأدیبي، باعتبار أن السلطة التأدیبیة التي یتمتع بھا المستخدم تعتبر من أخطر السلطات

  .سلطة الإدارة والتسییر
بذلك لا یكون ھناك أي مجال للتعسف من قبل المستخدم عند ممارستھ لسلطة التأدیب ویبقى 
المشرع مراقب لتصرفات المستخدم من خلال جھاز مفتشیة العمل، وفي حالة عدم تحقیق رقابة 

  .359لة الصلح مفتشیة العمل أي نتیجة یبقى للعامل حق اللجوء للعدالة بعد محاو
  

  :رابعا ـ رقابة مفتشیة العمل للتعلیمات والتوجیھات الداخلیة 
بالإضافة للنظام الداخلي الذي یعتبر وثیقة متكاملة، تھدف إلى وضع قواعد وأحكام لھا أبعاد زمنیة 
وموضوعیة دائمة ومستقرة، یمكن لصاحب العمل أن یصدر عند الضرورة عدة تعلیمات 

  .وتوجیھات داخلیة
لتعلیمات الداخلیة ھي مجموعة الأوامر والتوجیھات التي یصدرھا المستخدم لتنظیم مواضیع وا

مختلفة لم یتم التعرض إلیھا ضمن محاور النظام الداخلي، وھذه التعلیمات لم یتعرض إلیھا المشرع 
ولم یعالج أحكامھا وإجراءات إصدارھا، وھذا على العكس من التشریعات المقارنة  ،الجزائري

وتخضع لنفس الإجراءات في إعدادھا  ،لتي تجعل من التعلیمات أحكام ملحقة بالنظام الداخليا
والخضوع لرقابة المشروعیة التي تمارسھا مفتشیة العمل، وھذا ما كرسھ المشرع  ،وإصدارھا
 .360الفرنسي 

ن بینھم وم ،وقد تطرق العدید من الباحثین لھذا الفراغ التشریعي الذي یعرفھ التشریع الجزائري
الأستاذ أحمیة سلیمان في كتابھ التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري والذي 
توصل إلى استنتاج مفاده أنھ في غیاب لأي نص قانوني وتنظیمي ینظم التعلیمات والتوجیھات 

ة ات إلى أي إجراءات شكلییخضع في وضع وإصدار ھذه التعلیم فإن المستخدم لا ،الداخلیة
كتلك التي تمارسھا مفتشیة  ،كاستشارة ممثلي العمال، ولا یخضع لأي رقابة مھما كان موضوعھا

العمل، وبالتالي فإن المستخدم وأمام غیاب لجھاز الرقابة یجد فرصة حقیقیة لیصدر مجموعة من 
ء من قبل التي یخشى من إدراجھا في النظام الداخلي، والتي یتوقع عدم الموافقة علیھا سوا ،الأحكام

ممثلي العمال أو عدم مصادقة مفتشیة العمل، وذلك لانتقاصھا من حقوق العمال أو لانتھاكھا 
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مصالح العمال، وھذه الأحكام لا یمكن بأي حال إلغاءھا إذا كانت مخالفة للقوانین والنصوص 
 ،میحق لھا النظر في مشروعیة ھذه الأحكا ،المعمول بھا، بسبب عدم وجود لأي سلطة موازیة

  .سوى سلطة القاضي بعد رفع الدعوى إلیھ ،وإلغائھا
ن مفتشیة العمل لا تملك سوى تحریر محضر بالمخالفة، وتوجھیھ إلى المحكمة بناءا على نص وا

  .السالف الذكر 90/03من القانون  12المادة 
مھا ویجب تدعی ،یرى الأستاذ أحمیة سلیمان أن سلطة مفتشیة العمل في ھذا المجال سلطة ضعیفة

التي تمس بمصالح  ،وذلك عن طریق منح المفتشیة صلاحیات وسلطات لإلغاء مثل ھذه التعلیمات
سواء من بعید أو من قریب، سواء وفق التفسیر الضیق أو الواسع لھذه  ،العمال المكفولة في القانون

ارسھا التصرفات المطلقة للمستخدم، وھو إجراء یتماشى مع صلاحیات رقابة المشروعیة التي تم
  .361المتعلق بمفتشیة العمل  90/03مفتشیة العمل التي أكدت علیھا المادة الثانیة من 

و یتوجب على المشرع الجزائري وعلى غرار جمیع التشریعات المقارنة، أن تخضع التعلیمات 
والتوجیھات الداخلیة للمستخدم لنفس الإجراءات و الشروط الخاصة، بوضع النظام الداخلي من 

  قبتھا، و عدم انتھاكھا لحقوق العمال اجل مرا
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

  
  

 الفصل الأول   
 طرق ممارسة مفتشیة

 على العمل الرقابة
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تطبیق أحكام القانون  
  الاجتماعي

  
 
 
 
 
  

  
  

إن الممارسة الدوریة لمفتشي العمل لصلاحیات المراقبة والتفتیش تنتھي في بعض الأحیان 
وعي كامل متعمد ذلك، مما یقتضي  عنا المستخدم عن جھل أو ارتكبھ ،لاكتشافھم لمخالفة أو أكثر

على المفتشین اتخاذ الإجراءات والتدابیر المناسبة لإزالتھا ومحو أثارھا، ولذلك فإن وظیفة التفتیش 
بقصد معاقبة مرتكبھا وإنما بقصد السعي  ،الأساسیة لیست ھي السعي إلى الكشف عن المخالفات

  .ق الحمایة القانونیة المقررة للعمالضمانا لتحقی ،إلى إزالتھا
المؤسسات المستخدمة  لل المشرع للمفتشي العمل سلطة التدخل المباشر داخلتحقیق ذلك فقط خوّ 

في حالة  تمخالفا محاضر مبتوجیھ الملاحظات والإعذارات للمستخدمین المخالفین، وتحریر ضدھ
رتھ خطرا جسیما تش العمل خلال زیاإصرارھم على ارتكابھا رغم إنذارھم بذلك، وإذا لاحظ مف

یخطر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص  ،أمنھ یوشك أن یقععلى صحة العامل و
   .إقلیمیا

وقد سمح المشرع للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ قرار بغلق المؤسسة أو تجمید 
من العمال، إضافة إلى منح مفتشي العمل في حالة معاینتھ لخطر الجسیم یھدد صحة والأ ،نشاطھا

رھم من أحد عناصر الضبطیة القضائیة، ولھم الحق في تحریك اواعتب ،صفة الضبط القضائي
وإحالة المستخدمین المخالفین على القضاء المختص تحت إشراف النیابة العامة  ،الدعوى العمومیة

362.  
دابیر المباشرة المتخذة من قبل المفتشین في انطلاقا من ھذا سوف نحاول التطرق في ھذا الفصل للت

حالة ارتكاب المستخدمین للمخالفات في المبحث الأول، ثم نتطرق للتدابیر الردعیة المتخذة من قبل 
  .مفتشي العمل المبحث الثاني

  
  :المبحث الأول ـ التدابیر المباشرة لمفتشي العمل لإزالة المخالفات

 ،العمل صلاحیة التحقیق والتفتیش داخل المؤسسة المستخدمة ل المشرع الجزائري لمفتشيلقد خوّ 
 ،وتمكینھم من فرض رقابتھم على التزام المستخدمین للقواعد التشریعیة والاتفاقیة والتنظیمیة

ھذا ویتدخلون بشكل مباشر في حالة اكتشافھم لأي مخالفة أو انتھاك المستخدم لھذه القواعد، و
  .یئةثارھا السبھدف إزالتھا ومحو آ

 ،سلامة العمالفي مدى جسامتھا، وتھدیدھا لصحة ووبما أن المخالفات تختلف في دوافع ارتكابھا و
ل لذلك نجد أن كل من المنظمة العمل الدولیة والعربیة، وكذا التشریعات العربیة والأجنبیة تخوّ 

لنقائص، لمفتشي العمل صلاحیة اتخاذ الإجراءات والتدابیر الفاعلة الرامیة إلى معالجة ا
أثناء زیارتھم الاعتیادیة  والمخالفات والانتھاكات لشروط التشغیل وظروف العمل وحقوق العمال
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د الخطر الوشیك ومنحھم الحق في اتخاذ كافة تدابیر التنفیذ الجبري العاجل عند وجو ،للمؤسسات
  .سلامتھم على صحة العمال و

ھاكات المستخدم، ما بین توجیھ الطلب إلیھ تمتد سلطة التفتیش في سعیھ إلى إزالة مخالفات وانت
لإزالة المخالفة خلال الفترة زمنیة محددة أو طلب تنفیذ إجراء فوري، وعند عدم مراعاة ذلك یوجھ 
لھ ملاحظات أو إعذارات شفویة أو كتابیة، و في حالة إصراره على ارتكاب ھذه المخالفات یباشر 

  .حالة المخالف إلى القضاء المختصإعلى تحریر محضر بالمخالفة، ومفتش العمل 
وبذلك نجد أن التدابیر المباشرة لمفتشي العمل تتخذ في صورة الملاحظات أو الاعذارات وتحریر 

ل المشرع بالمقابل للمستخدم صاحب المصلحة حق الطعن ضد ھذه ، ویخوّ تمحاضر المخالفا
  . التدابیر والإجراءات لطلب إلغاءھا لعدم مشروعیتھا

نحاول معالجة ھذا المبحث من خلال التطرق بدایة للملاحظات والإعذارات ومجال لذلك سوف 
توجیھھا في المطلب الأول، كما سوف نتعرض إلى كیفیة تحریر محاضر المخالفات وطرق الطعن 

  .فیھا في المطلب الثاني
  
  
  
  
  

  :المطلب الأول ـ الملاحظات و اعذارات و مجالات توجیھما 
 وء زیاراتھ الاعتیادیة للمؤسسات المستخدمة على معاینة أي تقصیر أیسھر مفتش العمل أثنا

أو خرق من قبل المستخدم للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة المتعلقة بشروط  ،انتھاك
تمادى في ذلك،  نأو المقصر ع ،ویعمل المفتش على تحذیر المستخدم المخالف ،وظروف العمل

توجیھ لھ الملاحظات و الإعذارات الشفویة أو المكتوبة لیضع حدا  یترجم ھذا التحذیر عن طریقو
  .ویزیل الآثار المترتبة عن ذلك  ،لھذا الانتھاك

تعتبر ھذه الملاحظات والإنذارات أبسط العقوبات التي یمكن أن یوجھھا مفتش العمل للمستخدم 
وقیع علیھ عقوبات ینتقل لت المخالف، وفي حالة عدم جدوھا وعدم امتثال المستخدم لمضمونھا، فإنھ

  .ذلك لیدفع المستخدم لوضع حد نھائیا لكل ھذه الانتھاكاتأشد تدریجیا، و
الحقیقة أن مفتش العمل یوجھ ھذه الملاحظات والإنذارات في عدة مجالات ینتھك فیھا المستخدم 

  .363أحد القواعد المنظمة لعلاقات العمل الفردیة والجماعیة
في ھذا المطلب بدایة لطبیعة الملاحظات والإعذارات وإجراءات لذلك سوف نحاول التطرق و

 توجیھھا في الفرع الأول، ثم نتطرق لمجالات توجیھ مفتش العمل لھذه الملاحظات و
  .الإعذارات في الفرع الثاني

  
  :الفرع الأول ـ طبیعة الملاحظات و الإنذارات و إجراءات توجیھھا 

 ثم نتعرض إلى  ،یعة القانونیة للملاحظات والإنذاراتسوف نتناول في ھذا الفرع بدایة الطب
  . إجراءات و شروط توجیھ الملاحظات و الإنذارات

   :أولا ـ الطبیعة القانونیة للملاحظات و الإنذارات
الإعذارات التي یوجھھا مفتشي العمل إحدى التدابیر التي یتخذھا ضد  تعتبر الملاحظات و

قھ لإحدى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة، وھي تشكل المستخدم المخالف، والذي تثبت خر
أولى العقوبات التي یوقعھا المفتش لتحذیر المستخدم، ومنحھ أجلا لوضع حد لھذا التقصیر أو 

  .الخرق
ونظرا لأھمیة ھذه التدابیر فقد قررتھا المستویات الدولیة والتشریعات الأجنبیة والعربیة وألزمت 

في  ،توجیھ لھ الملاحظات الكتابیة في حالة ارتكابھ لأي انحراف، وعذار المستخدممفتشي العمل بإ
 .364التطبیق السلیم لأحكام المنظمة لعلاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة 

                                                
363 Jean -Paul Antona, op cit, p. 92. 



الحقیقة أن نجاح زیارة التفتیش تتوقف على اكتشاف مفتش العمل للمخالفات المرتكبة ومعاینتھا و 
، مما یدفع المفتش للتصدي للمستخدم المخالف، واتخاذ ضده التدابیر تقدیر خطورتھا وجسامتھا

  .المباشرة لإزالة ھذه المخالفات
تعتبر الملاحظات و الإعذارات التي یتخذھا مفتش العمل من أھم ما یسعى إلي تحقیقھ نظام تفتیش 

ولھذا قضت  365العمل، غیر أنھا مع ذلك تبقى عقیمة ما لم تقترن بتخویل المفتش سلطة معالجتھا
المتعلقة بتفتیش العمل في  )81(من الاتفاقیة الدولیة رقم ) 13(الاتفاقیات الدولیة من خلال المادة 

) 129(م الاتفاقیة رق من) 18(والمادة ، 1947جوان  19المجال الصناعي والتجاري الصادرة في
بوجوب تخویل  المتعلقة بتفتیش العمل في المجال الزراعي ،1969جوان  4الصادرة بتاریخ 

  .المفتش صلاحیة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة نواحي التقصیر
و ما یعاینھ مفتش العمل من مخالفات تتباین في درجة خطورتھا، ولذا فلا بد من اختلاف التدابیر 

ذلك حسب كل حالة، و تصنف المادتین السابقین نوعین من التدابیر كما و ،المتخذ من قبل المفتش
  :یلي

الأوامر بإدخال تعدیلات على التركیبات أو موقع  تخویل المفتش صلاحیة إصدار أو استصدار ـ أ
القانونیة الخاصة بصحة العمال  العمل خلال وقت محدد، وھذا ضمانا للتطبیق الدقیق للأحكام

  .سلامتھمو
  .سلامتھمالوقوع على صحة العمال و كوشیالاتخاذ إجراءات التنفیذ الفوري في حالة الخطر  ب ـ

لة صراحة یمكن أن تصل في حا) 129(ھذه الإجراءات وفقا لما تنص علیھ الاتفاقیة رقم و
تقضى الاتفاقیات الدولیة بأنھ یمكن أن تمارس ، 366غلق المؤسسة الضرورة إلى حد إیقاف العمل و

  :صلاحیة توجیھ الملاحظات والإنذارات من قبل مفتشي العمل بإحدى صیغتین الآتیتین
    :الأولى الصیغة

، و ضدھا مع تمكین أصحاب العمل من طعن لاحقا ،وامرتخویل مفتش العمل صلاحیة إصدار الأ 
  .ذلك أمام الجھات الإداریة أو القضائیة المختلفة حسب الممارسات الوطنیة

  :الصیغة الثانیة
فلمفتش  لدولةأو القضائي في ا ،تنسجم مع التطبیق الإداريا لم تكن الصیغة الأولى تتماشى وأما إذ 

  . 367العمل أن یطلب من السلطة المختصة إصدار الأوامر أو اتخاذ إجراءات التنفیذ الفوري 
                                                                                                                                 

 .104ص السالف الذكر، مقال للسید الفقي إدریس،  364
365Catherine véron Clavier, Philippe Lafarge, Jacques Claviere – Schiele , Droit pénal du 
travail , Dollez, Paris 1997, p.21.  

 .166ص ،عربیةمحاضرات في قوانین العمل ال، یوسف إلیاس   366
367 Article 13 du convention n°81, Article 18 du convention n °129 : «1 ـــ Les inspecteurs 
du travail serons autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités 
constatées dans une installation un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils 
peuvent  avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la 
sécurité des travailleurs. 
2 – Afin d’être à même de provoquer ces mesures ,les inspecteurs auront le droit ,sous 

réservé de  tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation 
nationale ,d’ordonner ou de faire ordonner : 
a)que soient apportées aux installations ; dans un délai fixé, les modifications qui sont 
nécessaires pour assurer l’application article des dépositions légales concurrent la santé et 
la sécurité des travailleurs.  
b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger 
imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs 
3 ـــ   si la procédure fixé au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique 
administrative et judiciaire du membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité 
compétente pour qu ‘elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures 
immédiatement exécutoires ». 



تبنى المشرع الجزائري ما قررتھ الاتفاقیات الدولیة، وخوّل لھیئة تفتیش العمل من خلال جمیع 
تحذیر المستخدم مجموعة من التدابیر الفعالة ل ،النصوص المتلاحقة المنظمة لصلاحیات ھذه الھیئة

وذلك لأن استمرارھا  االمخالف أو المقصر، ودفعھ لإزالة جمیع المخالفات المرتكبة ومحو آثارھ
ویؤثر سلبا على الوضع  ،بین طرفي علاقة العمل ،یھدد استقرار علاقات العمل الفردیة والجماعیة

  .والاقتصادي للمؤسسة الاقتصادیةالاجتماعي 
المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل  29/04/1975الصادر في  75/33فبالرجوع بدایة للأمر رقم 

عیة والشؤون الاجتماعیة، فقد خوّل لمفتشي العمل صلاحیة التأكد من تنفیذ الأحكام التشری
یتم ذلك بموجب قیامھم بزیارات دوریة داخل المؤسسات تنظیمیة فیما یخص قانون العمل، والو

 ضمان فعالیة دورھمقد زوّدھم المشرع لتحقیق مھامھم و، والمستخدمة التابعة لمجال اختصاصھم
 75/33من الأمر رقم  07ھذا ما قرره من خلال نص المادة الرقابي بمجموعة من التدابیر، و

  .368باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة 
الات التي ل المشرع لمفتش العمل سلطة اتخاذ أي قرار یراه مناسبا، و ذلك في كل المجكما خوّ 

ذلك للحفاظ على مصلحة العمل وتوفیر لھم التشریعیة والتنظیمیة للعمل، و تنص علیھا القواعد
غیر أنھ ، 369من نفس الأمر 13ھذا ما ورد بنص المادة افیة من تعسف المستخدمین، والحمایة الك

الداخلیة  ینبغي الإشارة إلى أن ھذه السلطة لا تعطي لمفتش العمل الحق في التدخل في الشؤون
  .لأنھا تخرج عن نطاق اختصاصھ ،للتسییر التقني والتنظیمي للمؤسسة

بإعادة تنظیم صلاحیات مفتشیة العمل خلال فترة الإصلاحات الجدیدة، و ذلك بموجب أحكام 
المتعلق بمفتشیة العمل، فقد أدخل المشرع عدة  06/02/1990الصادر في  90/03القانون رقم 

حیات حتى تتماشى مع التحولات التي عرفتھا المؤسسة الاقتصادیة تعدیلات على ھذه الصلا
الجزائریة وعلاقات العمل، وتكریس مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي بین الشركاء الاجتماعیین 

  .الفاعلین، و تقلیص دور الدولة في تنظیم ھذه العلاقات 
رة بقطبي جدب ودفع ھما في ظل ھذه التحولات المتسارعة وجدت مفتشیة العمل نفسھا محاص

العمال وأصحاب العمل، و صارت النصوص التشریعیة السابقة بحاجة إلى التعدیلات تعطى 
و یخرج من دوره  ،من أجل أن یسبق الأحداث و یرسم التوقعات ،مرونة أكثر لمفتش العمل

ممارسة  ولذلك فقد أكد مشرعنا على الدور الرقابي لمفتشیة العمل، وذلك من خلال، 370التقلیدي
 الجماعیةقات العمل الفردیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة وصلاحیة م

   .والظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال
 ،القطاع الخاص، حاول المشرع تحقیق نوع من التوازن ةفي خضم ھذه التحولات وانتشار وسیطر
د مفتشي العمل بوسائل وّ المؤسسة المستخدمة، ولذلك ز بین مصالح طرفي علاقة العمل داخل

 ،بتحریر محاضر خاصة ،والانتھاكات الصادرة عن المستخدم ،التدخل المباشر لإزالة المخالفات
من القانون  07یطلق علیھا بمحاضر الملاحظات الكتابیة والإعذارات، وھذا ما ورد بنص المادة 

محلفون  مفتشو العمل أعوان : "ي نصت على ما یليالمتعلق بمفتشیة العمل الت 90/03رقم 
  :حسب الأشكال المنصوص علیھا في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة یؤھلون في إطار مھمتھم، و

  .ملاحظات كتابیة  ـ أ

                                                                                                                                 
 

إن مفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة ھم  : "على ما یلي لسالف الذكرا 75/33من الأمر رقم  07نصت المادة  368
  :و لھم صلاحیة القیام في إطار مھمتھم بالأعمال التالیة ،أعوان محلفون و مفوضون

  ـ ملاحظات كتابیة   أ
 . ب ـ إعطاء الأوامر

    ج ـ تقدیم إنذارات
  ".د ـ إثبات المخالفات و تحریر المحاضر 

لمفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة سلطة اتخاذ القرارات في :"على ما یلي  75/33ن الأمر رقم م 13نصت المادة 369 
  ".الأمور التي ینص علیھا التشریع و التنظیم

جوان لشھر   03مفتشیة العمل، العدد  ، نشرة"السید بوقرة سلطاني" الاجتماعیةمعالي وزیر العمل و الحمایة لكلمة  370
 .01ص، 2000



  .371"تقدیم الإعذار ـ ب
مشروعیة الملاحظات والإعذارات الموجھة لنص یتضح أن مشرعنا اشترط لصحة وبقراءة ھذا ا

تثبت لھم صفة أعوان كموظفین  عمل، ستخدم المخالف، ینبغي أن تكون صادرة عن مفتشوللم
عمومیین التزموا بأداء الیمین القانونیة، مفوضین من قبل رؤسائھم المباشرین التابعین لھیئة تفتیش 

  .372العمل المختصة
ثناء زیارتھم المیدانیة لقد سمح المشرع لمفتشي العمل اتخاذ ھذه التدابیر كلما عاینوا أو اكتشفوا أ

أو انتھاك من قبل المستخدم للنصوص التشریعیة والتنظیمیة و الاتفاقیة الخاصة  ،أي تقصیر
لھؤلاء المفتشین كامل السلطة التقدیریة في اختیار أحد ھذه التدابیر وذلك بما   نبالعمل، كما أ

ص الفقرتین الأولى والثانیة ھذا ما ورد بنو ،373یتناسب مع خطورة و جسامة المخالفة حسب الحالة
یحرر مفتشو العمل ملاحظات :"المتعلق بمفتشیة العمل كما یلي  90/03من القانون رقم  08للمادة 

كلما عاینوا تقصیرا في تطبیق التشریع و التنظیم  ،الكتابیة والإعذارات و محاضر المخالفات
  .المتعلقین بالعمل و المعمول بھما

  ".ى ملائمة تحریر إحدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقةیقدرون حسب كل حالة، مدو
في  و بذلك یتضح أن الطبیعة القانونیة للتدابیر التي یتخذھا مفتشو العمل تمثل عقوبات متدرجة

  :الشدة حسب خطورة و جسامة المخالفة المرتكبة، و ھي مرتبة كما یلي
 .لثالثةـ الملاحظات الكتابیة كعقوبات بسیطة من الدرجة ا 1
 .ـ الإنذارات كعقوبات من الدرجة الثانیة 2
ـ محاضر المخالفات كعقوبة من الدرجة الأولى، وھي أشد التدابیر المتخذة ضد المستخدم  3

  . المخالف
  : ـ إجراءات و شروط توجیھ الملاحظات و الإنذارات  ثانیا

لموجھة من قبل مفتشي ا ،الإنذاراتوعیة الملاحظات ولقد حدد المشرع الجزائري لصحة ومشر
  :العمل ضد المستخدمین المخالفین مجموعة من الشروط أھمھا كما یلي

  :الشرط الأول ـ التسجیل في دفتر خاص 
لقد ألزم المشرع الجزائري على مفتشي العمل تسجیل وتقیید كافة الملاحظات والإنذارات التي 

میة دفتر ملاحظات مفتشیة ھ تسیتخذونھا ضد المستخدمین المخالفین في سجل خاص، أطلق علی
إنذاراتھا، والذي یفتح خصیصا لھذا الغرض، ویحقق شرط تسجیل الملاحظات والإنذارات العمل و

  :عدة أھداف أھمھا ما یلي 
منع احتجاج المستخدم بعدم تلقیھ للملاحظات أو الإنذارات التي یقدمھا لھ المفتش العمل، و  ـ 1

  .ة قاطعة لا یجوز نقضھا إلا عن طریق الإدعاء بالتزویربتالي یشكل التسجیل عبارة عن حج
 ،إن تسجیل الملاحظات والإنذارات یحدد تاریخ البدء في حساب الآجال الممنوحة للمستخدمـ  2

 .بقصد إزالة المخالفات و تلافیھا و محور أثارھا
دى التزام إن سجل الملاحظات والإنذارات یعطى للمعنیین صورة عن وضعیة المستخدم، و مـ  3

 . في أي وقت يلیسھل دوره الرقاب ،بأحكام القانون الاجتماعي

                                                
  . 06ملحق رقم ال راجع 371
المتضمن القانون  1991فبرایر  16الصادر بتاریخ  91/44لقد حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم  372

  :أھمھامفتشوا العمل والأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل واجبات 
النقدیة أو  اعدم قبول الھدای ،04المادة  من خلالالالتزام بعدم وجود علاقة مع المؤسسات التي یشرفون على مراقبتھا ـ 

أو أسلافھم أو أقاربھم من  ى التي یكون أحد أطرافھا أزواجھمالامتناع عن النظر في الشكاو، 05المادة  من خلالالعینیة 
 دة، التزام السر المھني من خلال الما07من خلال المادة التزام بأداء الیمین القانونیة ، 06من خلال المادة   ىلالدرجة الأو

08 .  
أما حقوق مفتشي العمل فزیادة عن الحقوق الكلاسیكیة المقررة من خلال المراسیم المنظمة لقانون الوظیفة العمومیة فإنھم 

  :  یتمتعون كذلك بالحقوق الآتیة
  .17، الاستفادة من الترقیة من خلال المادة 13ـ  الاستفادة من السكن للمنفعة العامة من خلال لمادة 

373  Jean- Paul Antona, op. cit, p. 97. 



على دفتر الملاحظات والإنذارات في حالة إحالة  ةاعتماد مفتشیة العمل أو النقابة العمالی ـ 4
  .374محاضر المخالفات إلى القضاء المختص

ذلك ضمن جمیع وأكد المشرع الجزائري على ضرورة تسجیل جمیع الملاحظات والإنذارات، و
الصادر في  75/33النصوص المتلاحقة المنظمة لصلاحیات مفتشیة العمل، فبالرجوع للأمر رقم 

فقد أكد   المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة السالف الذكر 29/04/1975
  .375منھ 09على ھذه القاعدة صراحة من خلال المادة 

المتعلق بمفتشیة العمل أعاد  90/03صلاحات بموجب القانون في مرحلة الإ 75/33وبتعدیل الأمر
التي  08المشرع الجزائري إلزام مفتشي العمل بھذا الواجب من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

ر ممارسة یدون مفتشو العمل الملاحظات والإنذارات التي یقدمھا في إطا:" نصت على ما یلي 
یفتحھ المستخدم خصیصا لھذا الغرض، و یتعین علیھ  ،فھمموقع من طروظیفتھم في دفتر مرقم و

  ".أن یقدمھ إلیھم في أي وقت بناء على طلبھم
بقراءة ھذا النص یتضح لنا جلیا أن المشرع قرر تخصیص دفتر خاص یسجل فیھ مفتش العمل 
جمیع الملاحظات والإنذارات التي یقدمونھا في إطار ممارسة وظیفتھم، و یلتزم مفتشي العمل 

تقید كل ملاحظة أو إعذار بتاریخ معین ویلتزم المستخدم  ،بترقیم ھذا الدفتر صفحة بعد صفحة
لك في أو أي سلطة مؤھلة لطب الاطلاع علیھ، وذ ،بوضع ھذا الدفتر تحت تصرف مفتشي العمل

  .في حالة رفضھ ذلك یرتب علیھ مسؤولیة جزائیة أي وقت بناءا على طلبھم، و
والإنذارات إحدى الدفاتر الأساسیة الملزم بمسكھا من قبل المستخدم ونظرا یعتبر دفتر الملاحظات 

 96/98وحدد مضمونھا من خلال المرسوم التنفیذي رقم  ،لأھمیة ھذه الدفاتر فقد نظمھا المشرع
الخاصة الملزم بمسكھا  تالمحدد لقائمة الدفاتر والسجلا 1996مارس  06الصادر في 

دفتر الملاحظات  ع، وقد اعتبر المشر376م في المؤسسةالمستخدمون عند مباشرة نشاطھ
والإنذارات من بین الدفاتر الأساسیة الواجب مسكھا من قبل المستخدم، وھذا ما ورد بنص المادة 

 بغض النظر عن الأحكام:" التي نصت على ما یلي 96/98الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
الأحكام المتعلقة بسجل ملاحظات مفتشیة العمل و التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا لاسیما 

فبرایر  06المؤرخ في  90/03من القانون رقم  03الفقرة  08إنذاراتھا المنصوص علیھا في المادة 
  ...".و المذكور أعلاه 1990سنة 

الإنذارات لقد أوجب المشرع من خلال ھذا المرسوم على المستخدم بمراجعة دفتر الملاحظات و
أو إضافة أو تحشیھ، ویلتزم بتقدیمھ أو تبلیغھ لمفتش العمل المختص  دون أن أي شطببشكل منظم 

إقلیمیا، وإلى كل سلطة مؤھلة لطلب الإطلاع علیھ، كما یتوجب علیھ أن یقدم كافة التسھیلات 
حتى یتمكن فعلا من مراقبة ھذا الدفتر، ویستجیب كذلك لكل طلبات المفتش في ھذا  ،لمفتش العمل

أو نقلھا أو لإعداد  ،مع تمكین لمفتش العمل من الإطلاع على كل الوثائق قصد التدقیق فیھا ،المجال
التي نصت على ما  96/98من المرسوم التنفیذي رقم  13وھذا ما ورد بنص المادة  ،377نسخ منھا

أعلاه بصفة دائمة تحت  02الخاصة المنصوص علیھا في المادة  تتراجع الدفاتر والسجلا:" یلي
تقدم أو تبلغ إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا دم، دون شطب أو إضافة أو تحشیھ ولیة المستخمسؤو

 .وإلى كل سلطة مؤھلة لطلب الإطلاع علیھا
العمل أن یطلع على ھذه الدفاتر ویتعین على المستخدم أن یتخذ كل التدابیر حتى یتسنى لمفتش 

ي غیاب ھذا المستخدم،  كما ینبغي على السجلات أثناء عملیات المراقبة المختلفة، و لو فو
المستخدم الاستجابة لكل طلب یصدر من مفتش العمل مصحوب بكل الوثائق المطلوب منھ 

  ".لإعداد مستخرجات منھا قصد التدقیق في مطابقتھا القانونیة أو نقلھا أو ،تقدیمھا
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ھامھم ،في دفتر خاص مفتشو العمل و الشؤون الاجتماعیة الملاحظات و الأوامر و الإنذارات المقدمة في إطار ممارسة م
 ".مفتوح خصیصا لھذا الغرض و على صاحب العمل أو أعوانھ أن یقدموا ذلك الدفتر في كل وقت

  
الخاصة الملزم بمسكھا  تالمحدد لقائمة الدفاتر والسجلا 1996مارس  06الصادر في  96/98المرسوم التنفیذي رقم  376

 . 1996، لسنة 17الرسمیة العدد  ، الجریدةالمستخدمون عند مباشرة نشاطھم في المؤسسة 
377  Jean- Paul, Antona, op. cit, p. 73. 



 ىسجلات الأخرالوضع دفتر الملاحظات والإنذارات وھذا على غرار الدفاتر وقرر المشرع 
اكن في جمیع أم ،تحت تصرف مفتش العمل 96/98التنفیذي رقم المنصوص علیھا في المرسوم 
من المرسوم التنفیذي  18ممتھنون، وھذا ما ورد من خلال المادة العمل التي یشتغل بھا عمال و

سوم  توضع الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا في ھذا المر:"التي نصت على ما یلي 96/98رقم 
  "في جمیع أماكن العمل التي یشتغل بھا عمال و ممتھنون ،تحت تصرف مفتش العمل

الشروط الخاصة كباقي الدفاتر الأخرى ات و الإنذارات لنفس الإجراءات ویخضع سجل الملاحظ
السالف  96/98، وھذا بناء على أحكام المرسوم التنفیذي رقم 378الواجب مسكھا من قبل المستخدم

 .الذكر
المشرع الجزائري توقیع عقوبة جزائیة على المستخدم الذي لم یخصص دفتر خاص  قررو قد 

بالملاحظات والإنذارات، ویمنع مفتش العمل من تدوین التدابیر التي یتخذھا ضد المستخدم 
یعاقب بغرامة مالیة :" كما یلي  90/03من القانون رقم  25وھذا ورد بنص المادة  ،المخالف

أو  أعلاه، 08دج على انعدام الدفتر المنصوص علیھ في المادة  2000دج و  500تتراوح ما بین 
 . على عدم تقدیمھ

  ".دج 4000دج و  1000وفي حالة العود، تصبح الغرامة المالیة تتراوح ما بین 
  :الشرط الثاني ـ منح الآجال بعد توجیھ الملاحظات و الإنذارات 

بعد توجیھ مفتش العمل الملاحظات الكتابیة أو  جال زمنیة معینةلقد حدد المشرع الجزائري آ
الإنذارات للمستخدم المخالف، ولم یترك ھذه الآجال مفتوحة دون تحدید، و ذلك حتى یرغم 
المستخدم عاجلا ودون أي إبطاء لإزالة المخالفات التي ارتكبھا، ومحو أثارھا والامتثال لتعلیمات 

 وأمنھم وسلامتھم داخل ،م أي خطر یھدد صحتھموھذا لضمان حمایة العمال ورفع عنھ ،المفتش
  .أماكن العمل، أو لاسترجاع حقوقھم في حالة المساس بھا

 ،صرح المشرع أنھ في حالة ما إذا اكتشف مفتش العمل خلال زیارتھ أي خرق من قبل المستخدم
ثال صحیح وتوجیھھ للامت ،فإنھ یلجأ مبدئیا إلى تحذیره ،لإحدى الأحكام المنظمة لعلاقات العمل

أیام، وبذلك یكون ) 08(القانون والاجتناب أي تقصیر، ویمنح لھ أجلا لا یتجاوز كحد أقصى ثمانیة 
أو خرق لأحكام  ،مفتش العمل قد منح فرصة ووقت كافي للمستخدم للتدخل وإزالة أي مخالفة

الوضع، و  القانون، ولا یكون لھ أي مجال للاحتجاج من حرمانھ من الوقت الذي یمكنھ من تصحیح
  .محو الآثار الناجمة عن المخالفة خاصة تلك التي تمس بمصلحة العمال

ثل المستخدم لتوجیھات مفتش العمل، رغم إنذاره واستمر في مخالفتھ دون تفي حالة ما إذا لم یمو 
أن یأبھ بالملاحظات و الإنذارات الموجھة إلیھ، فیضطر المفتش إلى توقیع عقوبة أشد، وھي 

بالمخالفة، یسجل فیھ جمیع البیانات عن ھویة المستخدم ومقر المؤسسة المستخدمة،  تحریر محضر
وذكر وقائع ومعطیات المخالفة، مع تحدید النص القانوني محل الخرق، ثم یخطر بعد ذلك الجھة 

تحیل المستخدم المتھم إلى جلسة المحاكمة، و تبث المحكمة القضائیة المختصة للتصدي لذلك، و
الدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف، و ھذا ما  المختصة في

إذا اكتشف مفتش العمل : "التي نصت على ما یلي 90/03من القانون رقم  12صرحت بھ المادة 
خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانین والتنظیمات یلزم المستخدم بامتثالھا في أجل لا یمكن أن 

  .أیام) 08( یتجاوز ثمانیة
وإذا لم ینفد المستخدم ھذا الالتزام خلال الأجل المحدد لھ یحرر مفتش العمل محضرا ویخطر بذلك 

لنظر عن الجھة القضائیة المختصة التي تبث خلال جلستھا الأولى بحكم قابل للتنفیذ بصرف ا
  ". الاعتراض أو الاستئناف

من و طب العمل بآجال خاصة، تختلف عن الأشرع مجال قواعد الوقایة الصحیة ووقد استثنى الم
حتى یلتزم المستخدم بالامتثال السالف الذكر  90/03من القانون رقم  12ما حدده في المادة 

وھذا لإدراك المشرع بدقة ھذا المجال  ،للتعلیمات مفتشي العمل، ویزیل أي مخالفات لھذه القواعد
مال و أمنھم و سلامتھم وھذا ما صرح بھ وخطورة الآثار المترتبة عنھا، و تھدیدھا لصحة الع

إذا لاحظ مفتش  :"التي نصت على ما یلي 90/03من القانون رقم  09المشرع من خلال المادة 

                                                
378 Jean- Paul Antona, op.cit, p .74. 



و طب  نالعمل تقصیرا أو خرقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأم
  .العمل، یوجھ إلى المستخدم إعذارا بامتثال التعلیمات

  ".الخرق  ویحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم لیضع حدا لھذا التقصیر أ
 91/05من المرسوم التنفیذي رقم  67تعرض المشرع لھذه الآجال ووضحھا من خلال المادة 

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة و الأمن  1991ینایر 19الصادر في 
وحت ھذا الآجال ما بین خمسة أیام إلى شھر في على الأقل، إضافة ، وقد ترا379في أماكن العمل
المتعلق بطب  15/05/1993الصادر في  93/120من المرسوم التنفیذي رقم  39إلى نص المادة 

  .أشھر  03، وقد حدد ھذه الآجال التي تراوحت ما بین یوم واحد إلى 380العمل
  
 

  :رات الفرع الثاني ـ مجالات توجیھ الملاحظات الإعذا
تعرض المشرع الجزائري لعدة مجالات في علاقات العمل یتقصاھا مفتش العمل، ویتحرى فیھا 

  .الاتفاقیة الخاصة بھذا المجالواعد والأحكام التشریعیة والتنظیمیة ومدى التزام المستخدم بالقعن 
مفتش العمل القواعد الخاصة بإبرام عقود العمل، بحیث یلتزم  منھا من أھم ھذه المجالات نذكرو

قواعد والشروط الخاصة بتشغیل العمال المؤقتین، وكذا مراقبة قواعد وظروف الوقایة البمراقبة 
والمحافظة على صحتھم البدنیة والنفسیة، وإن أي مخالفة لھذه  ،من الأخطار وسلامة العمال

المخالف، و  القواعد یكشفھا مفتش العمل یتدخل مباشرة لاتخاذ التدابیر المناسبة ضد المستخدم
  .یوجھھ لامتثال القواعد و الشروط المطلوبة

  :أولا ـ التدابیر الخاصة بمخالفة القواعد المنظمة لتشغیل العمال المؤقتین 
المشرع الجزائري للحمایة العمال من تعسف المستخدم في تشغیلھم بعقود عمل محددة المدة تدخل 

خمس حالات فقط یجوز فیھا للمستخدم اللجوء  عبشكل مخالف وغیر قانوني، ولذلك فقد حدد المشر
وقد وردت ھذه ،  381لإبرام عقود عمل محددة المدة بینما حصرھا المشرع الفرنسي في سبع حالات

من الأمر رقم  02المكملة بالمادة  90/11من القانون رقم  12الحالات حصرا بموجب المادة 
 .382 09/07/1996المؤرخ في  96/21

ستثنائي لإبرام عقود العمل محددة المدة إمكانیة إبرامھا بصورة تعسفیة، ویترتب على الطابع الا
واللجوء إلیھا في وضعیات مختلفة، ولذلك فقد قرر المشرع الجزائري منع المستخدم منعا قاطعا 

  :من إبرام ھذه العقود في الأوضاع الآتیة
 . منع إبرام عقود العمل محددة المدة في أعمال ذات طابع دائم ـ 
 .منع استخلاف العمال المضربین أثناء فترة الإضراب بعمال مؤقتین بعقود عمل محددة المدة ـ
 .منع تشغیل العمال بعقود محددة المدة بعد مباشرة إجراءات تقلیص العمال ـ

إلا أن المستخدمین كثیرا ما ینحرفون عنھا  ،ورغم ھذه القواعد والاحتیاطات التي اتخذھا المشرع
 ،احتیالیة لمخالفة القانون، واللجوء إلى ھذا النوع من العقود في حالات محظورةویلجئون بطرق 

وصلاحیة المستخدم في قطع علاقة عمل العمال المؤقتین دون أي إشعار أو  ،وذلك نظرا لسھولتھا
  .383تعویض

قد وحمایة العمال من تھدید البطالة ف ،ولمنع ھذا الاحتیال والمحافظة على استقرار علاقات العمل
 09/07/1996بتاریخ  96/21أخضع المشرع الجزائري ھذه العقود ابتداء من صدور الأمر رقم 

التي یمارسھا مفتشي العمل المختص إقلیمیا، وذلك  ،للرقابة الإداریة 90/11المعدل للقانون رقم 
، 90/11من القانون  12د المستخدمین بالحالات والأسباب الواردة في المادة للتأكد من مدى تقیّ 

مطابقة ذلك للحالات إجراءات تشغیل العمال المؤقتین وبحیث منح لمفتش العمل صلاحیة مراقبة 
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 :"والتي نصت على ما یلي 90/11مكرر من القانون  12، وھذا ما ورد بنص المادة 384القانونیة
عمول یتأكد مفتش العمل مختص إقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولھا إیاه التشریع والتنظیم الم

 12بھما، من أن عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة 
  ".أن المدة المنصوص علیھا في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجلھ العاملو ،من ھذا القانون

من بین  الحقیقة أن صلاحیة مفتش العمل في مراقبة تشغیل العمال المؤقتین تعتبر ھي الأخرى
ت إبرام العقود ، وذلك نظرا لتزاید وانتشار حالا385المھام المضافة لصلاحیات ھیئة مفتشیة العمل

  .لجوء المستخدمین إلیھا في كثیر من الأحیان بدلا من تشغیل عمال دائمینمحددة المدة، و
ت مفتشیة فبالرجوع إلى التشریعات السابقة المنظمة لعلاقات العمل أو التشریع المنظم لصلاحیا

فلا نجد أي إشارة إلى إمكانیة مفتش العمل في فرض رقابتھ في إبرام عقود العمل  ،العمل الملغى
محددة المدة، أما ظل التشریع الحالي فقد قرر تمكین مفتش العمل من ھذه الصلاحیة ولتسھیل 

العقد كافة  مھمتھ في رقابة ھذه العقود فقد اشترطت أن تفرغ في شكل مكتوب، على أن یتضمن ھذا
المعلومات التي من شأنھا أن تساعد على رقابتھا، ولذلك یتوجب أن تتضمن ھذه العقود السبب 

، ومدة العقد مع ھالمباشر الذي أبرمت من أجلھ، إلى جانب تحدید ھویة العامل المؤقت وتأھیلات
  .تحدید تاریخ بدایتھ ونھایتھ

منصب الذي سوف یشغلھ العامل وعنوان ویضیف المشرع الفرنسي عناصر أخرى منھا تحدید ال
الاتفاقیة الجماعیة الواجبة التطبیق، ومدة فترة التجریب إن اقتضى الأمر إلى جانب تعیین صندوق 

  . 386التقاعد
یتدخل مفتش العمل لتكریس الرقابة الإداریة في حالة مخالفة المستخدم للقواعد والشروط المتعلقة 

  :باتخاذ مجموعة من التدابیر وھي كما یلي ،بإبرام عقود العمل محددة المدة
  .الأسباب الدافعة لإبرام عقودھم المحددةعمل عن وضعیة العمال المؤقتین، وـ یتحرى مفتش ال 1
ـ إذا تأكد مفتش العمل من مخالفة المستخدم لقواعد تشغیل العمال المؤقتین یوجھ لھ إنذار كعقوبة  2

 .یسجلھ في دفتر الملاحظات و الإنذارات، والثالثة ضد المستخدم المخالف من الدرجة
وتحویل عقود العمل  ،أیام لإزالة مخالفاتھ) 08(ـ یمنح مفتش العمل للمستخدم المخالف ثمانیة  3

 .محددة المدة إلى عقود عمل غیر محددة مراعاة للأحكام القانونیة
مفتش العمل لتحریر  یضطر، ولم یلتزم المستخدم بإزالة مخالفتھ ،ـ بعد انقضاء ھذه الآجال 4

 .محضر بالمخالفة كعقوبة من الدرجة الأولى
ختصة ممثلة محضر المخالفة إلى النیابة العامة للمحكمة المبعد ذلك بإحالة ـ یعمل مفتش العمل  5

المتھم على قسم  إحالة المستخدمفي وكیل الجمھوریة، وذلك لتحریك الدعوى العمومیة، و
 .387المخالفات في أغلب الأحیان

 ،بعد مباشرة ھذه الإجراءات یتم تحویل عقود العمل المحددة المخالفة إلى عقود غیر محددة المدة
یعتبر  :"التي نصت على ما یليالسالف الذكر  90/11من القانون رقم  14وھذا تطبیقا لنص المادة 

یر محدودة، عقد العمل المبرم لمدة محدودة خرقا لما تنص علیھ أحكام ھذا القانون،عقد عمل لمدة غ
  ".دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون

واتخاذه للتدابیر ضد المستخدم المخالف یر الرقابة الإداریة لمفتش العمل، لم یكتف المشرع بتقر
فقط، وإنما دعمھا بإجراءات عقابیة وزجریة لتھدید المستخدم ومنعھ من الاستمرار في مخالفة 

 96/21الأمر رقم مكرر من  146، وھذا ما ورد بنص المادة 388ؤقتینقواعد تشغیل العمال الم
یعاقب على  :"التي نصت على ما یلي 90/11لقانون رقم المعدل ل 09/07/1996الصادر بتاریخ 

ي المدة المحدودة خارج الحالات كل مخالفة لأحكام ھذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذ
بغرامة مالیة من  ،من ھذا القانون 13و  12احة في المادتین الشروط المنصوص علیھا صرو

  ".دج مطبقة حسب عدد المخالفات 2000دج إلى  1000
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  :ثانیا ـ التدابیر الخاصة بمخالفة قواعد الوقایة الصحیة الأمن و طب العمل 

فات التشریع الجزائري لھیئة تفتیش العمل جمیع الصلاحیات التي تمكنھا من إزالة المخال خول
المرتكبة من قبل المستخدم، خاصة في مجال الوقایة الصحیة والأمن للعمال،وحدد قانونا مجموع 

ففي حالة اكتشاف مفتش العمل ق ذلك حفاظا على أمن وصحة العمال، الإجراءات المناسبة لتحقی
اشرة یقوم مب ،لأي إخلال أو تقصیر من قبل المستخدم في مراعاة تدابیر الوقایة الصحیة والأمن

بتوجیھ إنذار شفوي أو مكتوب لمسؤول المؤسسة، وھذا لتنبیھھ ودفعھ للامتثال التعلیمات والقواعد 
  قف عن ارتكاب المخالفات،الخاصة بمجال الوقایة والتو

وفي حالة اكتشاف مفتش العمل أثناء تفقده للمؤسسة تعرض العمال لأخطار جسیمة بسبب مواقع 
و احتمال تھدمھ، أو عدم التزام المستخدم بأسالیب النظافة الواجبة العمل لاختلال مبني المؤسسة أ

داخل أماكن العمل، أو انتشار المواد الكیماویة الضارة والنفایات الخطرة على صحة العمال یحرر 
محضرا بالمخالفة یقدم نسخة منھ للمستخدم، و یعذره باتخاذ التدابیر المناسبة للوقایة الملائمة  افور

لتسجیل الإعذارات،  حلمطلوب اتقاؤھا، ویدون مفتش العمل ھذا الإعذار في دفتر مفتوللأخطار ا
وھذا بعد أن یبلغ المستخدم بطبیعة المخالفات المرتكبة من طرفھ، و یتیح لھ الفرصة لإزالة ھذه 

السالف  90/03من القانون رقم  10، وھذا ما قرره المشرع من خلال نص المادة 389المخالفات
سببتھا مواقع العمل أو أسالیبھ  ،إذا تعرض العمال لأخطار جسیمة:" ي نصت على ما یليالتالذكر 

یعذر المستخدم باتخاذ مفتش العمل فورا محضر المخالفة، و رریح ،العدیمة النظافة أو الخطیرة
  .تدابیر الوقایة الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤھا

  ".أعلاه 08ص علیھ في المادة یدون ھذا الإعذار في دفتر الإعذارات المنصوو
أو المندوب الوقایة الصحیة و الأمن أو الطبیب  ،إذا تحقق عضو من لجنة الوقایة الصحیة و الأمن

خطر وشیك، أن یبلغ مسؤول الوحدة أو من یمثلھ خلال مدة لالعمل أو أي عامل من وجود سبب 
ت عاجلة إذا لاحظ مفتش العمل ، وفي الحالا390ساعة مفتش العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة 24

خلال زیارتھ التفقدیة بعض الأخطار الجسیمة على صحة العمال و أمنھم على وشك الوقوع فإنھ 
یمكن أن یواجھ ھذه الحالات بالاستعانة بأطراف أخرى، بحیث یلتزم في ھذه الحالة بإخطار الوالي 

 بف، وذلك بموجب تقریر مكتوأو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا حسب الظرو
یصف فیھ ظروف العمل ومعاینة طبیعة الأخطار المرتقب وقوعھا، و یتدخل كل من الوالي أو 
رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إخطارھما بشكل عاجل لاتخاذ أنجع التدابیر، وھذا لمنع تعرض 

لمحاولة إزالة الأخطار صحة العمال وسلامتھم للأخطار الوشیكة، وھذا بعد إعلامھم للمستخدم 
 88/07من القانون رقم  34بكل الطرق و الوسائل، و ھذا ما ورد بنص الفقرة الرابعة من المادة 

قصر إمكانیة إخطار مفتش العمل للوالي فقط  88/07و ما یلاحظ أن القانون رقم السالف الذكر، 
إخطار رئیس المجلس دون أن یسمح لھ ب ،أمن العمالا اكتشف حقیقة أخطارا تھدد صحة وإذ

عن  الشعبي البلدي، وھذا مما یعرقل التدخل السریع لمفتش العمل خاصة إذا كان مركز الولایة بعید
المنظم  90/03رقم وقد حاول المشرع الجزائري من خلال القانون الجدید مكتب مفتش العمل، 

ار كل من الوالي و رئیس لمفتشیة العمل تدارك ھذا الإشكال بحیث منح لمفتشیة العمل إمكانیة إخط
ھذا ما یتیح لھ فرصة أكبر للإخطار السریع السواء حسب الظروف، والمجلس الشعبي البلدي على 

دون إبطاء للسلطتین خاصة في حالات وقوع الأخطار الوشیكة، والتي تتطلب التدخل العاجل و 
مع :" ي نصت على ما یليالت 90/03من القانون  11وھذا ما بینتھ المادة  ،السریع دون أي تأخیر

ى صحة العامل أعلاه إذا لاحظ مفتش العمل خلال زیارتھ خطرا جسیما عل 10مراعاة أحكام المادة 
رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا اللذان یتخذان یخطر الوالي أو  أمنھ یوشك أن یقعو

  ".كل فیما یخصھ جمیع التدابیر اللازمة بعد إعلام المستخدم
ي متابعة ي الأخیر نشیر إلى أن العدید من الدول العربیة تعاني من صعوبات بالغة التعقید فف

السلامة المھنیة، و یرجع ذلك من ناحیة إلى قلة المفتشین المؤھلین للقیام التفتیش الخاص بالصحة و
ناحیة  بھذا التفتیش، فأغلب أجھزة تفتیش العمل لا تضم اختصاصین في ھذا المجال، كما أنھ من
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أخرى تواجھ أجھزة تفتیش العمل صعوبات في القیام بالعدید من العملیات التي یقتضیھا التحقیق 
من سلامة بیئة العمل، وذلك لعدم توفر المعامل والمخابر المتخصصة بفحص العینات التي یحصل 

  . 391علیھا المفتش
فیما یتعلق بمراقبة  ،2002وعلى مستوى نشاط مكاتب مفتسیة العمل خلال السداسي الثاني لسنة 

في إطار تطبیق برنامج الحكومة الذي یكرس مجالا خاصا  ، وذلكظروف العمل داخل المؤسسات
  .سلامة العمالي الحفاظ على صحة وبتال، والمھنیة رللوقایة من الأخطا

 زیارة تفتیش لأماكن العمل معروفة بخطورتھا بالنظر للحوادث 1.080ولتحقیق ذلك تم القیام بـ 
وذلك اثر معاینة  محضر مخالفة 36ملاحظة وتحریر 842اعذار و 284المسجلة، و قد تم تحریر 

  .392الوضعیات الغیر القانونیة للمؤسسات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تحریر محاضر المخالفات و طرق الطعن فیھا المطلب الثاني ـ 
والتنظیمیة والاتفاقیة یسعى مفتش العمل إلى مراقبة التزام المستخدم بتطبیق الأحكام القانونیة 

 لعلاقات العمل، وفي تحقیقھ لھذه الغایة فإنھ لن یكون قادرا على بلوغھا ما لم تكن لدیھ سلطة
تمكنھ من إلزام المستخدمین على إزالة المخالفات التي یرتكبونھا، ولذلك فقد منح المشرع  ،فاعلة

آخرھا تحریر محاضر  ،لمتتالیةالجزائري لمفتشي العمل الحق في اتخاذ مجموعة من التدابیر ا
بالمخالفات المرتكبة، وإحالتھا على القضاء المختص لمحاكمة المستخدم المخالف كما أجاز 
بالمقابل للمستخدمین الذین صدرت ضدھم محاضر بالمخالفة، وأحیلوا على القضاء الحق في 

   الطعن ضد محاضر مفتشي العمل
یة إجراءات تحریر محاضر المخالفات وحجیتھا في سوف نحاول من خلال ھذا المطلب تناول بدا

  . الفرع الأول، ثم نتعرض لطرق الطعن المتاحة ضد ھذه المحاضر في الفرع الثاني
  :الفرع الأول ـ إجراءات تحریر محاضر المخالفات و مدى حجیتھا

دد ثم نح ،سوف نتعرض في ھذا المطلب بدایة إلى طبیعة محاضر المخالفات و إجراءات تحریرھا
  . ھذه محاضرمدى حجیة 

   
  :أولا ـ  طبیعة محاضر المخالفات و إجراءات تحریرھا
، و یعني بھ الدعوى le prces-verbleالمحضر ھو تسمیة جاء عن الترجمة من اللغة اللاتینیة 

الشفھیة، و ھذه تسمیة قدیمة ترجع في أصلھا إلى الوقت الذي كانت فیھ الجرائم تثبت من طرف 
ن طریق الإدلاء بالمعلومات شفاھة أمام القضاء، في زمن كانت فیھ الكتابة غیر منتشرة و الموظفین، ع

  . عنھ أخد القانون الفرنسي، حیث بقیت ھذه التسمیة قائمة حتى الآن لما لھا من مدلول عملي
من قانون  215في مدلولھا القانوني طبقا لمقتضیات المادة   les procès  verbauxوالمحاضر 

اءات الجزائیة تعني الأوراق الرسمیة الصادرة عن الجھة المختصة التي تحمل تصریحات أو الإجر
  .393معاینات ثبوتیة 
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المحضر بصفة عامة محرر یدون فیھ الموظف المختص عملھ الذي یباشره بنفسھ أو بواسطة 
ررھا ھي تلك التقاریر المكتوبة التي یحف 395محاضر المخالفات، أما 394مساعدیھ و تحت إشرافھ

مفتش العمل المختص عند اكتشافھ ارتكاب المستخدم إحدى المخالفات للقواعد والأحكام المنظمة 
بعد توجیھ لھ الملاحظات  ،لعلاقات العمل، وذلك بعد إنذاره ومنحھ الفرصة لإزالة ھذه المخالفات

  .لھذه الإجراءاترفض الامتثال  المكتوبة والإنذارات إلا أنھ
 ،دولیة بھذه المسألة، وتطرقت لصلاحیة مفتش العمل في تحریر ھذه المحاضراھتمت الاتفاقیات ال

، 129من الاتفاقیة رقم  22والمادة  81من الاتفاقیة الدولیة رقم  17وھذا ما نصت علیھ المادة 
والتي قررت بوجوب أن یكون الأشخاص الذین یخالفون أحكام قوانین العمل الحق في متابعتھم 

شي العمل فورا دون سابق إنذار، مع السماح للقوانین الوطنیة في إجازة توجیھ قضائیا من قبل مفت
بغیة معالجة الموقف أو اتخاذ إجراءات وقائیة، كما  ،مفتش العمل لإنذار مسبق للمستخدم المخالف

أو إسداء النصح بدلا من اتخاذ إجراءات  ،یخول لمفتشي العمل الحریة التامة في توجیھ الإنذارات
  .396مة المحاك

الدولیة فإنھا مع  الاتفاقیاتونستنتج بذلك أنھ رغم صیغة الردع و الزجر التي اتسمت بھا نصوص 
تمكینھا لمفتش العمل من تحقیق وظائفھ بأسالیب أخرى غیر ب و ذلك ،مرونة واسعةتتمیز بذلك 

ا اللجوء إنمض عقوبة على المستخدم المخالف، والردع عن طریق المحاكمة، التي قد تنتھي إلى فر
  .تقدیم الإرشادات لترك المخالفاتلودي للامتثال عن طریق الإنذار وإلى طرق التوجیھ ا

من الاتفاقیة  24و المادة ) 81(من الاتفاقیة رقم  18الدولیة من خلال المادة  لاتفاقیاتكما أوجبت ا
نیة المنوط مخالفة الأحكام القانووانین الوطنیة عقوبات مناسبة لأن تتضمن الق 397)129(رقم 

  .لمفتشي العمل مھمة مراقبة تنفیذھا 
ومن ھذه النصوص یتضح لنا أن صلاحیة مفتش العمل في معالجة المخالفات التي یضبطھا تتمثل 

  :في إحدى الإجراءات الآتیة
  .عدم درایةإن وجد أنھا قد ارتكبت عن جھل و توجیھ النصح و الإرشاد لإزالة المخالفةـ  1
  .متى اعتقد بأنھ كفیل بإزالة المخالفة في وقت معقول ،ى صاحب العملتوجیھ إنذار إلـ  2
 ،إذا كان القانون الوطني یخولھ ذلك ،وإحالة المخالف إلى المحكمة ،تحریر محضر بالمخالفة ـ 3

  .398أو بإحالتھ إلى الجھة التي تمتلك ھذه الصلاحیة
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 du Convention n°81 ,et Article 22 du Convention 
n°129: «1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légal 
dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront possibles de poursuites légales  
immédiates,sans avertissement préalable, toutefois , la légalisation nationale pourra 
prévoir des exceptions pour le cas ou  un avertissement préalable devra être donné afin  
qu’ il soit remédié à  la situation ou que des mesures préventives soient prises . 
2. il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements 
ou de recommander des poursuites ».
 du Convention n°81, et Article 24 du Convention n° 129 
: « Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est 
soumise au contrôle d’ inspecteurs du travail pour obstruction faite aux inspecteurs du 
travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et 
effectivement appliquées».

.168ص، المرجع السابق، بیةمحاضرات في قوانین العمل العریوسف إلیاس،    398  



ل مفتشي العمل صلاحیة تحریر خوّ وقد تبنى المشرع الجزائري ما جاءت بھ المستویات الدولیة، و 
فبالرجوع لأحكام الأمر ، محاضر المخالفات التي تضبطھا أثناء زیارتھم للمؤسسات المستخدمة

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون  1975أبریل  29الصادر في  75/33م رق
علیھ المادة  تھذا ما نصات، والاجتماعیة منحت لمفتشي العمل صلاحیة تحریر محاضر المخالف

من نفس الأمر على حق مفتشي  12، وأقرت المادة 399السالف الذكر 75/33من الأمر رقم  07
 66/155العمل في إثبات المخالفات المرتكبة من قبل المستخدمین، وھذا بناءا على أحكام الأمر 

  .400ءات الجزائیةاالمتضمن قانون الإجر
 90/03رقم من القانون  07د من خلال المادة یوقد أعاد المشرع تكریس ھذه الصلاحیة من جد

مفتشو العمل أعوان محلفون یؤھلون، في إطار مھمتھم :" التي نصت على ما یليالسالف الذكر 
  :وحسب الأشكال المنصوص علیھا في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة

  ".جـ ـ محاضر المخالفات 
یلاحظ مفتشو العمل :"التي نصت على ما یلي  من نفس القانون 14وكذا الفقرة الأولى من المادة 

من الأمر رقم  27ویسجلون مخالفات التشریع الذي یتولون السھر على تطبیقھ وفقا للمادة 
 ".و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو لسنة  08المؤرخ في  66/155

مشرع الجزائري لمفتشي العمل أما في مجال المخالفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فقد أعطى ال
مكرر  38سلطة تسجیل كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، و ذلك من خلال المادة 

و المتعلق بالتزامات المكلفین بالضمان  02/07/1983الصادر بتاریخ  83/14من القانون 
التي  10/11/2004الصادر بتاریخ 04/17402من القانون 21،والمتممة بالمادة 401الاجتماعي

یؤھل مفتش العمل في إطار مھامھ، لتسجیل كل مخالفة للتشریع و التنظیم : " نصت على ما یلي 
 المتعلقین بالضمان الاجتماعي

  ".یلزم مفتش العمل بإعلام ھیئة الضمان الاجتماعي المختصة بھذه المخالفة كتابیا
 ي العمل صفة الضبطیةومن خلال ھذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قد منح مفتش

واعتبرھم أحد أعوان الضبط القضائي الذین یباشرون بعض سلطات الضبط القضائي، التي تناط 
في الحدود المبینة بتلك القوانین، وھذا ما نصت علیھ موجب قوانین خاصة، وفقا للأوضاع وبھم ب

ون الإجراءات المتضمن قان 1966لسنة  08/06الصادر في  66/155من الأمر رقم  27المادة 
یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض  :"الجزائیة المعدل والمتمم كما یلي

و في الحدود المبینة  ،سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع
  .بتلك القوانین

لیھم لأحكام المادة الثالثة عشر یكونون خاضعین في مباشرتھم مھام الضبط القضائي الموكولة إو
  ".من ھذا القانون

 ّ ف المشرع ضباط الشرطة القضائیة من خلال أحكام قانون الإجراءات الجزائیة بتحریر محاضر كل
ممثل النیابة العامة المرفقة بكافة المستندات  ىبمھامھم، ویتوجب علیھم إرسال ھذه المحاضر إل

من الأمر رقم  18، وھذا ما نصت علیھ المادة 403ومیة والوثائق الخاصة لمباشرة الدعوى العم
یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا :" التي نصت على ما یليالسالف الذكر  66/155

                                                
أن مفتشي العمل والشؤون الاجتماعیة ھم : "التي نصت على ما یليالسالف الذكر  75/33م من الأمر رق 07المادة  399

  :أعوان مخلفون و مفوضون و لھم صلاحیة القیام في إطار مھمتھم بالأعمال التالیة
  ".إثبات مخالفات و تحریر المحاضر) د

إن مفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة یلاحظون و  :"على ما یلي السالف الذكر 75/33من الأمر  12نصت المادة  400
من  27یثبتون المخالفات للتشریع المتعلق بالشروط العامة للعمل و بجمعیة العمال في إطار تسییر المؤسسات طبقا للمادة 

و المتضمن قانون الإجراءات  1966سنة  یونیو 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم 
  ".الجزائیة

و المتعلق بالتزامات المكلفین بالضمان الاجتماعي، الجریدة  02/07/1983الصادر بتاریخ  83/14القانون رقم  401
  1983لسنة  28الرسمیة رقم 

  2004لسنة  72، الجریدة الرسمیة رقم  10/11/2004الصادر بتاریخ  04/17القانون 402
،  1992سنة الجزائر  المؤسسة الوطنیة للكتاب، ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، يمولا 403
 . 159ص



وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي  أن یبادروا بغیر تمھل إلى إخطار، ومحاضر بأعمالھم
  .ھمتصل إلى علم

م أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونھا مصحوبة بنسخة وعلیھم بمجرد إنجاز أعمالھ
و كذا بجمیع المستندات و  ،التي حرروھا بأنھا مطابقة لأصول تلك المحاضرمؤشر علیھا  ،منھا

  .الوثائق المتعلقة بھا و كذلك الأشیاء المضبوطة
جمھوریة المحكمة ترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بھا إلى وكیل ال و

  .المختصة
  404".و یجب أن ینوه في تلك المحاضر صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریھا

  :ویتحقق مفتش العمل عند ملاحظتھ لأي مخالفة من تسجیلھا في محضر یبین فیھ النقاط الآتیة
  .الھویة الكاملة للمستخدم المخالف و صفتھ ـ  1
ع ذكر النصوص القانونیة محل المخالفة و العقوبة المقررة بیان مجموع المخالفات المرتكبة، مـ  2

  .الأدنى في حدیھا الأقصى و لھا
  .بیان بالأسماء العمال الذین وقعت في شأنھم المخالفةـ  3
والتدابیر التي اتخذھا لإزالة المخالفة كالتنبیھ والملاحظة  ،الزیارات السابقةذكر التواریخ و ـ 4

  .ور التي یتوجب أن یضمنھا المحضروالإنذار، وغیرھا من الأم
نص صراحة على منح مفتش الإلى  ،الأجنبیة المقارنةأغلب التشریعات العمل العربیة و وقد ذھبت

لنصوص تشریعات  المخالفین في حق المستخدمین ،العمل صلاحیة تحریر محاضر المخالفات
رون على متابعة واعتبرت ھؤلاء المفتشین من أعوان الضبط القضائي یسھ ،الاجتماعیة

  .المخالفات، وإحالة المخالفین للقضاء أو الإدارات المختصة 
ورغم اتفاق أغلب التشریعات المقارنة على صلاحیة تحریر مفتشي العمل لمحاضر المخالفات، إلا 

إلیھا مفتش العمل محضر  أنھا اختلفت فیھا بینھا بشأن تحدید السلطة المختصة التي یرفع
نجد أن بعض ھذه التشریعات یقضى بأن یتم إیداع محضر المخالفة لوزارة  و لذلك ،405ةالمخالف

من قانون  174ھذا ما نصت علیھ المادة د، والعمل التي تحیلھ بدورھا إلى السلطة القضائیة فیما بع
 إذا تحقق المفتش أثناء تفتیشھ من وجود مخالفة:"العمل الاتحادي الإماراتي التي نصت على ما یلي

ورفعھ إلى دائرة  ،نون أو اللوائح أو القرارات التنفیذیة لھ حرر محضر یثبت فیھ المخالفةلھذا القا
بینما تقضى تشریعات عمل أخرى ، 406"العمل المختصة لاتخاذھا یلزم من إجراءات نحو المخالف

بأن یقدم مفتش العمل ھذا محضر المخالفة مباشرة إلى السلطة القضائیة، وھذا على غرار بعض 
من نظام  ل المادة الثانیةعات المقارنة الأخرى كالتشریع السوري الذي اقر ذلك من خلاالتشری

یكون لمفتشي العمل صفة الضبط القضائي عند قیامھم :"التفتیش السوري التي نصت على ما یلي
وفقا لتعلیمات رؤسائھم تحال محاضر الضبوط التي ینظمھا مفتشو العمل بحق  ،بتفتیش العمل
  . 407"كام القانونیة والقرارات المنفذة لھا إلى المحاكم المختصةمخالفي الأح

بأن یرفع محضر المخالفة إلى جھتین معا كالتشریع  أما تشریعات العمل الأخرى فإنھا تقضى
الیمني، الذي قرر إحالة محضر المخالفة إلى وزارة العمل والمحكمة المختصة، بینما التشریع 

ضر إلى المحافظ و النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة، و الفرنسي فقد أوجب رفع ھذا المح
وھذا ما اعتمده المشرع  ،408من قانون العمل الفرنسي  10/611Lھذا ما قرره من خلال المادة 

  . الجزائري منذ تأسیسھ جھاز تفتیش العمل
ص بتحریر فبعد تحریر محضر المخالفة من طرف أعوان مفتشیة العمل یقو المفتش الولائي المخت

إلى السید وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة یتضمن موضوع المخالفة الموجھ ضد  409طلب
المستخدم المخالف، بتحدید ھویتھ الكاملة وعنوان مقر المؤسسة و مكان العمل وتحدید نص المادة 

  . التي تم مخالفتھا، و المادة المعاقبة على ھذه المخالفة
                                                

 . 308عبد الله أھایبیة ، المرجع السابق ، ص  404
 .58ص المرجع السابق،  ،شریعات العمل العربیة و الأجنبیةتفتیش العمل في ت  405
 . 61ص  ، السالف الذكر ،ةدلیل تفتیش العمل بالدول العربی 406
.233ص ، ،السالف الذكردلیل تفتیش العمل بالدول العربیة  407

  - ,.
  .07راجع الملحق رقم  409



مھ بمنطوق الحكم أو التبعات التي ستصدر، وذلك وفقا لوثیقة منطوق والأخیر یتقدم بطلب إعلا
  . 410الحكم المرفقة

  :و یلتزم وكیل الجمھوریة بعد استلامھ لھذا المحضر باتخاذ إحدى القرارات الآتیة
  .مع مراعاة شروط و قواعد الحفظ  ،إما أن یقوم بحفظ الدعوى لعدم جدیة المحضر ـ 1
وھو المتبع ،لمحاكمة المستخدم المخالفلدعوى مباشرة إلى القسم المختص اإما أن یقوم بإحالة  ـ 2

 .غالبا وفقا لقواعد الاستدعاء المباشر
استجواب المخالف قبل محاكمتھ و عوى لقاضي التحقیق لفتح تحقیق، وإما أن یقوم بإحالة الد ـ 3

  .ھو إجراء نادر
 ،ل مفتشي العمل في إحالة محاضر المخالفاتقد أتبث الواقع العملي إلى أن الطریقة المتبعة من قبو

 ،والتوقیع علیھ العقوبات المناسبة ،لمحاكمة المستخدم ،إلى القضاء المختص ممثلا في النیابة العامة
وإزالة المخالفات المرتكبة، وذلك لأن التدابیر  ،تعتبر الطریقة الناجعة والفعالة في ردع المستخدم

عمل ضد المستخدمین المخالفین بینت عدم جدوھا، ولا یحترمھا الإداریة التي تتخذھا إدارة ال
المستخدم وتبقى مجرد توصیات أو نصائح فقط، إضافة إلى أن توقیع العقوبات على اختلافھا من 
قبل القضاء المختص یكسب قواعد قانون العمل الصفة الآمرة، وتحمل المستخدم على التزامھا 

مال ومصالحھم وبذلك تكون طائفة العمال في حمایة قانونیة والمساس بحقوق الع ،وعدم انتھاكھا
  .من قبل جھاز القضاء

قد سجلت مفتشیة العمل إحصائیات عن التدابیر المتخذة من طرف مفتش العمل ضد المستخدمین و
  :و جاءت النتائج كما یلي  ،2003المخالفین خلال سنة 

  .وثیقة 4764ـ عدد الوثائق المنجزة ھو 
  .24.325فات الملاحظة ھو ـ عدد المخال

  .4764ـ عدد محاضر المخالفات ھو 
  372448وھي تتعلق بالأشخاص المعنیین و البالغ عددھم ،  22.172ـ عدد الاعذرات ھو 
  .294.352411البالغ عددھم ،وھي تتعلق بالأشخاص المعنیین و14.280ـ عدد الملاحظات ھو

  
 
 
  

  : ثانیا ـ مدى حجیة محاضر المخالفات
ت أغلب التشریعات العمل العربیة والأجنبیة على اعتبار محاضر المخالفة التي یحررھا لقد اتفق

مفتش العمل وثائق رسمیة قانونیة تكتسب حجیة قاطعة، وتعتبر أدلة ثابتة یستند إلیھا مفتش العمل 
ولذلك یشترط  412في تحریك الدعوى العمومیة، وعنصرا أساسي في تكوین الملف الجزائي

 ،بشكل واضح یتضمن تاریخ تحریره مع ذكر ھویة المخالف محضر مخالفةرر المشرع أن یح
وطبیعة المخالفة وتكییفھا، والنصوص القانونیة المنتھكة، وذكر الوقائع باختصار، والعقوبات 

مع ختمھ بالخاتم  ،المقررة لھا في حدھا الأدنى والأقصى، وفي الأخیر یوقع مفتش العمل المحضر
  لالخاص بمفتشیة العم

وقد تعرض المشرع الجزائري لمحاضر المخالفات وطبیعتھا القانونیة من خلال أحكام قانون 
الإجراءات الجزائیة، و اعتبرھا من طرق الإثبات في المسائل الجزائیة، بحیث اعتبرت ھذا 
المحضر وسیلة إثبات تتمتع بالحجیة و قوة ثبوتیة بشرط أن تكون صحیحة، و ھذا ما نصت علیھ 

المتضمن لقانون الإجراءات  08/06/1966الصادر في  66/155من الأمر رقم  214المادة 
كان صحیحا في لا یكون للمحضر أو التقریر قوة إثبات إلا إذا :" الجزائیة، التي نصت على ما یلي

                                                
  .08راجع الملحق رقم  410
  .05ص  ،2003دیسمبر لشھر  10العدد  ،نشرة مفتشیة العمل  411

59ص لعربیة و الأجنبیة، المرجع السابق، شریعات العمل اتفتیش العمل في ت  .   412 



حرره واضعھ أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ وأورد فیھ عن موضوع داخل في الشكل و یكون قد 
  .413"د رآه أو سمعھ أو عاینھ بنفسھنطاق اختصاصھ ما ق

القسم وعندما یتوصل وكیل الجمھوریة بھذا المحضر، فغالبا ما یحیل الدعوى العمومیة إلى 
للمحكمة المختصة لمحاكمة المستخدم المخالف، ویكتفي في تكوین الملف الدعوى بوجود  المختص

ي التحقیق لاستجواب المستخدم ، ولذلك فغالبا ما یستغني عن إحالة الدعوى إلى قاضرھذا المحض
 الحكمإضافة إلى أن قاض  المتھم أو سماع الشھود، وھذا ما یبین لنا القوة الثبوتیة لھذا المحضر

ة، أثناء جلسة المحاكمة للتحقیق من طبیعة المخالفات المرتكب ،یعتمد أساسا على ھذا المحضر
، و لذلك نجد 414ذا ما یجده مدونا بالمحضرھررة لذلك، والعقوبات المقوالقواعد القانونیة المطبقة و

خالف ما دوّنھ مفتش العمل في المحضر، و یوقع على المستخدم الم الحكمأنھ غالبا ما یسایر قاضي 
  .العقوبات التي قررھا المحضر

من قانون الإجراءات الجزائیة، فان المشرع  215في الأصل فانھ بالرجوع الى نص المادة 
حاضر المثبتة للجنایات والجنح ھي مجرد استدلالات ما لم ینص القانون الجزائري اعتبر أن الم

من نفس القانون لتقرر انھ في الأحوال التي یخول القانون  216على خلاف ذلك، وقد جاءت المادة 
فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة، أو أعوانھم أو للموظفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض 

ي، سلطة إثبات الجرائم في محاضر أو تقاریر تكون لھذه المحاضر أو التقاریر مھام الضبط القضائ
  .حجیتھا، ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود

وتعتبر محاضر مفتشیة العمل محاضر مثبتة للوقائع، والمخالفات من قبل مفتشي العمل عن طریق 
یة والقوة الثبوتیة، ما لم یثبت العكس بالكتابة أو شھادة المعاینة و اثبات الحالة، وھو ما یعطیھا الحج

تتمتع محاضر " ، ولذلك نجد أعوان مفتشي العمل یختتمون محاضرھم المكتوبة بعبارة 415الشھود 
  ". مفتشي العمل بقوة الحجیة مالم یطعن فیھا بالاعتراض

ل الفقرة الثانیة وقد أكد المشرع الجزائري صراحة على مدى حجیة ھذا المحضر سابقا من خلا
مشرع التأكید على ھذه أعاد ال 90/03بصدور القانون رقم ، و416 75/33من الأمر رقم  12للمادة 

تتمتع :" من ھذا القانون التي نصت على ما یلي 14ھذا ما ورد بنص الفقرة الثانیة المادة القاعدة، و
  ".محاضر مفتشي العمل بقوة الحجیة ما لم یطعن فیھا بالاعتراض

اعتبر محضر  75/33مقارنة ھذین النصین یتضح أن المشرع من خلال أحكام الأمر رقم بو
فقد  90/03 المخالفة وسیلة إثبات قاطعة لا یجوز الطعن فیھ إلا بالتزویر، بینما أحكام القانون رقم

یس فقط حجة یجوز الطعن فیھ بأي وسیلة من وسائل الاعتراض، و لاعتبرت ھذا المحضر ذو 
حجیة ا مفتش العمل فإنھا تحظى بقیمة ووبالنظر لطبیعة محاضر المخالفات التي یحررھ بالتزویر،

أكبر من تلك التي یمنحھا القانون لمحاضر ضباط الشرطة القضائیة، التي تعتبر محاضر على 
  .417سبیل الاستدلال یمكن لقاضي الحكم استبعادھا

ر المخالفات لمفتشي العمل وصدرت وأقرت بحجیة محاض ،قد تبنت المحكمة العلیا ھذا الموقفو
، 17/01/1984الصادر بتاریخ  29412بھذا الشأن عدة قرارات تؤكد ذلك، ومنھا القرار رقم 

من المقرر قانونا، أن محاضر مفتشي العمل التي تعاین الجرائم الخاصة : "والذي صرح بما یلي
الخاصة بتصریح العمال، وعدم بتشریع العمل لھا حجیتھا، إلى أن یطعن الاعتبار كل المستندات 

  . الشركة في غیر محلھ و سیتوجب ردهتسجیل الجریمة موضوع المتابعة في سجل 
لما كان المجلس القضائي أدان الطاعن من أجل مخالفة تشریع العمل، فإنھ كان على صواب مما و

  .418"سیتوجب معھ رفض الطعن
شیة العمل وثائق رسمیة لھا حجیة وقوة وقد توصلت المحكمة العلیا إلى اعتبار جمیع محاضر مفت

الصادر بتاریخ  62132ثبوتیة، وھذا على غرار محاضر المخالفات، وھذا ما بینھ القرار رقم 
                                                

  .518ص المرجع السابق، علي جروة ،  413
.431ص  ،ملیاني بغدادي، المرجع السابق يمولا  414  
  . 525ص  ،المرجع السابق ،علي جروة 415
لشؤون إن محاضر مفتشي العمل وا: "، نصت على ما یليالسالف الذكر 75/33من الأمر رقم  12الفقرة الثانیة للمادة  416

  ".الاجتماعیة تعد أدلة للإثبات إلا أن یدعى تزویرھا و یحاكمون في الجلسة المقبلة 
 .322ص ،المرجع السابق،ذیب عبد السلام   417
 .369ص ،1990العدد الرابع سنة  ،المجلة القضائیة   418



تنص  75/33من القانون رقم  12متى كانت أحكام المادة :" الذي قرر ما یلي، و08/10/1990
ت إلى أن یدعي بتزویرھا، فإنھ و الشؤون الاجتماعیة تعد أدلة إثباعلى أن محاضر مفتش العمل و

بالقیاس القانوني یمتد العمل بھذه المادة إلى جمیع المحاضر المحررة في إطار الصلاحیات المخولة 
لمفتش العمل في نطاق ھذا القانون، و من تم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بخرق القانون 

  .غیر مؤسس
لطاعن على القرار المطعون فیھ كونھ زاد في القوة ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن ا

أن ر صحیحا حتى یطعن فیھ بالتزویر والإثباتیة لمحضر مفتشیة العمل، بتصریحھ أن ھذا المحض
و طبقوا صحیح القانون ومتى كذلك  ،قضاة الاستئناف بقضائھم كذلك اعتمدوا على القیاس القانوني

  .419"استوجب رفض الطعن
  

  :رق الطعن ضد قرارات مفتشي العملالفرع الثاني ـ ط
 ناء معاینتھم واكتشافھم لمخالفةلقد منحت الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة لمفتشي العمل أث

المستخدمین لقواعد تشریع العمل، صلاحیة التدخل لإزالة ھذه المخالفات عن طریق الملاحظات 
ت، و رغم ھذا الامتیاز الذي منحھ المشرع أو تحریر محاضر المخالفا ،الكتابیة أو الإنذارات

لمفتش العمل، إلا أنھ و بالمقابل أعطى للمستخدمین حق الطعن والاعتراض ضد القرارات و 
الأوامر المفتش، وھذا لمنع أي تعسف من قبل مفتشي العمل عند اتخاذھم لقرارات انتقامیة و 

   .420تعسفیة
أو  ھاریة المكلفة بقضایا العمل والعمال فإن قراراتولما كان مفتش العمل موظفا تابعا للجھة الإد

وخاصة  أوامره تعتبر قرارات إداریة، وھو حین یستعمل سلطتھ التقدیریة التي یخولھا لھ المشرع
لعربیة یخطئ، لذلك تتجھ تشریعات العمل افي مجال قواعد السلامة والصحة المھنیة فإنھ یصیب و

للمتضرر بأن یطعن ضد قرار مفتش العمل، و ذلك لغرض  الأجنبیة بصفة عامة إلى إعطاء الحقو
ویكون ھذا الطعن إما أمام السلطة الرئاسیة بموجب ، 421الابتعاد عن التعسف في استعمال السلطة

أو ما یسمى بقضاء الإلغاء  نظام التظلم، أو أمام السلطة القضائیة المختصة لإلغاء ھذا القرار
ي النصوص التشریعیة التي تتناول الطعن في القرارات مفتش بالغرفة الإداریة، والمبدأ العام ف

العمل ترد بصفة عامة ضمن القواعد العامة المتعلقة بالطعن ضد القرارات الإداریة، إلا أنھ مع 
النصوص ضمن القانون المنظم ھذه ذلك فإن بعض تشریعات العمل العربیة والأجنبیة فضلت إیراد 

  . 422لصلاحیات مفتشیة العمل
المتعلق  29/04/1975الصادر في  75/33ذھب المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم وقد 

بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص لتبني ھذا المبدأ، وأورد نصا خاصا یسمح من 
وتقدیم شكوى إلى وزیر  خلالھ للمستخدم الاعتراض ضد التدابیر التي یتخذھا مفتش العمل ضده

الاجتماعیة ملتمسا إلغاء الإنذار الغیر المبرر، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثالثة  العمل والشؤون
إذا كان الإنذار غیر :" التي نصت على ما یلي  السالف الذكر 75/33من الأمر رقم  10للمادة 

یوما بعد تبلیغ  15على الأكثر د، والمحد مبرر فبإمكان صاحب العمل أن یبعث قبل انقضاء الأجل
، كما تعرض المشرع بشكل خاص لھذه "الشؤون الاجتماعیةوزیر العمل ولإنذار شكوى إلى ھذا ا

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  75/31المسألة ضمن أحكام الأمر رقم 
، إذا یسمح للمتضرر من قرار مفتشیة العمل ورأیھا فیما یخص التسریح الجماعي للعمال تقدیم 

من الأمر كما  39د ھذا القرار أمام الوالي، و ھذا ما نصت علیھ الفقرة الخامسة للمادة طعنھ ض
و یمكن أن یكون قرار مفتش العمل موضوع طعن لدى الوالي، ویتمتع العمال المسرحون " :یلي

  ".المؤسسة  ضمن شروط ھذه المادة من أولویة إعادة تشغیلھم في

                                                
  .323ص ،المرجع السابق، و ذیب عبد السلام ، 112ص  1992 المجلة القضائیة العدد الأول لسنة   419

.60ص ، المرجع السابق،تفتیش العمل في تشریعات العمل العربیة و الأجنبیة  420  
 Catherine véron Clavier, Philippe Lafarge, Jacques clavier ـ 
Schiele,, 

 .61تفتیش العمل في تشریعات العمل العربیة و الأجنبیة، المرجع السابق، ص   422



المتعلق بمفتشیة العمل لم یتطرق بشكل خاص لحق  90/03غیر أنھ بعد صدور القانون رقم 
اكتفى فقط بالسماح لھ بالاعتراض ضد محاضر ي الطعن ضد قرار مفتشیة العمل، والمستخدم ف

التي نصت  90/03من القانون رقم  14مفتشیة العمل، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
  .423"الحجیة ما لم یطعن فیھا بالاعتراض تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة:" على ما یلي

وبذلك فان المشرع یعتبر أن المحاضر المحررة من قبل مفتشي العمل لھا القوة ثبوتیة معینة أي 
یقر لھا بالحجیة لحین ثبوت عكس ما ورد بھا، وھذا النوع من المحاضر یرتبط عادة بالجرائم 

: " من قانون الإجراءات الجزائیة ما یلي 400الموصوفة بالمخالفات عادة ، ولذلك تقرر المادة 
تثبث المخالفات بمحاضر أو تقاریر و إما بشھادة الشھود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر 

  . مثبتة لھا
و یؤخد بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة و الضباط 

ن خول لھم القانون سلطة إثبات المخالفات كدلیل إثبات المنوط بھم مھام معینة للضبط القضائي الذی
إلى أن یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنتھ، و ذلك عدا الحالات التي ینص علیھا فیھا القانون على 

  خلاف ذلك 
  ".ولا یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلا بالكتابة او شھادة الشھود 

تبر دلیلا على ما جاء فیھا إلى حین ثبوت عكس ذلك وبتالي فان المشرع اعتبر أن ھذه المحاضر تع
بدلیل كتابي أو بشھادة الشھود،أي أنھا تعتبر حجة بما جاء فیھا إلى حین الطعن فیھا بالتزویر، بناءا 

  .على طعن یقدمھ صاحب المصلحة، وإقامة الدلیل على ما یدعیھ و لحكم لھ بالتزویر
ما ورد فیھا ما لم یطعن فیھا بالتزویر   وھذا على غرار و بذلك فان القاضي ملتزم قانونا بالعمل ب

المحاضر الجمركیة المحررة من قبل أعوان الجمارك، ومحاضر الشرطة والدرك المثبتة 
  424.لمخالفات المرور، و محاضر مخالفات الصید و غیره

لال ل خذھبت الكثیر من التشریعات المقارنة للسماح للمستخدم بالتظلم ضد قرار مفتش العمقد و
من نظام العمل و العمال السعودي  146ھذا ما نصت علیھ المادة أجل محدد أمام وزیر العمل، و

ولمدیر المؤسسة أن یتظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ :" ھجریة كما یلي 1389لسنة  21رقم 
أو تعدیلھ أو یید الأمر تأ إعلامھ إلى وزیر العمل الذي لھ، بعد التشاور مع وزیر التجارة و الصناعة

  ".یة التي أمر مكتب العمل اتخاذھالا یترتب على تقدیم التظلم وقف إجراءات الوقاإلغائھ، و
ھذا ما القرارات أمام المحكمة العلیا، وبینما تشریعات أخرى فقد قررت أن یتم الطعن ضد ھذه 

كل :" كما یلي 06/05/1966بتاریخ  232من التصریح الأثیوبي رقم  08نصت علیھ المادة 
یمكنھ أن یطعن فیھا لدى .... صاحب عمل معني بأي تعلیمات أو أوامر صدرت عن مفتش العمل 

  ."المحكمة العلیا 
  :و قد اختلفت التشریعات في ھذا المجال في عدة مسائل أھمھا كما یلي

  .أولا ـ الجھة التي یقدم إلیھا الطعن
داریة عن طریق نظام التظلم كالتشریع فمن التشریعات ما قررت أن یتم الطعن أمام السلطات الإ

و التشریع السعودي، بینما تشریعات أخرى فاشترطت أن یتم ھذا الطعن أمام السلطة  425الفرنسي
  .الأثیوبي  عالقضائیة كالتشری

   :ثانیا ـ آجال تقدیم الطعن
یع السعودي كالتشر ،حیث تباینت التشریعات تباین واضحا فیما یتعلق بالآجال التي یقدم فیھا الطعن

 75/33الأمر رقم من  10الفقرة الثالثة للمادة فان التشریع الجزائري في فحددھا بثلاثین یوما، أما 
النافد  90/03أما القانون رقم ،حددھا بخمسة عشر یوما مفتشیة العمل تالمتعلق باختصاصا

 .لم یتعرض لتحدید ھذه الآجالفالحالي 
   :لطعنثالثا ـ الآثار المترتبة على تقدیم ا

                                                
رع الجزائري یستعمل مصطلحات مختلفة للتعبیر عن الدلیل العكسي الذي یبطل حجة المحضر فمثلا نلاحظ أن المش 423

 یلا على مایعتبر دل" ، و "یقوم الدلیل العكسي "و  ،"یطعن فیھا بالاعتراض " و  ،"ما لم یدحضھا دلیل عكسي" یستعمل 
  "كون دلیلا إلا  إذا ثبت العكس ت" و  ،"ما لم یثبت العكس " و  ،"جاء فیھا إلى حین ثبوت  العكس 

  .317عبد الله أھایبیة ، المرجع السابق ، ص   424
,



التظلم لا یوقف التنفیذ كالتشریع السعودي بینما  تقضى بعض التشریعات إلى أن تقدیم الطعن أو
دون توضیح الآثار المترتبة على  ،التظلمأو الحق في تقدیم الطعن  اكتفت بتقریرتشریعات أخرى 

  .426ذلك
  
  
  

 
  :عیقھا المبحث الثاني ـ الإجراءات الردعیة لمفتشیة العمل و الصعوبات التي ت

مند نشأة نظام تفتیش العمل والدول تسعى لتدعیم و تفعیل دوره الرقابي، وتخویلھ أفضل الوسائل 
وأنجع التدابیر، التي تمكنھ من فرض رقابتھ على التزام المستخدم بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

  .والاتفاقیة للعمل، وذلك سواء في إطار علاقات العمل الفردیة أو الجماعیة
ولتحقیق ھذا الھدف منح التشریع الجزائري لمفتش العمل صلاحیة اتخاذ التدابیر وإجراءات 

لإزالة المخالفات المرتكبة من قبل المستخدمین، وذلك بتوجیھ لھم الملاحظات  ،التدخل المباشر
ھذا لحمایة طبقة العمال من تعسف محاضر المخالفات، و متحریر ضدھالإنذارات وو الكتابیة،

  .تخدمینالمس
ولم تكتف التشریعات بھذه التدابیر، وإنما خولت لمفتشي العمل صلاحیة اتخاذ تدابیر رادعة ضد 
المستخدم المخالف، و تتجلى في قوة و فاعلیة التدخل الفوري لمفتشي العمل عند معاینتھ واكتشافھ 

في حالة ما إذا تھدد أمن و سلامة وصحة العمال داخل المؤسسة المستخدمة، وخاصة  ،لأي مخالفة
تتمثل ھذه ، و427أو وشیكة الوقوع ،تأكد مفتش العمل من تعرض ھؤلاء العمال لأخطار جسیمة

التدابیر الرادعة في إعلام الجماعات المحلیة من اجل اتخاذ قرار بغلق المؤسسة سواء جزئیا أو 
ة محاضر كلیا، و توقیف نشاطھا إلى غایة إزالة الأخطار، كما یمكن لمفتش العمل من إحال

  .ذلك من أجل محاكمة المستخدم المخالفلتي یحررھا إلى القضاء المختص، والمخالفات ا
نجد أن المشرع الجزائري قد سعى لتأسیس جھاز رقابي  ،والجدیر بالذكر أنھ من الناحیة النظریة

ر أنھ ذو قوة فاعلة ورادعة ضد جمیع المخالفات المرتكبة، والتي تھدد استقرار علاقات العمل، غی
من الناحیة الواقعیة نجد أن ھناك مجموعة من النقائص والسلبیات التي تعتري ھذا النظام، و التي 

  .تساھم إلى حد كبیر في عرقلة مھام مفتشي العمل، و تؤثر على فاعلیة التدابیر المتخذة من قبلھم
جراءات الردعیة وانطلاقا من ھذا سوف نحاول التطرق في ھذا المبحث لمعالجة طبیعة وأثار الإ

لمفتشي العمل في المطلب الأول، ثم نتطرق لتحدید أھم الصعوبات التي یعیق مفتشیة العمل في 
 .أداء مھامھا في المطلب الثاني

  
  

    :   المطلب الأول ـ طبیعة الإجراءات الردعیة و الآثار المترتبة عنھا
ا في حالة فشل التدابیر المتخذة لقد منح المشرع الجزائري لمفتشي العمل سلطات ردعیة یباشرونھ

من قبلھم، وذلك في حالة اكتشافھم لأي مخالفة لأحكام القانون الاجتماعي، فمفتش العمل ملزم 
التي یوقعھا ضد المستخدم المخالف بحیث یوجھ لھ في  توباالتدابیر، والعقبمراعاة التدرج في 

لإزالة ھذه المخالفات، وفي حالة إصراره البدایة الملاحظات الكتابیة والإنذارات، وتعطى لھ مھلة 
  .على ارتكابھ لھذه المخالفات یقوم بتحریر ضده محضرا بالمخالفة

أمن العمال، فانھ یضطر للاستغناء ا اكتشف مفتش العمل خطرا داھما وعاجلا یھدد سلامة ووإذ
رة وأھمھا إعلام قاسیة و خطی ةتدابیر ردعی ذعن التدابیر التقلیدیة لعدم جدواھا، و یبادر باتخا

لاتخاذ قرار بغلق المؤسسة  ،الجماعات المحلیة ممثلة في الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي
جزئیا أو كلیا، حتى یتم إزالة أسباب الخطر، كما یمكن كذلك لمفتش العمل من تحریك دعوى 
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لفة للقضاء بحیث یقوم بإحالة محاضر مخا عمومیة، باعتباره أحد أعوان الضبطیة القضائیة
  .428المختص لمعاقبة المستخدم جزائیا

وانطلاقا من ھذا سوف نحاول التعرض في البدایة لإجراءات إعلام الجماعات المحلیة لغلق 
المؤسسة المستخدمة في الفرع الأول، ثم نتطرق لإجراءات تحریك الدعوى العمومیة وآثارھا في 

  .الفرع الثاني
  

  : ل الجماعات المحلیة لغلق المؤسسة المستخدمةالفرع الأول ـ إعلام مفتشیة العم
والطب العمل یعتبر من أھم الحقوق الأساسیة التي كرستھا  ،إن الحق في الوقایة الصحیة والأمن

المؤرخ  88/07أغلب التشریعات الوطنیة ومنھا التشریع الجزائري، خاصة من خلال القانون رقم 
، والذي تضمن قواعد للحمایة العامل 429وطب العمل المتعلق بالوقایة والأمن 1988ینایر  27في 

والأدوات المستعملة في العمل، وتتحقق ھذه الوقایة  ،من المخاطر الناجمة عن مناھج وبیئة العمل
التي  ،وإتباع سبل الإنتاج المنظمة وأخذ الاحتیاطات الوقائیة ،باستعمال الطرق التنظیمیة الملائمة
أما طب العمل فإنھ یھدف إلى الوقایة من الأمراض و بالأخص تحوّل دون تعرض العامل للخطر، 

  .430المھنیة منھا
وتكتسب قواعد السلامة والصحة المھنیة أھمیة بالغة في تشریع العمل، وذلك نظرا لتعقد وسائل 

ة في الاعتماد على الآلل الصناعة عصر الإنتاج السریع، والإنتاج وازدیاد خطورتھا بعد دخو
تعویضھا للید العاملة الیدویة، وھو ما یشكل خطرا دائما على سلامة نتاجیة، وأغلب العملیات الإ

منھا المھنیة، و الصحةستخدم للقواعد الخاصة بالسلامة وإضافة إلى عدم مراعاة الم ،العامل
ضھم شروط التھویة والإنارة والنظافة داخل أماكن العمل، وھو ما یھدد صحة العمال، و یعر

  . وربما إلى حد وفاتھم من تفاقم ھذه الأخطار، المھنیة الأمراضللإصابات و
ّ  ،لمنع مخالفة المستخدم لھذه القواعد و ف المشرع مجموعة من الأجھزة الرقابیة التي تسھر فقد كل

  :كما یلي  ھيالمستخدم بمضمون ھذه القواعد، وتتمثل في ثلاثة أجھزة، و على مراقبة التزام
  . المؤسسة في حد ذاتھا ـ 1
  . الأمنمتخصصة في مجال الوقایة الصحیة ولجان تقنیة  ـ 2
  .431مفتشیة العمل   ـ 3

وتلعب مفتشیة العمل بشكل خاص دورا رقابیا فعلیا، إذ تختص على فرض رقابتھا على التزام 
المستخدم بقواعد العمل بصفة عامة، والأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وسلامة العمال 

قرر المشرع إلزام ھیئة تفتیش العمل بصلاحیة رقابة التزام بھذه الأحكام من  بصفة خاصة، وقد
  .خلال كافة النصوص المتعاقبة المنظمة لصلاحیات ھذه الھیئة 

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل  29/04/1975ادر في الص 75/33 بدایة من خلال الأمر رقم
، وبصدور القانون رقم 432من ھذا الأمر 15وھذا ما ورد بنص المادة  ،والشؤون الاجتماعیة

ل المشرع من جدید لمفتشیة العمل صلاحیة التفتیش والرقابة المتعلق بمفتشیة العمل فقد خوّ  90/03
السلامة المھنیة للعمال، وھذا حیة وعلى مدى مراعاة المستخدم للقواعد الخاصة بالوقایة الص

فتھا المؤسسات وفتح مجال الخوصصة خاصة في ظل التحولات الاقتصادیة الجدیدة التي عر
  .والاستثمار وتشجیع المنافسة 

  :كما یلي   ھي م بھذه الأحكام في ثلاثة حالات، وتظھر صلاحیة مفتشیة العمل في مراقبة الالتزاو
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إذا لاحظ مفتش العمل و الشؤون الاجتماعیة أثناء :" على ما یلي السالف الذكر  75/33الأمرمن  15نصت المادة  432

فعلیھ أن یخبر الوالي لیتخذ كل التدابیر  ،ق إما على أمن الأشخاص و إما على كیان الوحدةزیارتھ لوحدة، سبب خطر محد
  .اللازمة 

إذا كانت الملاحظة مبدیة من قبل الطبیب المفتش للعمل أو تقني الأمن فان علیھم أن یعلما مفتش العمل و الشؤون 
  ".ا الوالي مباشرةالاجتماعیة، وفي حالة عدم استعداد ھذا الأخیر علیھما أن یعلم



 ،إذا ما لاحظ مفتش العمل أي تقصیر أو خرق للأحكام المنظمة للوقایة الصحیة وطب العمل أولاـ
الف إنذار لاجتناب ھذا التقصیر، وحدد لھ أجل محدد قانونا لإزالة ھذه یوجھ للمستخدم المخ

السالف الذكر التي نصت على  88/07م من القانون رق 31المخالفات، وھذا ما نصت علیھ المادة 
تعھد رقابة تطبیق التشریع الساري في مجال الوقایة الصحیة والأمن و طب العمل إلى "  :یليما 

               .                                                                  "للصلاحیات المحولة لھامفتشیة العمل طبقا 
یقوم مفتش عند معاینة مخالفات ھذا التشریع بإنذار مسؤول المؤسسة المستخدمة، حتى یمتثل 

  . للتعلیمات بمقتضى التشریع و التنظیم الجاري بھما العمل
أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات طبقا للتشریع الساري  یحدد مفتش العمل

  ".المفعول 
إذا لاحظ  :"المتعلق بمفتشیة العمل التي نصت على ما یلي 90/03من القانون رقم  09وكذا المادة 

وطب  مفتش العمل تقصیرا أو خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن
  .العمل، یوجھ إلى المستخدم إعذار بامتثال التعلیمات

  ".یحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم لیضع حدا لھذا التقصیر أو الخرق
ض العمال لأخطار جسیمة ناجمة عن مواقع العمل وظھور إذا ما اكتشف مفتش العمل تعرّ ـ  ثانیا

عذر المستخدم لاتخاذ التدابیر الملائمة وی ،أسالیب عدیمة النظافة، فیقوم بتحریر محضر بالمخالفة
كما السالف الذكر  90/03من القانون رقم  10، وھذا ما قررتھ المادة 433لاجتناب ھذه الأخطار

إذا تعرض العمال لأخطار جسیمة، سببتھا مواقع العمل أو أسالیب العدیمة النظافة أو : "یلي
المستخدم باتخاذ تدابیر الوقایة الملائمة  الخطیرة، یحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، ویعذر

  .للأخطار المطلوب اتقاؤھا 
  ".أعلاه 08و یدون ھذا الإعذار في دفتر الإعذارات المنصوص علیھ في المادة 

إذا ما اكتشف مفتش العمل وجود خطر وشیك وداھم یھدد صحة العمال وأمنھم، فإنھ یضطر  ـ ثالثا
  .ممثلة في الوالي أو رئیس الشعبي البلدي ،مباشرة لإخطار الجماعات المحلیة

نتظار لاعذار المستخدم لا یمكن الاھذه الحالة لا تحتمل الإبطاء، و ویرجع سبب ذلك في أن
ت، أو انتظار فصل القضاء في محضر المخالفة المحال إلیھا، اتوجیھ لھ الملاحظات أو الإعذارو

:" التي نصت على ما یليالسالف الذكر،  90/03من القانون رقم  11وھذا ما قررتھ بنص المادة 
لى صحة أعلاه إذا لاحظ مفتش العمل خلال زیارتھ، خطرا جسیما ع 10مع مراعاة أحكام المادة 

یقع، یخطر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا،  أمنھ یوشك أنالعامل و
  ".بعد إعلام المستخدماللذان یتخذان كل فیما یخصھ، جمیع التدابیر اللازمة 

اعتبر المشرع إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات المستخدمة من بین أھم 
، وھذا ما ورد بنص المادة الثانیة الفقرة السادسة من 434المھام الأساسیة المخولة لمفتشیة العمل

  :تختص مفتشیة العمل بما یلي:" كما یلي 90/03القانون رقم 
  ".الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصھا الإقلیميـ إعلام 

 ،وبتالي فإنھ في حالة ما إذا تحقق مفتش العمل المختص إقلیمیا أثناء زیارتھ التفتیشیة للمؤسسة
وجود أي خطر وشیك یھدد صحة وسلامة العمال، یعمل تلقائیا دون اتخاذ أي تدبیر تقلیدي إلى 

ممثلة في الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لكي یتخذان التدابیر  ،اعات المحلیةإخطار الجم
  .المناسبة لمعالجة الوضع، و التدخل العاجل لتأمین حمایة العمال

ویتم ھذا الإخطار بموجب تقریر مفصل مكتوب یحرره مفتش العمل، یدون فیھ كل ما یتعلق 
ى جسامتھ و تأثیره على أمن العمال و استمرار مد، وبأسباب وعوامل الخطر داخل المؤسسة

  .435علاقة العمل 
تقدیر جسامة ، ورئیس المجلس الشعبي البلدي على تقریر مفتش العملبعد إطلاع الوالي أو و

 ،صحتھم، فإذا تأكد من تحقق الخطر العاجل الجسیمأمنھم والخطر وأبعاده على مصلحة العمال و
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حسب طبیعة الخطر، إن كان یتعلق بجزء من  ،جزئیا أو كلیا فإنھما یتخذان قرار بغلق المؤسسة
  .المؤسسة أو كافة أجزائھا 

المؤسسات بموجب سلطة الضبط  قویتخذ كل من رئیس مجلس الشعبي البلدي والوالي قرار بغل
ل لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة من سلطات الشرطة المشرع خوّ فالإداري التي یتمتع بھا، 

، 67بموجب المواد  قضائي، و یتولى بذلك المحافظة على النظام العام، وھذا ما ورد أو الضبط ال
  . 07/04/1990المتضمن لقانون البلدیة الصادر بتاریخ  90/08من القانون رقم  78

 ـالمحافظة على النظام العام ـ police administrative ویقصد بالضبط الإداري ـ 
ordre’public L  سا فیما یلي ـ والمتمثل أسا:  

ـ والذي یعني اتخاذ الإجراءات الإداریة   Sécurité publiqueـ الحفاظ على الأمن العام ـ 1
  .الكفیلة بحمایة أرواح الناس وممتلكاتھم 

ویتعلق باتخاذ التدابیر الوقائیة التي من شأنھا  ـ santé publiqueــ الحفاظ على الصحة العامة  2
  .الوقایة المھنیةالسھر على توفیر النظافة واض المعدیة، ومنع انتشار الأوبئة والأمر

ویقصد بذلك اتخاذ الإجراءات  ـ publique  Tranquillitéـ الحفاظ على السكینة العامة ـ  3
  .436التي توفر للسكان و الجمھور الطمأنینة و الراحة و الھدوء 

في حالة إعلامھ بتحقق خطر وامتیاز سلطة الضبط الإداري یسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي 
موجودة في الحدود الإقلیمیة للبلدیة التدخل باتخاذ قرار  ،على أمن العمال داخل أي مؤسسة ،عاجل

غلق المؤسسة، إلى غایة إزالة كل أسباب الخطر، وفي ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي 
لھ القانون البلدي أن ما خوّ لسلطة الضبط الإداري یكون دائما تحت السلطة الرئاسیة للوالي، ك

یطلب ت سلطتھ، أو یستعین أثناء ممارستھ لھذه السلطة بمصالح الشرطة البلدیة الموضوعة تح
وعلى غرار رئیس مجلس  437تدخل كل من قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا

  .ل للوالي كذلك سلطة الضبط الإداري الشعبي البلدي فإن المشرع خوّ 
المتضمن لقانون  07/04/1990الصادر في  90/08من القانون رقم  96ع إلى نص المادة فبالرجو

الأمن والسلامة و مسؤول على المحافظة على النظام والوالي :" الولایة التي نصت على ما یلي
وبذلك نجد أن الوالي یتحمل مسؤولیة الحفاظ على أسباب الأمن والنظام داخل  ،"السكینة العامة 

والسكینة العامة لجمیع أفراد  ،الھدوءة و، ویسھر على توفیر عوامل النظافة والسلامالمجتمع
ولتسھیل على الوالي ممارسة سلطاتھ وتطبیق القرارات التي یتخذھا في مجال الضبط  ،الولایة

من قانون الولایة وضع مصالح الأمن تحت تصرفھ،  97ل المشرع من خلال المادة خوّ  ،الإداري
  .لتنسیق بینھاكما یقوم با

الدرك الوطني و وفي الظروف الاستثنائیة منح ھذا القانون للوالي حق طلب تدخل مصالح الأمن
عن طریق التسخیر، وبالمقابل فإن المشرع منح الوالي سلطة الضبط القضائي والحق في تحریك 

:" ما یلي ات الجزائیة التي نصت علىمن قانون الإجراء 28من خلال المادة  ،الدعوى العمومیة
یجوز لكل والي في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن 

الإجراءات  قد وصل إلى علمھ أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسھ باتخاذ جمیع
الشرطة القضائیة الموضحة أنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط  حالضروریة لإثبات الجنایات أو الجن

  . 438"المختصین
 90/03ینبغي أن نشیر إلى المشرع الجزائري لم یحدد لنا بدقة من خلال أحكام القانون رقم 

الإجراءات التي تمر بھا عملیة اتخاذ قرار الغلق وكیفیة تنفیذه، وطرق إلغاءه بعد زوال أسباب 
عن غلق المؤسسة على علاقات  الخطر، كما لم یتطرق المشرع في ھذا المجال للآثار المترتبة

  .استحقاقھم لأجورھم أثناء فترة الغلقو ،العمل، و خاصة فیما یتعلق بالوضعیة الاجتماعیة للعمال
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لت لأحد ممثلي السلطة بالنظر للتشریعات العمل المقارنة نجد أنھا أخذت بھذا التدابیر، وخوّ 
امة الأخطار التي تھدد سلامة وأمن جسمن  التنفیذیة اتخاذ قرار بغلق المؤسسة في حالة ما إذا تأكد

التي سمحت لوزیر  ،من القانون العمل الأردني 84من المادة ) أ(وھذا ما قررتھ الفقرة  ،العمال
مدة التي یحددھا وفقا لجسامتھا خلال ال ،العمل توجیھ إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة

دم إزالة ھذه المخالفة فإنھ یمكن لوزیر العمل خطورتھا، فإذا تمادى صاحب العمل وأصر على عو
ملكیة المستخدم كلیا أو إلى اتخاذ قرار بغلق المؤسسة التابعة ل 84من المادة ) أ(بمقتضى الفقرة 

  .من شأن المخالفة تعریض العمال والآلات للخطر ذلك ما إذا كانجزئیا، و
ؤثر إطلاقا على حقوق العمال في قد قرر المشرع الأردني أن اتخاذ قرار بغلق المؤسسة لا یو

وللوزیر أن یحیل  ،غلق المؤسسة بتقاضي أجورھم كاملة طیلة مدة التوقف عن العمل بسب
مشرع المصري سمح وفي التشریع المصري فإن ال. 439المخالف للقضاء إذا وجد ضرورة لذلك

رئیس المجلس أن یلتمس من  ،حالة اكتشافھ لوجود خطر داھم على صحة العماللمفتش العمل في 
ھذا بموجب مذكرة بالأسباب التي تستدعى ذلك، وھذا غلق المؤسسة بالطریق الإداري، و المحلي

الصحة المھنیة في وخاص بتنظیم أجھزة السلامة و 1991لسنة ) 116(زاري رقم ما أكد القرار الو
ریر محضر یقوم المفتش بتح:" التي نصت على ما یلي 03الفقرة  03المنشآت، من خلال المادة 

ثم یرسل  ،المخالفات في حالة استمرار قیام مخالف بعد انتھاء مھلة إزالتھا أو مھلة امتدادھا
إذا كان یخشى من خطر داھم على الصحة العامة تتخذ  .المحاضر إلى أجھزة الشرطة المختصة

تستدعى ذلك  ذلك بتقدیم مذكرة بالأسباب التية بغلق المحل بالطریق الإداري، والإجراءات القانونی
  . 440"إلى رئیس المجلس المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :الفرع الثاني ـ إجراءات إحالة المستخدم على القضاء

ثانیا إلى تحدید  نتعرض في ھذا الفرع إلى موضوع تفتیش العمل والضبطیة القضائیة أولا، ثم
  .إجراءات تحریك الدعوى العمومیة

  :  أولاـ تفتیش العمل و الضبطیة القضائیة
لقد منح المشرع الجزائري ھیئة تفتیش العمل صفة الضبطیة القضائیة، واعتبر مفتشیھا من بین 
أعوان الضبط القضائي المكلفون بالسھر على المحافظة على حقوق العمال، وحمایتھم من أي 
 تعسف من قبل المستخدم، سواء عند البدء في تشغیلھم، أو أثناء سریان علاقة العمل أو عند انتھاء

  . 441علاقتھم لأي سبب غیر مشروع
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من الأمر رقم  12وقد كرس المشرع ھذا الامتیاز لمفتشي العمل صراحة بدایة من خلال المادة 
ثم أعاد المشرع تقریر صفة ، 442المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة 75/33

 90/03من القانون رقم  14ضبطیة قضائیة لمفتشي العمل من خلال الفقرة الأولى من المادة 
یلاحظ مفتشو ویسجلون مخالفات التشریع الذي :" المتعلق بمفتشیة العمل، التي نصت على ما یلي

یونیو سنة  08المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  27یتولون السھر على تطبیقھ وفقا للمادة 
  ".و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة نجد أن  66/155ن الأمر رقم م 27بالرجوع لنص المادة 
المشرع قد منح بعض الموظفین والأعوان العاملین بالإدارات والمصالح العمومیة صفة الضبطیة 

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة :" القضائیة، وھذا ما نصت علیھ كما یلي
التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع و في حدود لبعض سلطات الضبط القضائي 

  ".المبینة بتلك القوانین
القضائیة وھذا ما  ةطمن بین ضباط الشر وقد اعتبر المشرع الجزائري ھؤلاء الأعوان والموظفین

  : یشمل الضبط القضائي: " التي نصت على ما یلي 66/155من الأمر رقم  17ورد بنص المادة 
  .لشرطة القضائیة ضباط ا ـ 1
 .أعوان الضبط القضائيـ  2
 ".الموظفین و الأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائيـ  3

  :ھم و حدد المشرع خمسة أصناف من ھؤلاء الأعوان و الموظفین و
  .أعوان الجمارك التابعین لمصلحة الجمارك  ـ 1
  .ت مفتشي الغابات التابعین لمصلحة إدارة الغاباـ  2
  .مفتشي الضرائب التابعین لمدیریة الضرائب ـ   3
 .مفتشي الأسعار التابعین لمدیریة المنافسة الأسعار  ـ 4
 .مفتشي العمل لتابعین لمفتشیة العمل  ـ 5

ل لھم المشرع الحق في مراقبة التزام ویتمتع جمیع ھؤلاء الأعوان بصفة الضبطیة القضائیة، وخوّ 
نونیة الخاصة بمجال اختصاصھم، وكذا سلطتي البحث والتحري عن بالأحكام القا ستخدمینالم

وتحریر بشأنھا محاضر بالمخالفات التي یحیلونھا إلى القضاء المختص  ،المخالفات المرتكبة
  . 443لمباشرة الدعوى العمومیة و محاكمة المخالفین

ضبطیة القضائیة، و وقد منحت أغلب التشریعات العربیة والأجنبیة المقارنة لمفتشي العمل صفة ال
  .صوإحالتھا للقضاء المخت ،لتھم بذلك حق متابعة المخالفات المرتكبةخوّ 

  
  :ثانیا ـ إجراءات تحریك الدعوى العمومیة 

المقصود بتحریك الدعوى العمومیة ھو رفع الدعوى و توصیلھا أمام القضاء في إطار التحقیق أو 
دعي المدني ، كما یكون ذلك من حق الإدارات المحاكمة، و ھذا حق أصیل للنیابة العامة و الم

  . 444العمومیة عن طریق موظفیھا في حالات خاصة
ل المشرع الجزائري لمفتشي العمل الحق في تحریك وعلى غرار جمیع أعوان الضبطیة فقد خوّ 

المتعلق  66/155وھذا ما قرره المشرع من خلال المادة الأولى من الأمر رقم  ،الدعوى العمومیة
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا  :"التي نصت على ما یلين الإجراءات الجزائیة بقانو

  . یباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون و
  ".كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

                                                
إن :"المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة على ما یلي 75/33من الأمر رقم  12نصت المادة  442

علق بالشروط العامة للعمل و بجمعیة العمال مفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة یلاحظون و یثبتون المخالفات للتشریع المت
یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  27في إطار تسییر المؤسسات طبقا للمادة 

  ".و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966سنة 
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الواقعیة فان مفتشیة العمل تكتفي بإرسال محاضر المخالفات المكتوبة إلى غیر أنھ و من الناحیة 
برید النیابة العامة، من اجل مباشرة إجراءات المتابعة ضد المستخدم المخالف، وغالبا ما تغیب عن 
جمیع الجلسات محاكمة المستخدم، وتكتفي بتمثیل النیابة العامة و تقدیم التماساتھا في الدعوى 

   .445العمومیة 
جمیع التدابیر الأولى  مھادوغالبا ما یكون تحریك الدعوى العمومیة من قبل مفتشي العمل بعد استنف

أو خرق  ،ضد المستخدم المخالف، بحیث أنھ إذا تحقق المفتش فعلا أثناء زیارتھ بوجود أي مخالفة
لھ مھلة لإزالة طى یعو لأحكام قانون العمل فإنھ یوجھ للمستخدم بدایة ملاحظات كتابیة أو إنذارات

التحقق من إصرار المستخدم على ارتكاب ھذه المخالفة ھذه المخالفات، وبعد انتھاء ھذه المھلة و
ن فیھ الھویة الكاملة للمستخدم وصفتھ، رغم إنذاره، یعمل المفتش على تحریر محضر المخالفة یبی

ان ھویة العمال المعنیین النصوص القانونیة المنتھكة مع بیوكذا طبیعة المخالفة المرتكبة، و
أو عدم تحدید ھویتھم إذا كانت المخالفة تعني جمیع عمال المؤسسة  ،بالمخالفة إن كانوا محددین

بیان جملة التدابیر السابقة السابقة للمفتشین إلى المؤسسة، وإضافة إلى تحدید الزیارات  ،المستخدمة
النصوص القانونیة لمخالفات محل  بیان التي اتخذت ضد المستخدم دون أي نتیجة، إلى جانب

  .تحدید العقوبات المقررة لذلكالمتبعة و 
وغیر مبھم وفي  ،دقیقح وباللغة العربیة بأسلوب واض موالجدیر بالذكر أن تحریر ھذا المحضر یت

جال ھذا لحساب آو یؤرخھر یوقع مفتش العمل على ھذا المحضر، ویختمھ بخاتم المفتشیة، والأخی
  . 446العمومیة  التقادم للدعوى

یرسلھ بواسطة البرید إلى النیابة العامة  ،وبعد انتھاء المفتش من إجراءات تحریر ھذا المحضر
التابعة في اختصاصھا الإقلیمي للمؤسسة المستخدمة، و یراعي مفتشي العمل جمیع الشروط 

كلفین بھذا من قبل رجال القضاء و الموظفین الم ،والإجراءات الخاصة بتحریك الدعوى العمومیة
  .الحق 

تحریكھم للدعوى العمومیة بعدة قیود و ضمانات تجعل  أعمال مفتشي العمل عند مشرعوقد أحاط ال
، المھني م كل من یقوم بھا أو یساھم فیھا بكتمان السراإلز كل إجراءات التحقیق و التحري سریة، و

ثم بعد ذلك من   447الذكرالسالف  75/33من الأمر  16المادة  نصسابقا من خلال وھذا ما ورد 
یجب على مفتشي العمل أن یدرسوا، في :" السالف الذكر 90/03من القانون رقم  18المادة خلال 

المعلومات التي یطلعون علیھا،كما یجب علیھم أن یحرصوا كنف السریة المطلقة كل العرائض و
مغادرتھم  ، وقد ألزمھم المشرع بھذا الواجب حتى بعد"على عدم كشف ھویة المشتكیین

یتعین على مفتشي العمل،  :"من نفس القانون كما یلي 19لمصلحتھم، وھذا ما ورد بنص المادة 
تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما أن یتقیدوا بالسر 

 جمیع المعلومات الأخرىصلحتھم فیما یخص كل طرق المنع أو لو بعد مغادرتھم موالمھني، 
المتصلة بتسییر المؤسسات وإدارتھا خاضعة لرقابتھم، و التي یكونون قد أطلعوا علیھا أثناء 

د المشرع المفتشین أثناء زیارتھم للبحث عن المخالفات بقواعد معنیة كما قیّ  ،"ممارسة وظائفھم 
  .تتعلق بإجراءات الزیارة والأوقات المسموح لھم بإجراء ھذه الزیارات 

  
  :المختص بمحاكمة المستخدمثالثاـ القضاء 

والتي تقع  التابع للمحكمة المختصةاو قسم الجنح محاكمة المستخدم المتھم قسم المخالفات بیختص 
وذلك حسب طبیعة التھمة المتابع بھا المستخدم  ،اصھا الإقلیمي المؤسسة المستخدمةفي اختص

                                                
    .من قانون الإجراءات الجزائیة 29لمادة ا  445
یكون التقادم في مواد : "على ما یلي المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة  66/155من الأمر رقم  09نصت المادة  446

  ". 07سنتین كاملتین و یتبع في شأنھ الأحكام الموضحة في المادة  يالمخالفات بمض
 
یجب على  مفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة و كذا كل شخص لھ  :"السالف الذكر 75/33مر من الأ 16المادة  447

مر أن یعالجوا بصفة جد سریة الأمن ھذا  5خیر من المادة علیھ بموجب المقطع ما قبل الأسلطة الرقابة كما ھو منصوص 
  .كل شكوى مقدمة من قبل عامل و أن یحتفظوا بعدم ذكر اسم المشتكى منھ

أعلاه یخضعون للسر المھني مثل أعوان مفتشیة العمل والشؤون  5المنصوص علیھم بموجب المادة  صالأشخاإن 
  " الاجتماعیة 



لمحكمة بموطن المؤسسة ، والعبرة باختصاص المحلي لالمخالف، سواء كانت مخالفة او جنحة
ذلك لأن ما ارتكبھ المستخدم من مخالفات تصنف على أنھا قضیة لیس بموطن المستخدم، وو

 و أخضعتھ ھا،م ارتكب على الأراضي الجمھوریة أو خارجوھي تمثل كل فعل مجرّ  ،جزائیة
  .448قواعد القانون الجزائري لاختصاص المحاكم الجزائیة 

عن أطراف الدعوى المدنیة، ذلك أن النیابة العامة مدعیة باسم  یختلف أطراف القضیة الجزائیة
المتھم المنسوب إلیھ الفعل ھما الطرفان الأساسیان في الدعوى الجزائیة ویمكن أن ، والحق العام

تشمل أطراف أخرى ھما الطرف المدني و المسؤول المدني، وتمثل مفتشیة العمل الطرف المدني 
  .لمطالبة بالحقوق المدنیة التي تمثل تعویضا عن ارتكاب المخالفات ولھا الحق في ا ،في الدعوى

غالبا ما تلتمس مفتشیة العمل دینار رمزي كتعویض عن الأضرار التي أحداثھا المستخدم وھو 
بقدر اھتمامھا بتوقیع العقوبة الجزائیة على المستخدم  ،یؤكد عدم اھتمام مفتشیة العمل بأي تعویض

وھو یجعلھ لا  لفات، وھو الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ المفتشیة لتحقیقھلإجباره إزالة المخا
تحضر جلسات المحاكمة، وتكتفي بتمثیل النیابة العامة باعتبارھا ممثلة المجتمع، و صاحبة الحق 

  .الأصلي في تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة
یترتب عن تنازلھا عن الدعوى  ولا تستطیع مفتشیة العمل إیقاف مباشرة الدعوى العمومیة، ولا

  .449الدعوى العمومیة ىالمدنیة أي أثر عل
وتلتزم مفتشیة العمل بمتابعة مجریات المحاكمة ومنطوق الحكم، غیر أن المشرع  الجزائري لم 

ضد الأحكام الصادرة، مما یجعل ھذا الاختصاص مخولا  فیتكلم عن حقھا في الطعن بالاستئنا
، إضافة إلى صاحب المصلحة وھو المستخدم المتھم في حالة عدم لعامةبشكل منفرد إلى النیابة ا

   .رضاه على منطوق الحكم 
  

  :  رابعاـ إجراءات المحاكمة
تخذ أحد ا تفانھ ،بعد أن تتوصل النیابة العامة بمحضر المخالفة المحرر من قبل مفتش العمل

  : الإجراءات الآتیة 
  :ـ الحفظ 1

ي وكیل الجمھوریة ـ إعمالا لسلطتھا في الملائمة، موجبا للسیر في قد لا ترى النیابة ـ ممثلة ف
 36ھو ما قررتھ المادة ، و450حینھا بحفظ الأوراق مروتأ الإجراءات، فلا تحرك الدعوى العمومیة

یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي : "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي نصت على ما یلي
:  

لشكاوى و البلاغات و یقرر ما یتخذه بشأنھا و یخطر الجھات القضائیة ـ تلقي المحاضر و ا
أو یأمر بحفظھا بمقرر یكون قابلا للمراجعة ویعلم بھ  ،المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیھا

الجزائیة  لم یقرر قانون الإجراءاتو، "أو الضحیة إذا كان معروفا في اقرب الآجال/الشاكي و
  .إلیھنیابة العامة لتقدیر مدى الحاجة مر للو إنما ترك الأ ،ر بالحفظأسباب الأمماھیة 

لأسباب موضوعیة أو أسباب قضاءا أن دواعي الأمر بالحفظ یمكن أن تعود والمستقر فقھا و 
وكفایتھا ،الأسباب الموضوعیة للأمر بالحفظ تتعلق بتقدیر الأدلة من حیث صحتھاقانوني، أما 

  .التحري، و نسبة الواقعة للشخص موضوع الشبھةحث و الواقعة موضوع الب لإثبات
تمنع النیابة العامة من سلطة اختیار سبیل  ،أما الأسباب القانونیة فھي تبنى على اعتبارات قانونیة

  . 451متى توفرت شروطھا  ة بتحریك الدعوى العمومیة، أو رفعھاالمتابعة الجزائی
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   94ص 
و لا یترتب على التنازل :" المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي  66/155من الأمر رقم  2/2نصت المادة  1

من  3یھا في الفقرة عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، و ذلك مع مراعاة الحالات المشار إل
 ". 06المادة 
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  :ـ فتح التحقیق 2
لبا لقاضي التحقیق یطلب فیھ فتح تحقیق بشان وقائع معینة، لأن قاضي لوكیل الجمھوریة أن یقدم ط

التحقیق لا یستطیع مباشرة التحقیق في موضوع ما إلا بطلب من النیابة العامة ممثلة في وكیل 
و یختص بالتحقیق في :" من قانون الإجراءات الجزائیة  38/3فتنص على المادة  ،الجمھوریة

  ..."   وكیل الجمھوریة الحادث بناءا على طلب من 
و الجنح التي  ،القاعدة في طلب النیابة العامة بإجراء تحقیق أنھ إلزامي في مواد الجنایات عموماو

جنح الأحداث، أما في الجنح الأخرى بوجھ بنصوص خاصة وجوب التحقیق فیھا كیقرر القانون 
ة في مواد المخالفات، و ھذا ما و جوازی ،مسألة اختیاریة لوكیل الجمھوریةفیھا یكون الطلب فعام 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 66قررتھ المادة 
وباعتبار أن اغلب الجرائم المرتكبة من قبل المستخدم تشكل جنح بسیطة أو مخالفات، فانھ من 
النادر ما یلجا وكیل الجمھوریة إلى طب فتح تحقیق حول محاضر المخالفات التي تحررھا مفتشیة 

  . 452إنما یتم إحالتھا على المحاكة مباشرة و  ،العمل
  :  ـ الاستدعاء المباشر 3

ویتم بموجبھ إحالة القضیة للمحاكمة دون اللجوء إلى التحقیق نظرا لوضوح الأفعال المنسوبة 
الغالب بالنسبة للقضایا المتابع بھا المستخدم المخالف بناء  حقیق، وھوللمتھم، وعدم حاجتھا لأي ت

  .453الفاتعلى محاضر المخ
یلتزم بإرسال  ،بعد أن تتجمع الدلائل و یقرر وكیل الجمھوریة إحالة الملف إلى المحاكمة إذن

تكلیف بالحضور إلى المستخدم المتھم لحضور جلسة المحاكمة، یتضمن بیان اسم المحكمة والفرع 
مستخدم المختص سواء قسم المخالفات أو قسم الجنح ، و تاریخ و ساعة انعقاد الجلسة وصفة ال

كمتھم، و یتم ذلك خلال عشرة أیام قبل تاریخ الجلسة على الأقل، وتنعقد جلسة برئاسة قاض فرد 
بشكل علني وبحضور الجمھور، ویقوم الرئیس بتوجیھ التھمة للمستخدم المتھم، و یعطي لھ 

ة ، وبعد ذلك یعطى المجال للطرف المدني الممثل من قبل مفتشیالاتھامالفرصة للرد على ھذا 
ثم یعطى دیم طلباتھا في الدعوى المدنیة، إذا حضرت جلسة المحاكمة، العمل لتثبیت المخالفة وتق

وبعد ذلك یسمح للمتھم المجال للدفاع عن  ،للنیابة الحق في تقدیم التماساتھا في الدعوى العمومیة
  .نفسھ شخصیا أو بواسطة محامیھ

ویكون ھذا الحكم  ،454طق الرئیس بمنطوق الحكموبعد انتھاء إجراءات الجلسة العلنیة للمحاكمة ین
إما غیابیا في حالة غیاب المتھم، الذي یحق لھ الطعن فیھ بالمعارضة، أو یكون حضوریا في حالة 

  . یتبقى لھ سوى الطعن بالاستئنافحضور المتھم، و لا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : خامسا ـ حمایة مفتشي العمل و تقدیم العون لھم
ھو ما قررتھ المستویات الدولیة لطاتھ في ظل حمایة القانون لھ، ورس سإن جھاز تفتیش العمل یما

والتي تقضى  455)129(من الاتفاقیة رقم  24المادة ، و)81(من الاتفاقیة رقم  18من خلال المادة 
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  du Convention n°81, et Article 24 du Convention n° 129 : « 
Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est 



نصوصا بفرض عقوبات على الأشخاص الذین یمنعون  ،بوجوب أن تتضمن القوانین الوطنیة
  . 456المفتشین من ممارستھ أعمالھم 

كرس المشرع الجزائري ھذه الحمایة لمفتشي العمل من خلال الأحكام المنظمة لصلاحیات مفتشیة 
التھدیدات و  من قبل إدارتھ من جمیع ،العمل، بحیث قرر حمایة المفتش أثناء ممارستھ لمھامھ

لتعویض الإھانات والشتائم والقذف والاعتداءات مھما كان نوعھا، و یحق لھ بالمقابل المطالبة با
ھذا ما ورد بنص مفتش العمل في المطالبة بذلك، و تحل إدارتھ محلما لحقھ من ضرر، و عن

مفتش العمل  یحمى:" التي نصت على ما یلي  السالف الذكر 90/03من القانون رقم  21المادة 
ءات أثناء ممارسة وظیفتھ، من قبل إدارتھ من التھدیدات و الإھانات و الشتائم و القذف و الاعتدا

  .مھما یكن نوعھا، وتضمن لھ تعویض الضرر الناتج عن ذلك أن اقتضى الأمر 
ل من مرتكبي التھدیدات أو وفي ھذه الظروف، تحل الإدارة محل مفتش العمل في حقوقھ لتحصّ 

  ".الاعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعویض الضرر المذكور 
باھانة أعوان مفتشیة العمل بجنحة اھانة موظف عمومي أثناء  ویتم متابعة الأشخاص الذین یقومون

یعاقب بالحبس من :" من قانون العقوبات التي تنص عل ما یلي 144تأدیة مھامھ، بموجب المادة 
دج أو بإحدى ھاتین  100.000دج إلى  20.000و بغرامة من  ) 2(إلى سنتین ) 2(شھرین 

فا أو ضابطا عمومیا  أو قائد أو احد رجال القوة العقوبتین فقط، كل من أھان قاضیا أو موظ
العمومیة بالقول أو الإشارة أو التھدید أو بالإرسال أو تسلیم أي شيء إلیھم أو بالكتابة أو الرسم 
غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفھم أو مناسبة تأدیتھا، و ذلك بقصد المساس بشرفھم أو باعتبارھم أو 

  " .   بالاحترام الواجب لسلطتھم
شخص یعرقل مھمة مفتش العمل أو مھمة الأشخاص الذین ر توقیع على كل وأكثر من ذلك فقد قرّ 

التي نصت على  90/03من القانون رقم  24یساعدونھ عقوبات جزائیة ، وھذا ما ورد بنص المادة 
إلى  دج وبالحبس من ثلاثة أیام 4000دج و  2000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین " :ما یلي

أو مھمة الأشخاص  كل شخص یعرقل مھمة مفتش العمل ،ین أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقطشھر
  . أعلاه 6بمقتضى المادة الذین یساعدونھ، 

دج و الحبس من شھرین إلى  8000دج و  4000وفي حالة العود یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 
  ".ستة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

المساعدة والعون لمفتش العمل أثناء تأدیة ید المشرع على أعوان النظام العام تقدیم كما أوجب 
، من أجل إحالة المستخدم على القضاء ،وخاصة عند التحقیق و التحري عن المخالفات ،مھامھ

یجب على الأعوان :" كما یليالسالف الذكر  90/03من القانون رقم  16ھذا ما نصت علیھ المادة و
بالمحافظة على النظام العام أن یمدوا مفتشي العمل ید العون المساعدة أثناء قیامھم بناء  المكلفین

 ".على طلبھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                 
soumise au contrôle d’ inspecteurs du travail pour obstruction faite aux inspecteurs du 
travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et 
effectivement appliquées» .   
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  :المطلب الثاني ـ العراقیل و النقائص التي تعیق مفتشیة العمل 
 على تأسیس ھیئة تفتیش فاعلة على غرار باقي التشریعات المقارنة لقد حرص المشرع الجزائري

بسط رقابتھا على جمیع المؤسسات المستخدمة، والتحقق من التزام المستخدمین بأحكام  ىتسھر عل
  .التشریع الاجتماعي

ر المشرع لتحقیق ذلك مجموعة من النصوص القانونیة منظمة لصلاحیات واختصاصات ھذا سخّ 
طلعون بمھام الجھاز، كما ساھمت الدولة على تعیین وتكوین مفتشي العمل كموظفین مفوضین یض

لھم القیام بمھامھم مفتشیة العمل، وخول لمفتشي العمل جمیع الإمكانیات الضروریة التي تسمح 
المخالفات المرتكبة من قبل  سمح لھم اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لإزالةبشكل فعال، و

ستخدم المستخدمین، كما خولھم صفة ضبطیة القضائیة لتحریك الدعوى العمومیة، و إحالة الم
المخالف إلى القضاء لمحاكمتھ، غیر أن ھذا الوضع في الحقیقة لا یتطابق تماما مع الواقع العملي، 
و ذلك لأن جھاز تفتیش العمل یعاني من مشكلات عدیدة تجعل أداءه لمھامھ لا یرقي إلى المستوى 

بة على تطبیق الذي تسعى إلى بلوغھ، ولا تحقق الأھداف الذي رسمت لھ، و خاصة في مجال الرقا
  .أحكام التشریع الاجتماعي

ینبغي على الدولة التدخل عاجلا لمعالجة ھذا  ،وأمام ھذا الوضع السیئ لجھاز تفتیش العمل
المشكل، وتفعیل دور ھذا الجھاز لیصبح قادرا على كفالة تطبیق أحكام القانون الاجتماعي ومنع 

  .العمالو انتھاك حقوق  ،المستخدمین من مخالفة ھذه القواعد
م النقائص التي یعاینھا جھاز تفتیش العمل في الفرع اول التعرض بدایة إلى أھوبھذا سوف نح

  .الأول، ثم نتعرض لطرق و إجراءات تفعیل دور جھاز تفتیش العمل في الفرع الثاني
  

  :  الفرع الأول ـ النقائص التي تعاینھا مفتشیة العمل 
یمكن  ، و التيمشاكل و الصعوبات أثناء أداء مھامھمیعاني جھاز مفتشیة العمل العدید من ال

  :حصرھا فیما یلي
  :أولاـ تحدید نطاق تفتیش العمل

ي مجالات محددة، وذلك في المجال الصناعي لقد حدد المشرع الجزائري نطاق تفتیش العمل ف
جراء أو متمھنون من الجنسین، غیر أنھ ل جمیع المؤسسات التي تشغل عمال أالزراعي، داخو

بعض المؤسسات الحكومیة الخاصة، وھذا ما خدمین الخاضعین للوظیف العسكري واستثنى المست
یمارس تفتیش العمل في  :"كما یليالسالف الذكر  90/03نصت علیھ المادة الثالثة من القانون رقم 

باستثناء المستخدمین الخاضعین  ،أي مكان عمل یشتغل في عمال إجراء أو متمھنون من جنسین
المؤسسات التي تقتضي فیھا ضرورة الدفاع أو الأمن نون الأساسي للوظیفي العسكري وقالل

  ".الوطنیین منع دخول أشخاص أجانب عنھا 
الأجھزة الحكومیة الغیر بعض المؤسسات كالمؤسسات العسكریة، وبذلك یكون العمال داخل و

سف مستخدمین وانتھاك عمال غیر محمیین ومعرضین دائما لتع ،الخاضعة لرقابة مفتشیة العمل
دون وجود أي ضمانات للحفاظ على مصالحھم، ھذا إلى جانب أن مفتشیة العمل لا  ،حقوقھم

تمارس اختصاصھا الرقابي سوى على مؤسسات القطاع المنظم، و بذلك یكون العمال الذین 
فیدون تغیر مؤمنین ولا یس 457أو كما یسمى القطاع غیر الرسمي ،یشتغلون في القطاع الغیر منظم

                                                
في  دم إلى الدورة الثامنة و السبعین لمؤتمر العمل الدولي المنعقدالمدیر العام لمكتب العمل الدولي في تقریره المق یعتمد 457

مفھوما لھذا القطاع على أنھ ینصرف إلى الوحدات الصغیرة جدا التي تنتج ) مأزق القطاع غیر المنظم( بعنوان  1991عام 
المناطق الحضریة في و توزع السلع و الخدمات و تتألف أساسا من منتجین صغار مستقلین یعملون لحسابھم الخاص في 

  .أو عددا قلیلا من العمال بأجر أو التلامیذ الصناعیین/ البلدان النامیة و بعضھم یستخدمون كذلك عمل الأسرة و 



ذلك لعدم خضوع المؤسسات التي یشتغلون فیھا لأحكام التشریعات عن حمایة مفتشیة العمل، و
  . 458الاجتماعیة، و عدم خضوع ھذا القطاع لتفتیش العمل

  
  :ثانیا ـ  النقائص الخاصة بموظفي التفتیش 

ة التفتیش في تتعدد النقائص والمشاكل الخاصة بموظفي ھیئة تفتیش العمل، والتي تعاني منھا أجھز
  :الجزائر، و التي تتلخص فیما یلي

  :ـ النقص العددي للمفتشین1
تشكو مكاتب مفتشیة العمل في الجزائر من نقص بین في عدد المفتشین، وعدم تناسب ھذا العدد مع 

یضعف من با على كفاءة أداء ھذه الإدارة وحجم العمل المناط بإدارة تفتیش العمل، مما یؤثر سل
من وجودھا، و یصل ھذا النقص في بعض الولایات إلى حد أن  تحقیق النتائج المرجوةقدرتھا على 

 10إلى حد غیر مقبول إطلاقا ولذلك نجد أن المادتین  ،یصبح وجود جھاز تفتیش العمل ھامشیا
أكدت على ) 129(من الاتفاقیة رقم  15و  14، و المادتین رقم )81(من الاتفاقیة الدولیة رقم  11و

  .459للقیام بوظائف التفتیش ،من المفتشین جود عدد كافيضرورة و
  : ـ  النقص النوعي للمفتشین 2

إذا كان عدد المفتشین یؤثر سلبا في قدرة إدارة تفتیش العمل على أداء واجباتھا، فإن المشكلة تزداد 
الفنیة تعقدا إذا كان المفتشین یعانون من نقص نوعي في تكوینھم، وھذا النقص یعني تدني الكفاءة 

  :للمفتشین، وھذا یرجع إلى عاملین و ھما كما یلي
انخفاض المستوى التعلیمي لأغلب مفتشي مكاتب مفتشیات العمل، إذا أن الكثیر منھم : العامل الأول

 91/44یحمل مؤھلات علمیة دون المستوى الجامعي، وھذا ما تبینھ أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن للقانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل  1991فبرایر سنة  16الصادر في 

غیر أنھ تتفق  ،، والذي یشترط حصول المترشح لوظیفة مفتش العمل على شھادة البكالوریا 460
أغلب التشریعات المقارنة على انھ یشترط في المترشح أن یكون من خریجي معاھد الحقوق، و ھذا 

  .مثلا  على غرار بعض الدول العربیة كلبنان
النقص في نوعیة تدریب المفتشین المتدربین في الفترة التجریبیة، والتي سبق ترسیم : العامل الثاني

مفتش العمل، والتي تھدف إلى الرفع من كفاءة المفتشین الفنیة والتقنیة، وھذا على عكس ما تشھده 
تطویر كفاءتھم، وذلك بعض التشریعات المقارنة التي تقیم معاھد متخصصة لإعداد مفتشي العمل و

فكل شيء في عالم العمل یتطور  ،لأن التدریب المتواصل لمفتشي العمل أمر في غایة الأھمیة
أصبح عاجزا عن أداء وظیفتھ و مھامھ، و  ،بسرعة، فإذا لم یتمكن المفتش من مواكبة ھذا التطور

  .461یصعب علیھ أداء الغایة التي أنیطت بھ
  
  :ش في مجال الصحة و السلامة المھنیة ـ الصعوبات الخاصة بالتفتی 3

تشكو أجھزة تفتیش العمل في ولایات الوطن من صعوبات بالغة التعقید في متابعة عملیات التفتیش 
الخاصة بالصحة و السلامة المھنیة، ویرجع ذلك إلى قلة عدد المفتشین المؤھلین للقیام بھذا 

و  ءالكیمیا جال الطب أو الھندسة أوالتفتیش، فأغلب ھذه الأجھزة لا تضم اختصاصین في م
في القیام بالعدید من العملیات  ،غیرھم، كما أنھ من ناحیة أخرى تواجھ أجھزة التفتیش صعوبات

التي یقتضیھا التحقیق من سلامة بیئة وموقع العمل، كما تشكو ھذه الأجھزة من نقص واضح في 
یة ضرورة تواجدھن في أجھزة التفتیش، الدول الاتفاقیاتواللواتي تقرر  ،عدد النساء المفتشات

في الوقت الذي یزداد نمو  ،وذلك لأن تواجد العنصر السنوي في مكاتب مفتشیة العمل ضروري
ر لتفھم وضعیات و مشاكل النساء لكون النساء المفتشات ھن الأقدّ  ،مشاركة المرأة في قوة العمل

  .462العاملات في المؤسسة المستخدمة 
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  :عمل و ضمان حصانتھـ حمایة مفتش ال 4

 ،تؤكد على ضرورة أن تكون لمفتش العمل حصانة وظیفیة 463على الرغم من أن المعاییر الدولیة
لا ا نجد في الواقع أن مفشیي العمل استقلالیتھ في اتخاذ القرار، إلا أننالوظیفي وتضمن استقراره 

د لھم أي ظفین، ولا توجتختلف عن معاملة غیرھم من المو ،یحظون بأیة معاملة وظیفیة متمیزة
التي یتحملھا أثناء  ،المعنویة التي تكافئ المفتشین عن الأعباء غیر العادیةنظام للحوافر المادیة و

أداء وظیفتھ، كما لا توجد أیضا حمایة كافیة لمفتشین العمل تجنبھ ما یمكن أن یتعرض لھ من 
التشریع لم یرخص لمفتش العمل  بسبب أداء وظیفتھ خاصة أن ،مضایقات أو إھانات أو اعتداءات

ھذا یلعب للمؤسسات المستخدمة، و حمل سلاح ناري أو الاستعانة بالأمن في الزیارات الاعتیادیة
أو تدابیر  ،دورا سلبیا في أداء مفتش العمل ویدفعھ إلى التخوف و التردد للإقدام على أي إجراء

  .ھاز تفتیش العمل وھذا مما یتنافي مع فاعلیة ج ضد المستخدمین المخالفین
  

  :تكلیف المفتشین بواجبات إضافیة ـ 5
عدم تفرغ المفتشین كلیة لأداء  ،مما یزید من مشكلات التي تعاني منھا مكاتب مفتشیة العمل تعقیدا 

ذلك بتكلیفھم بواجبات إضافیة لا تدخل أساسا ضمن وظائف أجھزة التفتیش، ، ووظائفھم الرئیسیة
دولیة تحظر أن تناط بأجھزة تفتیش العمل أي مھام أخرى تتعارض مع على الرغم أن المعاییر ال

بواجب الحیدة اللتین یجب أن یتصف بھما المفتشون في  يأو تخل ،ال لعملھا الأصليالأداء الفعّ 
  . 464علاقاتھم مع أصحاب العمل و العمال

ة لأوضاع العمال وھي المراقبة المستمر ،لعل أھم وأبرز المھام التي تنشغل بھا مكاتب التفتیشو
الأجانب، و خاصة ما یتعلق بحصولھم على تراخیص العمل والإقامة، وھذه المراقبة من شأنھا أن 

  . تبعد مفتشي العمل عن واجبھم الأساسي
النوعي في موظفیھ، فإن ي أصلا من مشكلتي النقص العددي وحین تناط ھذه الوظائف بجھاز یعانو

  .یحد من قدرتھ على أداء وظائفھ الرئیسیةذا الجھاز، وا إلى تقلیل فاعلیة ھذلك یقود حتم
  

  :ثالثاـ المشكلات الخاصة بمستلزمات التفتیش المادیة و الفنیة
یحتاج جھاز تفتیش العمل لأداء وظائفھ إلى العدید من المستلزمات المادیة و الفنیة، وھي المكاتب 

 ،حاب المصالح جمیعا الوصول إلیھابحیث یتاح لأص ،المجھزة تجھیزا یتناسب مع متطلبات الخدمة
ووسائل الانتقال الضروریة لتأدیة المفتشین وظائفھم في حالة عدم توفر وسائل المواصلات العامة 

  .المناسبة
ذلك وسائل وینبغي لذلك وجود مخصصات مالیة كافیة لتوفیر ھذه المستلزمات، وتأتي في مقدمة 

یرجع ره من تقنیات الاتصال الحدیثة، وغیف، والمواصلات كالسیارات ووسائل الاتصال كالھات
ویؤثر ھذا النقص سلبا على ،ذلك إلى عدم تخصیص میزانیة كافیة لاحتیاجات مكاتب تفتیش العمل

إضافة إلى ذلك فإن أغلب  مما تقلل من فاعلیتھا ،قدرة أجھزة التفتیش على الحركة و الاتصال
خلفة للغایة في جمع المعلومات، سواء بحفظ مكاتب تفتیش العمل لازالت تعتمد على أسالیب مت

في إعداد تقاریرھا ابعة الزیارات التفتیشیة، ووثائقھا أو بتوفیر البیانات التي تعتمدھا في مت
استرجاع المعلومات عملیة الدوریة، مما یجعل عملیة استرجاع المعلومات الحدیثة في الحفظ و 

لحدیثة عن طریق الإعلام الآلي في حفظ المعلومات لھذا فان استخدام تقنیات المعلومات اصعبة، و
  .465و یضفي علیھ طابع الدقة المتناھیة  ،سر علیھا عملھابأنشطة أجھزة التفتیش سوف ییّ  ،الخاصة
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   : رابعاـ الصعوبات الراجعة إلى نصوص القانون

دى صلاحیة ھذا یعد القانون الأداة الرئیسیة التي سیتعین بھا المفتش في أداء وظائفھ، و على م
  .نوع النتائج التي یحققھا المفتش كم وعلى الأداء یتوقف 

وفي العدید من الدول العربیة لا تزال بعض الصعوبات التي تواجھھا أجھزة تفتیش أجھزة تفتیش 
  :العمل ترجع إلى القانون ذاتھ، و من ھذه الصعوبات ما یلي

  : ـ وجود عیوب في صیاغة النصوص القانونیة 1
العیوب قد تتخذ صورة الغموض في مفھوم النص أو التناقض بین النصوص، أو في بعض ھذه و

الأحیان بین أجزاء النص الواحد، أو عدم معالجة بعض القضایا المعالجة صریحة وكل ھذا یولد 
اضطرابا وتعددا في الاجتھاد، وزیادة في المنازعات القضائیة، ویربك عمل المفتش الذي تنتابھ 

لذا فإنھ من الضروري أن تصاغ  ،التعامل مع صاحب العمل في مثل ھذه الحالاتالحیرة في 
القوانین و اللوائح المنظمة لعلاقة العمل على نحو یتسم بالدقة والبساطة والوضوح، لكي تكون 

  .نصوصھا مفھومة من جمیع الأطراف على نحو مماثل
  
  : لفینـ عدم فاعلیة العقوبات التي یفرضھا القانون على المخا 2

أغلب العقوبات التي تقررھا قوانین العمل على من یخالف أحكامھا تأخذ شكل غرامة مالیة وھذه 
وغیر مؤثرة على المخالف، على نحو یجعلھ یبتعد عن ارتكاب  ،الغرامة غالبا ما تكون غیر فاعلة

  .المخالفة
ه ما یلبث أن یغدو غیر ومن ناحیة أخرى فإن مقدار الغرامة التي یقررھا القانون في تاریخ صدور

فاعل بعد فترة من الزمن، و ھذا نظرا لحالات التضخم، و تدھور أسعار صرف العملة الوظیفیة 
في العدید من الدول العربیة، لذا فإن الكثیر من نصوص القوانین التي تتقرر بموجبھا العقوبات 

  .466تصبح غیر فاعلة
  
  :ـ صعوبات التقاضي في المحاكم3

العمل مشكلات عدیدة في مرحلة التقاضي أمام المحاكم، و خاصة فیما یتعلق  حیث یواجھ مفتش
الذي حرره عن المخالفة التي أحیل بموجبھا صاحب العمل إلى  ،بإثبات ما ورد في المحضر

  . 467المحكمة، وھذا بالرغم من أن ھذا المحضر یعتبر حجة ما لم یطعن فیھ بالاعتراض
  
  : أطراف علاقة العمل مع مفتش العملـ المشكلات الخاصة بعدم تعاون 4

لیس من شك في أن وظیفة المفتش لم تتقرر لمصلحة فئة معینة، أو طرف من أطراف علاقة 
وإنما مراعاة للمصلحة الاجتماعیة العلیا التي تقتضي تطبیق التشریع الاجتماعي على نحو  ،العمل

لذا فإن مفتش العمل لیس عدوا لأي سلیم، لما ینطوي علیھ ذلك من فوائد اجتماعیة و اقتصادیة، 
طرف من أطراف علاقة العمل أو وكیلا عن أي منھم، بل نائبا عن المجتمع كلھ ممثلا لمصلحتھ 
التي یجب أن تعلو على كل المصالح  الأخرى، و الإدراك الصحیح من قبل طرفي علاقة العمل 

المجتمع، و مصلحة الطرفین  لوظیفة المفتش یجب أن یقودھما إلى التعاون معھ تحقیقا لمصلحة
الذاتیة التي لا یمكن أن تتناقض متى فھمت فھما صحیحا مع مصلحة المجتمع، إلا أن نقص الوعي 

یدفعھم إلى عدم التعاون معھ أو  ،لدى أطراف علاقة العمل یجعلھم یقفون موقفا سلبیا من المفتش
  .حتى عرقلة عملھ 

وھو لا یتوقف على المجھود  ،ا لیس بالأمر الھینوھذه المشكلة تبدو في غایة التعقید، وحلھ
الحكومي وحده، بل ینبغي أن تساھم فیھ جمیع الأطراف صاحبة المصلحة، وفي مقدمتھا التنظیمات 
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النقابیة لأصحاب العمل والعمال، وذلك لأن التوعیة المستمرة ھي السبیل الوحید للوصول إلى 
  .468تفتیشاقتناع الأطراف بضرورة التعاون مع جھاز ال

  
  
  
  
  
  
  
  

المنظمات في معالجة النقائص التي تعانیھا أجھزة تدخل الدولة و الفرع الثاني ـ
  التفتیش   

في الاھتمام بجمیع النقائص والمشاكل  ،المنظمات سواء العربیة والأجنبیةینبغي أن تفكر الدولة و
السلبیات التي تعرفھا مكاتب الحد من تي تعانیھا أجھزة تفتیش العمل، وھذا للرفع من فاعلیتھا، وال

  .التفتیش داخل المؤسسات المستخدمةاصة عند ممارسة صلاحیة الرقابة وتفتیش العمل، وخ
  :و ھي كما یلي ،الحقیقة أنھ یمكن للدولة التدخل في عدة مجالات لتقلیل من ھذه النقائص و

   :توسیع نطاق تفتیش العمل أولا ـ
منظمة لنطاق تفتیش العمل، بحیث لا یبقى محصورا فقط من الضروري أن یتم تعدیل الأحكام ال

على مجالات محددة، و إنما ینبغي توسیع نطاقھ إلى جمیع مجالات العمل، مما یعني عدم استثناء 
أي مكان عمل من رقابة تفتیش العمل، مع إمكانیة تطویر الأشغال وأسالیب التفتیش لتتلاءم مع 

خذ بعین الاعتبار متطلبات المؤسسات الحكومیة خصوصیة بعض القطاعات، و بوجھ خاص الأ
 ،والأمن القومي، كما یتوجب البحث عن أسالیب وأنماط جدیدة في تفتیش العمل ةالإستراتیجی

لتغطي جمیع الوحدات الاقتصادیة التابعة للقطاع غیر المنظم، وذلك لأن تغطیة ھذه المنشآت 
لما تعانیھ من نقص في العدد والكفاءة،  ،غ الصعوبةالسوداء من قبل الأجھزة التفتیش یبدوا أمرا بال

وھي تتوزع على رقعة جغرافیة واسعة یجعل ،وذلك لأن عدد مشروعات القطاع غیر المنظم ھائل
  .469مراقبتھا فوق طاقة الأجھزة التفتیش المتواجدة أمر الوصول إلیھا، و

  :ثانیاـ النھوض بأجھزة تفتیش العمل
  :ذلك من خلال مایليع من مستوى مكاتب تفتیش العمل، وفي الرفمن واجبات الدولة أن تساھم 

  : ـ مباني مكاتب تفتیش العمل 1
بحیث یكون بإمكان الجمھور الوصول  معین، یجب أن یختار مبنى مكتب مفتشیة العمل في مكان

لأن عمل التفتیش یتصل مباشرة بھذا الجمھور، ومتى تحقق ذلك فإنھ یؤدي إلى  ،إلیھ بسھولة
بغیة الحصول على ثقة علاقة متینة بین ھیئة التفتیش والجمھور الذي تقدم لھ خدماتھا، و لتشكی

 ،الذین یزورون إدارة التفتیش، ویجب أن یكون لكل مفتش مكتبھ الخاص ،أصحاب العمل و العمال
لتلقى أیة رسائل في حالة غیاب المفتش عن مكتبھ للقیام  ،المجھز بالھاتف وسكرتاریة خاصة

   .ات تفتیشیةبزیار
ومن ناحیة أخرى فانھ یجب أن تلحق بالمكتب غرف أخرى خاصة بالمكتبة والمختبرات 
والمعارض وقاعة المحاضرات، التي تعتبر من مستلزمات عمل إدارة تفتیش العمل لإتمام قیامھا 

  .بوظائفھا، و إدارة مصالحھا وتدریب و تطویر كفاءة موظفیھا
  : و وسائل الاتصال ـ توفیر المستلزمات المادیة 2

إلى قدر ھائل من المعلومات عن  ،تحتاج إدارة تفتیش العمل من أجل التخطیط والتنفیذ والمتابعة
 ،المنشآت التي تخضع للتفتیش، وھذا القدر من المعلومات لا یتوفر عادة لدى أجھزة التفتیش لسببین

  :و ھما كما یلي
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  .أحكام القانون، أو في الإجراءات الإداریة النقص في ھذه المعلومات أصلا لخلل في :أولھما
  .حفظھا واسترجاعھاھذه المعلومات والأسلوب التقلیدي المتخلف الذي یتبع في توفیر  :ثانیھما

والجدیر بالذكر أن استفادة إدارة التفتیش من التقدم العظیم الذي تحقق في مجال تقنیات الإعلام 
ّ  ،)الكومبیوتر(الآلي  حد كبیر من المشكلات التي تواجھھا ھذه الإدارات في ل إلى یمكن أن یقل

مجال المعلومات، فعن طریق برامج تعد إعداد دقیقا یمكن تصنیف وتبویب المعلومات التي تحصل 
ھا وذلك بوضع خطة عمل لجھاز دم فیحسب الأغراض المختلفة التي تستخ ،علیھا ھذه الإدارات

و خاصة لغرض  ،معلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلكاسترجاع ھذه المتابعة تنفیذھا والتفتیش، و
إعداد التقاریر الدوریة التي توجب المعاییر الدولیة على إدارة التفتیش وضعھا للتعریف بنشاطھا، 

یة، في والتي تتضمن بیانات تفصیلیة، قد یكون من الصعب توفیرھا عن طریق الأسالیب التقلید
  . تخزین واسترجاع المعلوماتجمع وتبویب و

ومن المستلزمات المادیة التي تحتاج إلیھا أجھزة التفتیش في إدارة وظیفتھا وسائل الاتصال الحدیثة 
من أجھزة ھاتف وتلكس وفاكس، لغرض نقل المعلومات من إدارة التفتیش و إلیھا والاتصال 

توفیر للرد على استفسارھا أو لتلقى معلومات، أو استكمال بیانات ناقصة، و ،بالجھات المعنیة
تقنیات الاتصال الحدیثة تیسر على مفتش العمل أداء وظائفھ بدقة، و یختزل الكثیر من الوقت و 

  .الجھد للانتقال إلى أماكن عدیدة للحصول على ھذه المعلومات مباشرة 
أما وسائل النقل فھي الشریان الحیوي لعمل مفتش العمل، إذا بدونھا قد یكون من المستحیل علیھ أن 

التي تقتضي بطبیعتھا الانتقال إلى حیث مواقع المنشآت التي تخضع للتفتیش، والتي  ،ائفھیؤدي وظ
 ،تتوزع عادة على رقعة جغرافیة واسعة، و لذلك فان توفیرھا یكون ضروریا في كل الأحوال

بدلا من إضاعتھ في التنقل بوسائط النقل  ،لتمكین المفتش من استثمار وقت عملھ في القیام بالتفتیش
  .470لعامة ا

  : ثالثا ـ إعادة النظر في الأحكام الجزائیة في قوانین العمل
ة والعقوبات المقررة لمخالفة قواعد تشریعات لأحكام الجزائییتوجب أن یعید المشرع النظر في ا

 ،د المشرع من ھذه العقوباتالعمل، بحیث تتجاوز مجرد الغرامات المالیة غیر المجدیة، و یشدّ 
وعقوبات الحبس الرادعة للمخالفین، وھذا حتى یفكر  ،غرامات مالیة باھضةلتصل إلى حد فرض 

  . المستخدمین ملیا قبل أن یقدموا على خرق و مخالفة ھذه القواعد
  :مؤھلات و تكوین مفتشي العملرابعاـ 

یتوجب على المشرع أن یساھم على إقامة مكاتب مفتشیة العمل مكونة من مفتشیین تتحقق فیھم 
  :تیةالشروط الآ

ـ أن یكون مستواھم العلمي عالي بحیث لا یسمح إلا لحاملي الشھادات الجامعیة للالتحاق بسلك  1
  .أو المعاھد المتخصصة في ھذا المجال ،تفتیش العمل، و خاصة خریجي معاھد الحقوق

ـ أن یكون عددھم متناسبا مع عدد المؤسسات وحجم العمال، بحیث یغطى بشكل مناسب جمیع  2
 .و یحقق النتائج المرجوة من وجوده  ،مما یرفع من كفاءة أداء ھذا الجھاز ،تالمؤسسا

بعد التحاقھم بمناصب عملھم،  ،ـ أن تساھم الدولة على تكوین المفتشین وتدریبھم بشكل دوري 3
وتجدید معارفھم  ،تربصات لإعادة تأھیل المفتشینة ووذلك بواسطة إقامة دورات تدریبی

 . من كفاءتھم الفنیة و التقنیةومعلوماتھم، و الرفع 
وعلى المستوى العربي فإن أجھزة تفتیش العمل تعرف تخلفا و تدني مستوى كفاءتھا في إدارة 
وظائفھا، ویرجع ذلك إلى العدید من الأسباب سبق أن استعرضناھا سابقا، وتقف وراء ھذه 

الفئة العاملة لاعتبارات  یتمحور بعضھا حول عدم الاھتمام بمسألة حمایة ،الأسباب عوامل كثیرة
الإداریة لقیادات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، ویتمحور بعضھا الأخر حول النقص في الكفاءة 

  .عدم كفایة الموارد المالیة المتاحة لدیھا لتحقیق التطویر المنشود ھذه الأجھزة، و
ي المشكلات التي تعان إن العمل العربي المشترك یمكن أن یلعب دورا ھاما في معالجة العدید من

صر البشري العامل في ھذه خاصة تلك التي تتعلق برفع كفاءة العنمنھا أجھزة التفتیش العربیة، و
وقد تنبھت منظمة العمل العربیة إلى ھذا الموضوع منذ فترة طویلة، وسعت إلى تحقیق الأجھزة، 
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منھا الأجھزة المعنیة لعربیة، ولتطویر إدارة العمل ا ةالكثیر من الإنجازات فیھ فوضعت إستراتیجی
بتفتیش العمل، و أقامت المعاھد التي نفذت العدید من البرامج التدریبیة للمفتشین ومنھا المعھد 

لذي كان قائما في العربي للثقافة العمالیة و بحوث العمل المتواجد مقره في الجزائر، ونظیره ا
  .تواجد مقره في دمشقالسلامة المھنیة المبغداد، والمعھد العربي للصحة و

وقد شاركت منظمة العمل العربیة إلى جانب منظمة العمل الدولیة، والبرنامج الإنمائي للأمم 
مل، الذي المتحدة على مدى عقد من الزمن تقریبا للمساھمة في البرنامج الإقلیمي العربي لإدارة الع

برنامج التدریبیة حول تفتیش البنشاط ملحوظ في إقامة الندوات و قاماتخذ من تونس مقرا لھ، و
  .العمل 

من المؤكد فإن الجھود التي بذلت في ھذا المیدان كانت جھودا مثمرة، ساھمت في رفع كفاءة و
ن في ھذا المجال یرون أن ما تحتاج إلیھ أجھزة شكل أو بآخر، إلا أن أغلب الناشطیالمفتشین ب

ما تحققھ البرنامج التدریبیة القصیرة الأجل،  و التدریب یفوقان ،التفتیش العربیة ھو نمط من التعلیم
تحقیق ھذا یقتضي وجود مؤسسة عربیة ـ أكادیمیةـ تعمل على إعداد مفتشي العمل إعداد علمیا و و

عملیا سلیما لفترة زمنیة طویلة، ووفق منھاج دراسي یؤھل من یحتاجھ للحصول على شھادة 
سسة یمكن أن تأخذ شكل معھد یرتبط بمنظمة أكادیمیة تخصصھ في ھذا الحقل الھام، و ھذه المؤ

الذي  ،العمل العربیة، و العمل على النسق ذاتھ الذي یعمل وفقا لھ معھد البحوث والدراسات العربیة
یمنح الدراسیین فیھ شھادات أكادیمیة علیا في التخصصات العلمیة التي تعني بتدرسیھا، والتي 

تفتیش العمل، بل تتسع لتشمل كل التخصصات یجب ألا تقتصر على الموضوعات ذات الصلة ب
  .الخ...العلمیة ذات الصلة بالعمل تشریعا واقتصادا و إدارة و إحصاء و تقنیات 

ن من تھیئة قوى بشریة عالیة التأھیل لتحتل مواقعھا في إدارات إن تأسیس ھذا المعھد سوف یمكّ 
  .مثل ھذه الكوادر العمل في جمیع الدول العربیة، التي تفتقر بقدر أو بآخر إلى

عظمة الفوائد المرجوة منھ تتحقق بتأسیس المعھد المقترح، و واعتبارا لأھمیة الغایة التي ینتظر أن
فإنھ فعلا یعتبر موضوعا ملائما لعمل عربي جاد، تشترك فیھ جمیع الدول العربیة القادرة على 

أموال كل حسب أساتذة وفنیین و ھا ما یستطیع تقدیمھ منالإسھام بفاعلیة في تأسیسھ، فیقدم كل من
قدرتھ، وما یتوفر لدیھ مقدما المصلحة القومیة على مصلحتھ الوطنیة، وواضعا قدراتھ في خدمة 

التي أثرت سلبا على أداء بعض  ءالأمة كلھا، مع ضرورة أن نبتعد بھذا المعھد عن الأخطا
  . 471الأخرىمنظمات العمل 

ز تفتیش العمل مجموعة من الطرق، جزائري قد منح جھاختاما لھذا الباب نصل إلى أن المشرع ال
 ،إجراءات في مجال الرقابة والتفتیش للتأكد من مدى التزام المستخدم بالقواعد التشریعیةو
قد خولھ لتحقیق ذلك مجموعة من التدابیر والإجراءات الرادعة التي التنظیمیة والاتفاقیة للعمل، وو

فات مرتكبة من قبل المستخدمین، وذلك عن طریق أولا یتخذھا في حالة اكتشافھا لأي مخال
بإعلامھم بطبیعة ھذه المخالفات وتوجیھھم لإزالتھا، وفي حالة إصرارھم على ارتكابھا یحررون 

لونھم على القضاء المختص، أو الاستعانة بالجماعات المحلیة یضدھم محاضر المخالفات، و یح
  .صحة و سلامة العمال للتدخل في حالة الخطر الداھم العاجل على 

الحقیقة أنھ بالنظر للأحكام المنظمة لإجراءات المنظمة لإجراءات الرقابة و التفتیش لمفتشیة 
 ّ یسمح لمفتشیة العمل لمراقبة  ،ق إلى حد كبیر في وضع تنظیر متكاملالعمل، نجد أن المشرع قد وف

ات الاعتیادیة أو المفاجئة، إضافة المستخدم بدقة في التزامھ بأحكام التشریع، خاصة بواسطة الزیار
 ھذا ما یمنحإلى التحقق من مراعاة قواعد السلامة المھنیة و أمن العمال داخل أماكن العمل، و

غیر أنھ و من الناحیة و الأخطار المنتشرة أثناء العمل،  للعمال حمایة كافیة من التعسف المستخدم
العمل في حالة اكتشافھم لأي مخالفة ھیئة تفتیش العملیة نكتشف عدم فاعلیة التدابیر التي خولت ت

المستخدمین وتوقیع العقوبات علیھم، خاصة أن أغلب المستخدمین أصبحوا ینتھكون القواعد دون 
  .المبالاة بالتدابیر التي تتخذ ضدھم

ولھذا ینبغي على المشرع الجزائري أن یفكر جدیا في تعدیل القواعد المتعلقة بالتدابیر والعقوبات 
، ومنح لھا طابعا عقابیا رادعا لیدفع المستخدم المرتكبة من قبل المستخدمالخاصة بالمخالفات 
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للاحترام الكامل لقواعد التشریع الاجتماعي، مع المحافظة على مصلحة العمال و حمایتھم من 
 .تعسف أصحاب العمل
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ألحقت الثورة الصناعیة في أوربا أضرارا بالغة بالطبقة العاملة بسبب غیاب تنظیم 
استفحالا العامل، ومما زاد الأمر تعقیدا والتي تربط المستخدم و  ،قانوني لعلاقة العمل

 ،ادلكونھا كانت تعتمد مبدأ الحریة في الاقتص ،عدم تدخل الدولة في تنظیم ھذه العلاقة
  .و مبدأ سلطان الإرادة في القانون

على  ،تراجعت الدولة عن الأخذ بھذین المبدأین نظرا للآثار السلبیة التي خلفھماو قد 
أمام تزاید الدعوات التي كانت تنادي بضرورة الاجتماعي، والصعید الاقتصادي و

ش الذي كان بقصد حمایة العامل من الاستغلال الفاح ،تدخل الدولة في ھذین المیدانین
فقد حملھا ذلك للتدخل في ھذین  ،وتحسین شروط ظروف العمل ،یتعرض لھ

  .من خلال سن تشریعات عمل تنظم بموجبھا علاقات العمل ،المیدانین
للتأكد من  ،أدى ظھور تشریعات العمل إلى بروز الحاجة أیضا إلى مراقبة تنفیذھاو

وص التشریعیة تبقى في إطارھا تنفیذ المستخدمین والعمال لالتزاماتھم، لأن النص
كما أنھا لا تأخذ معناھا الحقیقي إلا إذا  ،، ولا تحقق الغایة من إصدارھاالنظري

  .اقترنت بالتطبیق الفعلي
م المستخدم دفعت ھذه العوامل إلى تفكیر الدول لإنشاء جھاز رقابي یتكفل بمراقبة التزا

  .مال، وھو جھاز تفتیش العملعدم انتھاك حقوق و مصالح العبالنصوص التشریعیة، و
ھي حیة عند تطبیقھا میدانیا، ن المفتش ترى النصوص التشریع وأن عی" ولذلك یقال 

باعتبارھا  ،بینما تراھا عیون الآخرین من مشرعین وإداریین وباحثین وھي میتة
 ."نصوصا تشریعیة مكتوبة على الورق 

أو  ،معالجة واقعة معینة أملتھافالمشرع عندما یسن نصوصا قانونیة فإنھ یسعى بذلك ل
تملیھا ظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، غیر أن ھذه النصوص تبقى 
في إطارھا النظري، ما لم تقترن بالتطبیق الفعلي، وحین تطبق ھذه النصوص من قبل 
المستخدمین داخل المؤسسات المستخدمة تظھر بوضوح مساوئھا وثغراتھا، وھو ما 

یضعف ، ویھدّد استقرار علاقات العمل، وبالمصلحة المھنیة والاجتماعیة للعمال یضر
  .من مردود و مستوى إنتاج المؤسسة

اط المؤسسة ملزم بمراعاة القواعد المنظمة لمستخدم مع بدایة نشإضافة إلى ذلك فإن ا
 ،للشروط وظروف العمل، وأھمھا شروط وإجراءات تشغیل بعض الفئات العمالیة

فئة الأحداث والنساء والأجانب، وكذا الظروف والقواعد الخاصة بمدة العمل خاصة 
والعطل والحق في الراحة، وكذا القواعد المنظمة لمجال الوقایة الصحیة و الأمن 

 .وطب العمل
كان نشاط جھاز تفتیش العمل یشمل في المرحلة الأولى مھمة الرقابة والتفتیش داخل 

بعد ذلك لیشمل باقي القطاعات والنشاطات الاقتصادیة  المؤسسات الصناعیة، ثم امتد
المتعلقة  1947لسنة ) 81(تدریجیا بعد صدور الاتفاقیة الدولیة رقم  ،وفئات العمل

تنامت مع  بتفتیش العمل في الصناعة والتجارة، وبذلك اتسعت مھمة تفتیش العمل و



مت منظمة العمل تشھده كل دولة، كما اھت التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي
العربیة بنظام تفتیش العمل، إذ أشارت إلیھ في بعض المواد ضمن الاتفاقیات الصادرة 

  .عنھا
و صادقت ) 81(تبنت الجزائر على غرار جمیع الدول مبادئ الاتفاقیة الدولیة رقم 

واقتنع المشرع الجزائري بضرورة وجود جھاز تفتیش العمل یسھر على مراقبة ،علیھا
حمایة العمال من أي تعسف من قبلھ، وذلك ، ومستخدم بأحكام تشریع العملالتزام ال

بعد انتھاء حقبة  ،مع بدء النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات العمومیة الجزائریة
  .الاستعمار الفرنسي

ساھم المشرع الجزائري على تنظیم صلاحیاتھا تحقیق أھداف ھیئة تفتیش العمل ل
ة، بدایة بالمرسوم رقم عة من النصوص القانونیمجموومھامھا، وذلك من خلال 

المتعلق باختصاصات ھیئة تفتیش العمل  ،1967مارس  27الصادر بتاریخ  67/60
دون تحدید صلاحیات ھذه الھیئة، حكام العامة ،الذي اقتصر على الأوالید العاملة

المتعلق باختصاصات  29/04/1975الصادر بتاریخ  75/33رقم  لذلك صدر الأمرو
الأمر أول نص خاص تعرض لمھام  افتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة، ویعتبر ھذم

ثلاثة وعشرون مادة حدد من خلالھا مجال ) 23(ھیئة تفتیش العمل،وقد تضمن 
ن مختلف ناءات الواردة عنھا في الفصل الأول، ثم بیّ الاستث اختصاص مفتشیة العمل و

  . الثانيالصلاحیات و المھام المخولة لھا في الفصل 
بقراءة ھذه القواعد نجدھا قد سایرت طبیعة و خصائص نظام الاشتراكي السائد في 

المتعلق  1971ر نوفمب 16الصادر في  71/74ر رقم بموجب الأم ،تلك الفترة
بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، ولذلك اتجھ اھتمام مفتشي العمل في تكریس رقابتھا 

ة، دون أن تھتم بالمؤسسات الخاصة نظر لقلتھا و على المؤسسات الاقتصادیة العمومی
من خلال  75/33نشاطاتھا المحدودة، وقد استنبط المشرع أغلب قواعد الأمر رقم 

  .مع تعدیلھا بما یناسب الوضع الاقتصادي للبلاد) 81(أحكام الاتفاقیة الدولیة رقم 
ت في شھدت الجزائر مجموعة من الإصلاحات و التحولا 1989مع صدور دستور 

بحیث تم تكریس نظام التعددیة السیاسیة في المیدان  ،المجال السیاسي والاقتصادي
خوصصة المؤسسات في المیدان  والانتقال لتطبیق نظام اقتصاد السوق و ،السیاسي

 ّ ترتب عن ذلك  ،ة نوعیة في أسس تسییر البلادالاقتصادي، وبذلك عرفت البلاد نقل
التي  ،وعات من المؤسسات المستخدمة الخاصةوإنشاء مجم ،تدعیم القطاع الخاص

على حمایة ھذه وھذا مما استتبع حرص المشرع أدمجت العدید من العمال الأجراء، 
الطبقة العاملة من نتائج ھذه المرحلة وطبیعة علاقات العمل، ولذلك كان حتمیا تدخل 

لاحیات تنظیم ص لإعادة ،بأحكام جدیدة  75/33المشرع لتعدیل أحكام الأمر رقم 
  .ومھام ھیئة تفتیش العمل لتتماشى وطبیعة التحولات و التغیرات الجدیدة 

المتعلق بمفتشیة  1990فبرایر  06المؤرخ في  90/03أثمر ذلك بصدور القانون رقم 
، وقد تضمن 1996یونیو  10المؤرخ في  96/11العمل المعدل والمتمم بالأمر رقم 

ددت أھم المھام الأساسیة لمفتشیة العمل و سبع وعشرون مادة، ح) 27(ھذا القانون 
القواعد المتعلقة  75/33صلاحیات مفتشي العمل، كما أضاف على الأمر رقم 

أخیرا تعرض لمجموع العقوبات الموقعة على واجبات مفتشي العمل و حمایتھم، وب
  .الأشخاص الذین یعرقلون مھمة مفتشي العمل أو مساعدیھم 

یكون قد استدرك جمیع النقائص و الثغرات التي اعترت  بذلك یتبین أن ھذا القانون
ال لمفتشیة العمل في الفعّ ز المشرع فیھ على الدور الجدید و، ورك75/33الأمر رقم 

إطار علاقات العمل الجماعیة، ویعتبر ذلك من المھام الجدیدة المضافة لمفتشیة العمل، 
اللائحي القائم على التنظیم  وھذا في المرحلة التي عرفت انتقال الجزائر من النظام

والحوار  ،اللائحي لعلاقات العمل، إلى النظام التفاوضي القائم على العقود الجماعیة
  .الدیمقراطي المشترك بین الشركاء الاجتماعیین الفاعلین داخل المؤسسة المستخدمة 



لذلك قرر المشرع الجزائري إلزام مفتشي العمل بتأطیر الشركاء الاجتماعیین 
الحرص على داد الاتفاقیات الجماعیة للعمل والتدخل لتنفیذھا، وساعدتھم على إعوم

إضافة إلى إجراء المصالحة قصد اتقاء  ،فرض رقابتھا على مشروعیة قواعدھا
  .محاولة تسویتھاالخلافات الجماعیة و

 یةیضطلع تفتیش العمل بمھام رقابیة وفنیة وإداریة واقتصادیة، ففي إطار المھمة الرقاب
تكلیف مفتشیة العمل بالسھر على مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة  عالمشر قرر

ظروف العمل لمتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة، ووالاتفاقیة ا ،والتنظیمیة
قیام بزیارات أمن العمال، وخول مفتشي العمل لتحقیق ذلك حق الالوقایة الصحیة وو

  .امھم و مجال اختصاصھمالتابعة لمھدوریة لأماكن العمل، 
وقائیة تھدف إلى ضمان تطبیق قواعد التشریع تتمیز ھذه الرقابة بأنھا رقابة 

الاجتماعي وعدم مخالفتھا من قبل المستخدمین، كما یقوم تفتیش العمل بمھمة فنیة 
 االعلوم التقنیة كالمیكانیكفة الكاملة بالعملیات الصناعیة، وبحثة تتمثل في المعر

مبادئ التكنولوجیا المعاصرة على دراك بصفة عامة إو الخ...و الكیمیاءوالكھرباء 
إبداء الملاحظات الضروریة تي تساعده على إعطاء التوجیھات واختلاف أنواعھا، ال

للمستخدمین والعمال، فیما یخص إتباع أفضل الأسالیب لوقایة العمال من الأخطار 
زف موارد المجتمع خطار تستنالتي تھدد سلامتھم و صحتھم، خصوصا وأن ھذه الأ

  .البشریة منھا والمادیة
أما المھام الإداریة لجھاز تفتیش العمل، فتتمثل أساسا في التأكد من مدى مشروعیة 
الأنظمة الداخلیة المقدمة من قبل المستخدمین، كما یسھر على توطید العلاقات بین 

تبطة بالآجال التي یحددھا المستخدمین والعمال أو منظماتھم، وینظر في المسائل المر
ویراقب كل المسائل الخاصة  ،لإدخال التعدیلات اللازمة على الآلات والمباني

 كما یدرس جداول توقیت العمل والأجور، ساعات العمل، ،بالسلامة والصحة المھنیة
ق، والسجلات والوثائ كما یطلع على جمیع الدفاتر ،الإجازات، ساعات العمل الإضافیة

فیة تشغیل العمال الدائمین والمؤقتین والأجانب، كما یمنح الرخص لتشغیل ویراقب كی
العمال الأحداث والنساء في حالات محددة، ویتدخل في مساعدة مكاتب المصالحة 

  .لتسویة النزاعات العمل الفردیة 
في حالة اكتشاف مفتشي العمل لأي مخالفات للمستخدم لھذه الأحكام، یتدخلون باتخاذ 

أو تحریر محاضر المخالفات في  ،الردعیة كالملاحظات الكتابیة والإنذارات التدابیر
حق المستخدمین المخالفین للقواعد التشریع الاجتماعي، وخاصة في مجال الوقایة 

یضطر مفتشي العمل لإعلام الجماعات المحلیة طب العمل، والصحیة والأمن و
تخاذ التدابیر المناسبة في حالة لا ،الممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي

  .وشیك الوقوع یھدد صحة العمال و أمنھمو معاینتھ لخطر جسیم 
لتفعیل دور مفتشي العمل في ملاحقة المخالفین منح المشرع الجزائري لمفتشي العمل 

المتعلق بمفتشیة  90/03من القانون رقم  14صفة الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 
المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة، ھذه  66/155من الأمر رقم  27 والمادة ،العمل

وإحالة محاضر المخالفات التي  ،الصفة التي تسمح لھم بتحریك الدعوى العمومیة
لمحاكمتھم و توقیع  ،یحررھا ضد المستخدمین المخالفین إلى القضاء المختص

  .العقوبات علیھم 
لقضائیة إلا أن إحالة المستخدمین المخالفین غیر أنھ رغم تمتع المفتش بصفة ضبطیة ا

یبقى غالبا دون أي نتائج إیجابیة، وذلك نظرا لبساطة العقوبات الخاصة بالمخالفات 
المرتكبة، والتي تدفع ھؤلاء المستخدمین للغیاب عن جلسات المحاكمة والاستخفاف 

  .، وعدم إزالة المخالفات التي یرتكبونھامبالعقوبات الموقعة علیھ
خیرا فإن مفتشي العمل یضطلعون بمھام اقتصادیة، و تتجلى في دعوتھ للمشاركة في أ

اجتماعات التي تدرس الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة، التي 
و یدلي برأیھ حول وضع سوق العمل كنسبة العاطلین عن العمل،  ،تخضع لإشرافھ



وبات التي تحول دون إیجاد فرص العمل وعدد الذین تم تشغیلھم و المشاكل والصع
الخ، ویتم ذلك من خلال إجراء إحصائیات دقیقة یقومون بإعدادھا بشكل دوري، ...

عن  ،لسوق العمل واضحة حول الحالة الاجتماعیةكما یساھمون بإعطائھم صورة 
طریق تحدید عدد العمال المفصولین، وعدد منازعات العمل الفردیة ونتائجھا، وعدد 

عات العمل الجماعیة ونتائجھا، عدد الإضرابات، عدد المؤسسات المفلسة أو مناز
المغلقة لأسباب قضائیة أو إداریة أو قاھرة، وإبلاغ بكل ھذه المعطیات والمعلومات 
إلى السلطة الإداریة المختصة، مما یساعد الدولة على التعرف على الواقع الاقتصادي 

  .سھل علیھا عملیة التخطیط المستقبليوالاجتماعي للمؤسسات الاقتصادیة وی
ال الذي یؤثر بشكل ملحوظ على عملیة التنمیة لما كان لتفتیش العمل ھذا الدور الفعّ 

الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، اتجھت المؤسسات التشریعیة للدول الأجنبیة و 
ى، و بما فیھا السلطة التشریعیة في الجزائر لمنح ھذا النظام أھمیة قصو،العربیة

  .وواجبات مفتشي العمل ،یترجم ھذا الاھتمام بتنظیمھ و تحدید مھامھ
ر كذلك الحكومة الجزائریة عن لتعبّ ذلك، لم یقف ھذا الاھتمام عند البرلمان بل تعدى 

خاصة في مرحلة التحولات الاقتصادیة والسیاسیة  ،اھتمامھا البالغ بدور مفتشیة العمل
  .الأخیرة من القرن الماضيالتي شھدتھا بلادنا في العشریة 

عمل في عدة دخلات المتكررة للسادة وزراء قد برز ھذا الاھتمام فعلا من خلال الت
ّ  ،مناسبات أو أیام دراسیة حول مفتشیة العمل  ،د ملتقیات دولیة أو وطنیةاقترنت بعق

ودورھا في خضم التحولات الجدیدة، وھذا ما شھده الملتقى الوطني حول مفتشیة 
، وبھذه المناسبة تدخل معالي الوزیر 1999مارس 16و 15لمنظم خلال یومي العمل ا

رئیس  ،التكوین المھنيیر العمل و الحمایة الاجتماعیة والسید حسان العسكري وز
أن التحولات الاقتصادیة وصدور .".یةأھم ما جاء في كلمتھ الافتتاحبافتتاحھ، والملتقى 

ھذا في خضم الاجتماعي، ولاقتصادي والتشریعات الجدیدة التي تنظم النشاط ا
 ،الإصلاحات المطبقة تولدت عنھا نظرة جدیدة للعلاقات ما بین مختلف المتعاملین

  . وخلقت مقاربة للعلاقات داخل میدان الشغل، و منحت دورا جدیدا لمفتشیة العمل
ة إن ظھور التعددیة النقابیة أعطى استقلالیة أكثر في اتخاذ القرار لفائدة المؤسس

العمومیة الاقتصادیة، كما أعطت دفعا جدیدا للتفاوض داخل المؤسسة، ھذا ما أدى إلى 
و تنظیم العلاقات  ،إعادة تحدید إطار تدخل مفتشیة العمل كأداء فعالة للتأطیر

  .الاجتماعیة و المھنیة
 ّ عب مفتشیة العمل دورا محرك في ترقیة وتنشیط التحاور في عالم في ھذا الصدد تل

  .تطویر التشاور الاجتماعي الشغل و
إن مفتش العمل الذي ھو في اتصال دائم و مباشر مع مختلف الشركاء، و الذي 

یبقى محل استشارة وإصغاء حول قرارات  مو انشغالاتھ ،یقاسمھم كذلك حیاة المؤسسة
  .ھامة تخص حیاة المؤسسة

و تبقى الحارس  ،وفمفتشیة العمل تعتبر بالنظر إلى ھذا الجانب في خدمة التطور والنم
  .، وبتالي على صحة المؤسسةالیقظ لحقوق العمال، كما تسھر أیضا على حمایة الشغل

 ،الضروریة لحسن فھم القوانین ةھذه المكانة التي تشغلھا ترجحھا لأن تكون الأدا
  ".ولتطبیق صارم لھا و لوقایة أفضل على وجھ الخصوص 

الذي یجب أن تلعبھ في میدان إعطاء  أود التأكید على الدور:" یضیف السید الوزیر
الشروحات والإعلام و تقدیم الإعانة، والذي سیمكنھا من أن تشكل قوة اقتراح و عامل 
للحفاظ على السلام الاجتماعي، وفي ھذا المجال أطلب من المفتشیة العامة للعمل أن 

لى من خلال الملتقیات ع ،تضاعف من مناسبات نشر المعلومات حول تشریع العمل
  .غرار ھذا الملتقى

فان مفتشیة العمل، وزیادة على مھمتھا في المصالحة مطالبة الیوم بأن  ىمن جھة أخر
حل النزاعات الجماعیة للعمل من خلال تطویر جال الوقایة، وتلعب دورا أكبر في م

  ..."قدراتھا في التنبؤ و التحلیل 



السلطة القضائیة للتعاون مع  على غرار السلطتین التشریعیة و التنفیذیة فقد ساھمتو 
جھاز تفتیش العمل، سواء بمباشرة الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة بعد 

لمحاكمة المستخدمین المخالفین، أو عن طریق حمایة  ،تحریكھا من قبل مفتشي العمل
و الإھانات التي یتعرضون لھا أثناء تأدیتھم  ،ھؤلاء المفتشین من جمیع الاعتداءات

  .امھم لمھ
ختاما لھذه المذكرة نؤكد أن جھاز تفتیش العمل مند نشأتھ في الجزائر قطع أشواطا 

التحولات التي شھدتھا من النظام الاشتراكي إلى  ھاسایر من خلال  ،وھامة متلاحقة
النظام اقتصاد السوق، وقد سھر على فرض رقابتھا على التزام المستخدمین بتطبیق 

وقد حقق في ھذه المراحل نتائج جد  ،یمیة و الاتفاقیة للعملالنصوص التشریعیة والتنظ
إیجابیة على الصعید الاقتصادي للمؤسسة، وكذا على الصعید الاجتماعي الخاص 

  .من أي تعسف صادر من قبل المستخدمین ،بالعمال، وضمان حقوقھم وحمایتھم
جانب واء من حیث الالعدید من العراقیل والصعوبات سعرف ھذا الجھاز وقد  

ي التحدیات الإمكانات المادیة والبشریة، غیر أنھ ینبغي أن یفكر المشرع الجزائري ف
ده ع الذي تشھي السریر التكنولوجي والتقنمستقبلا لیواكب التطوالتي توجھ ھذا الجھاز 

الحكومة المؤسسات الاقتصادیة في القرن الواحد والعشرین، وھذا ما دفع فعلا 
نصوص إعادة النظر في ب العمل وممثلي العمال،للتفكیر في بالتشاور مع ممثلي أربا

والتحضیر لتعدیل أحكامھ لتتماشى مع المرحلة الجدیدة للإصلاحات ،قانون العمل
في إطار برنامج فخامة  الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة التي تسعى الدولة لتجسیدھا

التنمیة الاقتصادیة من  اجل تحقیق توزان حقیقي بین تحقیقو ھذا  رئیس لجمھوریة، 
إضافة إلى مراجعة جھة، والمحافظة على حقوق و مصالح العمال من جھة ثانیة، 

 سلسلة القوانین المكملة لھ، و خاصة منھا القانون المنظم لجھاز تفتیش العمل، وذلك
الرقابي على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي لضمان  هدورتعزیز یل وتفعّ  من اجل

  .للعاملحمایة أفضل 
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  . 2006دائرة الإبداع القانوني والدولي ، طبعة 
، دار العلوم للنشر "التنظیم الإداري"محمد الصغیر البعلي، القانون الإداري  ـ

  . 2002والتوزیع طبعة 
ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،المؤسسة  يمولا ـ

  .1992الجزائر  الوطنیة للكتاب،
  .2008سنة  ،د،  الوجیز في القانون الإداري، دار لباد ، الطبعة الثانیةناصر لبا ـ
وزارة العدل، مرشد المتعامل مع القضاء، دیوان الوطني للأشغال التربویة ،  ـ

  1997الجزائر طبعة 
  : المتخصصةـ  الكتب ب 

ـ احمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربیة، دار النھظة العربیة، بیروت 
  .1985سنة نان لب
أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري،الجزء  ـ

  .1998طبعة  ،، دیوان المطبوعات الجامعیةمبادئ قانون العمل :الأول
الجزء لاقة العمل في التشریع الجزائري،أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لع ـ

  .1998طبعة  ،لمطبوعات الجامعیةعلاقة العمل الفردیة، دیوان ا:الثاني
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون  ـ

  .1998الجزائري، دیوان المطبوعات الجماعیة، طبعة سنة 
أمال برحال، القانون الاجتماعي، حمایة العامل عند انتھاء علاقة العمل في القانون  ـ

  .2009 الجزائري طبعة بارتي سنة



بجاوي مدني ، التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة، دراسة تحلیلیة و نقدیة ، دار ـ 
  2008ھومة ، الجزائر طبعة 

بشیر ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل ، علاقات العمل الفردیة و  ـ
  .2009جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة لسنة ،الجماعیة

العمل محدد المدة ، دراسة نظریة ـ تطبیقیة ـ مقارنة، دار بن صاري یاسین ،عقد  ـ
  .2004ھمومة، طبعة 

: بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الأول ـ 
  .2008مدخل الى قانون العمل الجزائري، دار الخلدونیة ، طبعة 

نشأة : ، الكتاب الثانيبن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائريـ 
  .2008علاقة العمل الفردیة و الآثار المترتبة عنھا، دار الخلدونیة ، طبعة 

دیوان راشد راشد علاقات العمل الفردیة و الجماعیة في التشریع الجزائري،  ـ
 .1991المطبوعات الجامعیة الجزائریة، طبعة سنة 

ي ظل الإصلاحات الاقتصادیة رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة ف ـ
 . 2002في الجزائر، دار ھمومة ، طبعة 

الدار  ،)المصري و اللبناني (رمضان أبو السعود ، الوسیط في شرح قانون العمل  ـ
  . 1982الجامعیة للطباعة و النشر، طبعة 

عدنان العابد ، یوسف إلیاس ، قانون العمل، وزارة التعلیم و البحث العلمي، عمان  ـ
  .  1990ردن، الطبعة الأولى، سنة الأ

علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، دار المطبوعات الجامعیة، طبعة  ـ
1996.  

عبد الواحد كرم ، قانون العمل في التشریع الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و  ـ
  . 1998التوزیع  الطبعة الأولى سنة 

ري و التحولات الاقتصادیة ،دار القصبة للنشر عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائ ـ
 .2003طبعة 

 الجزائر،دار الخلدونیةنون العمل والحمایة الاجتماعیة، عجة الجیلالي، الوجیز في قاـ 
  .2005طبعة 

،دار وائل للنشر الطبعة "دراسة مقارنة "، شرح قانون العمل غالب علي الدواودي ـ
  .2001الثانیة سنة 

ة المستخدم في تسریح العمال تأدیبیا، دیوان المطبوعات سعید طربیت، سلط ـ
  . 2001الجامعیة الجزائر الجزائر طبعة 

محمود جمال الدین زكي ،عقد العمل في القانون المصري، مطابع الھیئة المصریة  ـ
 . 1982سنة  ،العامة للكتاب، الطبعة الثانیة

، دار المطبوعات )فرديعقد العمل ال(ھمام محمد محمود زھران ، قانون العمل ـ 
  . 2001الجامعیة  الإسكندریة طبعة سنة 

یوسف الیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع  ـ
  .1996عمان الأردن، الطبعة الأولى سنة 

یوسف الیاس، تفتیش العمل ـ منظور مستقبلي ـ سلسلة البحوث و الدراسات، مكتبة ـ 
  .1996ثقافة للنشر والتوزیع عمان الأردن، العدد الثالث عشر، سنة دار ال

  
  :ـ المؤلفات باللغة الفرنسیة  2

 Amoura amar, Droit du travail et droit social, édition el ـ  
maarifa,Alger 2002.  
 Bernard Teyssie ,Droit du travail , Relations individuelles de ـ
travail , 2 ème édition, Imprimerie du sud ,Toulouse ,1992. 



 – Catherine véron Clavier, Philippe Lafarge, Jacques Claviere ـ 
Schiele , Droit pénal du travail , Dollez, Paris 1997. 
 G.H.Camerlynck, Contrat de travail à durée indéterminée ـ 
(rupture : condition) répertoire de droit  du travail, Dalloz, 
Paris 1976. 
 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du ـ
travail, 20 ème édition , Dalloz ,Paris 2000 . 
 Jean Paul Antona, les relations de l’employeur avec l’inspecteur ـ 
du travail, éditions Dalloz, Paris , 1991 
 Tayeb et Djamel Belloula, Rupture de la relation de travail ـ
édition  
Dahlb, Alger , 1999. 
 Le petit Larousse, dictionnaire encyclopédique, nouvelle ـ
édition, Paris 1995,p 554. 

  
  :ثانیا ـ المجلات و المقالات  

فتیش العمل في التشریعات العمل إدارة مستویات العمل، مكتب العمل العربي، ت ـ
  .1986العربیة و الأجنبیة، دراسة مقارنة، طبعة 

جمال عبد القادر، مداخلھ حول التفاوض الجماعي، الندوة الوطنیة للقضاء  ـ
 .1995الاجتماعي مدیریة الشؤون المدنیة سنة 

التقریر مؤتمر العمل الدولي، تقییم البرنامج الدولي لتحسین ظروف و بیئة العمل ، ـ
  .1984لسنة  70السابع الدورة 

دور مفتشیة العمل في الوقایة من نزاعات العمل و «محاضرة للسید الفقي إدریس  ـ
للقضاء الاجتماعي ،وزارة العدل ،مدیریة الشؤون المدنیة   ةالندوة الوطنی، » تسویتھا

 .1995سنة ،
اعات العمل وتسویتھا، مقال السید الفقي إدریس دور مفتشیة العمل في الوقایة نز ـ

  .1995الندوة الوطنیة للقضاء الاجتماعي 
سنة لاجتماعي، مدیریة الشؤون المدنیة، وزارة العدل ،الندوة الوطنیة للقضاء ا ـ

1995.  
دلیلي داود ،المرأة و التنمیة ، مجلة العمل و التنمیة، مجلة فصلیة تصدر عن المعھد  ـ

بدون  لمنظمة العمل العربیة،ل في الجزائر التابع العربي للثقافة العمالیة و بحوث العم
  . 08العدد  ،سنة للنشر

الأستاذ خلیل خلیلي، علاقة تفتیش العمل بالمؤسسات الخاصة و العامة و بمحاكم  ـ
 . 43العدد  ،بدون سنة للنشرالعمل، مجلة العمل و التنمیة، 

 .1999نشرة مفتشیة العمل ، العدد الأول جوان  ـ
  .1999یة العمل، العدد الثاني دیسمبرنشرة مفتش ـ
  .2004جوان  11نشرة مفتشیة العمل العدد  ـ

  .2005دیسمبر 10نشرة مفتشیة العمل العدد ـ 
 دراریة ، المجلة الجزائریة للعمل، المفاوضة الجماعیة ،المعھد الوطني للعمل ، ـ

  .21تیبازة بدون سنة للنشر،رقم 
 .1992، فبرایر  لھیاكل المعدنیة والنحاسیةالنظام الداخلي للمؤسسة الوطنیة لـ 
  

  



  :الداخلیةالنصوص القانونیة  و  ثالثا ـ الاتفاقیات الدولیة
  : ـ الاتفاقیات الدولیة 1
  .1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ ـ 

لتجاري المتعلقة بتفتیش العمل في المجال الصناعي و ا 81ـ الاتفاقیة الدولیة رقم 
  .1947جوان  19الصادرة في

المتعلقة بتفتیش العمل في المجال الزراعي الصادرة في  129ـ الاتفاقیة الدولیة رقم 
  . 1969جوان  04

  .للتشغیل  ىالمتعلقة بالسن الأدن 1973لسنة  138ـ الاتفاقیة الدولیة رقم 
  

  :ـ النصوص الدستوریة  2
  1989فبرایر  23دستور  ـ

   . 1996مبر نوف 28ـ دستور 
  :النصوص التشریعیة  ـ 3
والقاضي بتمدید العمل بالقوانین  1962دیسمبر  31المؤرخ في  62/57القانون رقم  

  .الفرنسیة إلا ما تعارض منھا مع السیادة الوطنیة
المتعلق بالوقایة من الخلافات  1982فبرایر 13الصادر في 82/05القانون رقم  ـ

  .الجماعیة في العمل وتسویتھا
المتعلق بعلاقات العمل  1982فبرایر 27الصادر بتاریخ  82/06القانون رقم  ـ

 .الفردیة
  .المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983  جویلیة02الصادر في  83/11القانون رقم  ـ
المتعلق بحوادث العمل  1983 جویلیة 02الصادر في  83/13القانون رقم  ـ

  .والأمراض المھنیة
المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن  1988ینایر  26الصادر في  88/07القانون رقم  ـ

 .وطب العمل
المتعلق بالوقایة من النزاعات  1990 فبرایر 06الصادر في  90/02القانون رقم  ـ

الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/27

المتعلق بمفتشیة العمل المعدل  1990فبرایر  06الصادر بتاریخ  90/03قانون رقم ال ـ
 .و المتمم

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  1990فبرایر 06الصادر في  90/04القانون رقم  ـ
  .21/12/1991الصادر في  91/28في العمل المعدل بالقانون رقم 

المتعلق بعلاقات العمل المعدل و  1990أبریل  21الصادر بتاریخ  90/11القانون  ـ
  .المتمم

المتعلق بكیفیات ممارستھ الحق  1990جوان  02الصادر في  90/14القانون رقم  ـ
  .النقابي  المعدل و المتمم

  
  :ـ النصوص التنظیمیة  3
المتضمن قانون   1966جوان  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  المرسوم ـ

  .الإجراءات الجزائیة
المتعلق باختصاصات ھیئة  1967مارس  27الصادر بتاریخ  67/60رسوم رقم الم ـ

 .تفتیش العمل و الید العاملة
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  1975أبریل  29الصادر بتاریخ  75/31الأمر  ـ

  . العمل في القطاع الخاص
  . العملالمتعلق بالعدالة في  1975أبریل  29الصادر بتاریخ  75/32الأمر رقم  ـ
  . المتعلق بالمدة القانونیة للعمل1975أبریل  29الصادر بتاریخ  75/30الأمر رقم  ـ



 .1975أبریل  29مفتشیة العمل بتاریخ  تالمتعلق باختصاصا 75/33الأمر رقم  ـ
المتضمن القانون الأساسي العام  1978أوت  05الصادر في 78/12القانون رقم  ـ

 .للعمال
المتضمن كیفیات وشروط تشغیل  1981جویلیة11المؤرخ في  81/10القانون رقم  ـ

  .العمال الأجانب
المحدد لكیفیات منح جواز أو رخصة  25/12/1982بتاریخ  510/ 82القرار رقم ـ 

  العمل المؤقت للعمال الأجانب
الذي یحدد شروط توظیف  11/11/1986الصادر بتاریخ  276/ 86المرسوم رقم  ـ

صالح الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الھیئات المستخدمین الأجانب في م
 .العمومیة

المتعلق بالقواعد العامة  1991ینایر  19الصادر في  91/05المرسوم التنفیذي رقم  ـ
  .للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن داخل أماكن العمل 

القانون المتضمن  1991أبریل  16الصادر في  91/44المرسوم التنفیذي رقم 
  .الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل

 .المتعلق بطب العمل 1993ماي15الصادر في  93/120المرسوم التنفیذي رقم  ـ
المتضمن الحفاظ  1994ماي  26الصادر بتاریخ  94/09المرسوم التشریعي رقم  ـ

  .على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة
 16الصادر بتاریخ  16/02/1991الصادر في  91/44لتنفیذي رقم المرسوم ا ـ

  .المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل 
المحدد للاختصاص  10/08/1991الصادر في  91/273المرسوم لتنفیذي رقم  ـ

  . الإقلیمي لمكاتب المصالحة
الذي یحدد قائمة  1996مارس  06الصادر بتاریخ  96/98المرسوم التنفیذي رقم  ـ

  .الدفاتر و السجلات الخاصة التي یلزم بھا المستخدمون و محتواھا
المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة  25/12/2004الصادر بتاریخ  04/19القانون ــــ  

  .التشغیل
المتضمن تنظیم المفتشیة  2005ینایر 06الصادر في 05/05رقم  يالمرسوم التنفیذـ  

  .رھاالعامة للعمل وسی
المحدد لمھام الوكالة  18/02/2006الصادر بتاریـخ  06/77المرسوم التنفیذي رقم  ـ

  .الوطنیة للتشغیل وتنظیمھا
  

  :رابعا ـ الاجتھاد القضائي
  .1988المجلة القضائیة، العدد الثاني لسنة ـ 
  .1989لسنة  03المجلة القضائیة، العدد  ـ
 .1990المجلة القضائیة، العدد الرابع سنة  ـ
  .1991المجلة القضائیة، العدد الأول سنة  ـ
  . 1992المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة   ـ
  1997لسنة  1المجلة القضائیة العدد  ـ

  .  2004لسنة  02المجلة القضائیة  العدد ـ 
 .2005لسنة  1المجلة القضائیة العدد  ـ
 .2005لسنة  02المجلة القضائیة، العدد  ـ

 2006لسنة  01یة، العدد المجلة القضائـ 
   2006، لسنة 57نشرة القضاة العدد ـ 
 2009، الجزء الأول 64نشرة القضاة ، العدد  ـ
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